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 والاستشارية العلمية اللجنة
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ة  مع ا بس ج ا الي لي  لجيلا س  -ا ا ي بلعب د ر –س ي ئ زا لج  ا

د . ورة .أ  ن ني  ا د ة سع مع ا د  ج محم ري  اه ار  -ط ر –بش ئ زا لج  ا

 . و      أ  ش ا مع ضر  لخ  . ة  د مع ا د ج محم ري  اه ار  -ط ر –بش ئ زا لج  ا

سي      ا س سلمى  د  . ر        أ  ئ زا لج ا ة  مع ا ر -1ج ئ زا لج  ا

. ة   أ  ي ور ص ة  ورباب . ب د  د محم ري  اه ط ة  مع ا ار  -ج ر –بش ئ زا لج  ا

. ة  أ  ن خليف ب ا  .  سميرة   د
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 التعريف بالمجلة
 

البحثية هي مجلة دورية علمية دولية دورية محكمة متخصصة في ال بحاث  للدراسات  الدولي  القانون  مجلة 

بمختلف الدولي  القانون  مجال  في  القانونية  و و   أ قسامه   والدراسات  العلمية  مجالاته،  فروعه  بال بحاث  وتهتم 

الدولي،   القانون  بمجالات  العلاقة  ذات  القانونية  عنوالدراسات   للدراسات  الديمقراطي  العربي  المركز  تصدر 

 .أ لمانيا -برلين -الا ستراتيجية والس ياس ية والاقتصادية 

دوري بشكل  أ شهر   تصدر  أ ربعة  مجموعة كل  على عملها وتشمل  تشرف  فاعلة  دولية  علمية  هيئة  ولها 

لى المجلةمن عدة دول ال كاديميينكبيرة ل فضل  ال بحاث الواردة ا   .، حيث تشرف على تحكيم 

المجلة   لى لائحة داخلية تنظّم عمل ا وتستند  لقواعد النشر فيها، و ا  أ خلاقي  لى ميثاق    ، كما تعتمدلتحكيما 

أ عدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجلات الدولية المحكّمة   .في انتقاء محتويات 

 
 يالنشر الإلكترون قواعدالإصدار و

 
بشكل دوري” كل أ ربعة أ شهر” لتقديم و نشر جملة من البحوث ال كاديمية، التي  لكترونيا  ا  المجلة  تصدر 

بم العلاقة  المواضيع ذات  الدولي. و تعالج  القانون  فروع  البحوث بعد  جالات و  نشر  تحكيمها من قبل اللجنة يتم 

و  المطلوبة و   توفرالعلمية  المقدم للشروط  تستند البحث  التي  النشر  لقواعد  ال خلاقي  الميثاق  تعارضه مع  عدم 

 .بعد حصول الباحث على ا ذن بالنشرخلية التنظيمية لعمل التحكيم، و عليها اللائحة الدا

ا عداد البحث للنشر فهيي كالآتيوبخصوص شروط النشر و   :كيفية 

البحث أ صيلا معدا للنشر في المجلة ولم يس بق نشره  -  .يجب أ ن يكون 

تباع ال صول العلمية والقواعد المنهجية في البحث العلمي -  .يجب ا 

البحث بلغة سليمة وموافقا للقواعد اللغويةّ  -  .يجب أ ن يكتب 

يعلم   - قبل محكمين مختصين،  التقويم من  لى  ا  البحث  طلب منه يخضع  في حالة  التحكيم  الباحث بنتائج 

 .القيام بتعديلات

لى نفس البريد الالكتروني المحدد سلفا يتم ا رجاع البحث بعد  -  .التزام الباحث بتعديلات المحكمين ا 

مع احتساب الهوامش التي تكون في   (A4)  صفحة من الحجم العادي 25لا يتجاوز البحث المقدّم  -

 .خر البحث و قائمة المراجعأآ 

ودرجته  - وال جنبية،  العربية  باللغة  ولقبه  اسمه  تتضمن  للباحث،  مختصرة  ذاتية  سيرة  بالبحث  يرفق 

 .العلمية، وتخصصه، ووظيفته، ومؤسسة البحث التابع لها، وبريده الا لكتروني

يرفق بالبحث ملخص باللغتين العربية و لغة أ جنبية )ا نجليزية، فرنس ية( على أ لا يقلّ كل ملخص عن  -

 .( كلمة 300( كلمة ولا يزيد عن )150)
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بخط - النص  متن  يكتب  أ ن  و  14حجم   Simplified Arabic يجب  العربية،  للغة   Times  بالنس بة 

New Roman    بخط  12حجم الهامش  ويكتب  الفرنس ية،  أ و  الانجليزية  للغة   Simplified بالنس بة 

Arabic    العربية، و 12حجم الانجليزية  10حجم   Times New Romanبالنس بة للغة   .بالنس بة للغة 

 .سم من كل الجهات 02.5يجب ترك مسافة  -

أ و  - الباحث  ولقب  واسم  الا نجليزية،  و  العربية  باللغة  للبحث  الكامل  الاسم  ال ولى  الورقة  تتضمن 

يعمل لديها،  التي  الهيئة  أ و  ليها،  ا  ينتمي  التي  العلمية، والوظيفة، والكلية والجامعة  الباحثين، والدرجة 

 .وبريده الا لكتروني

التحرير - لى رئيس  يطلب فيه نشر بحثه، موجها ا  الكاتب طلبا موقعا من طرفه   .يجب أ ن يقدم 

أ و  - نشره  كتاب تم  ليس مس تلا من  أ ن بحثه  فيه  يقر  طرفه  من  موقعا  تعهدا  الكاتب  يقدم  أ ن  يجب 

أ ي مداخلة، وأ نه  في  يشارك به  لم  أ خرى، وأ نه  يقدم للنشر ل ي مجلة  لم  وأ نه  تخرج،  رسالة  أ و  مذكرة 

رئيس  لى  ا  موجها  للمجلة،  العلمية  اللجنة  خبراء  لتقارير  وفقا  منه  المطلوبة  التعديلات  جراء  با  يلتزم 

 .التحرير

 .لا تتحمل المجلة مسؤولية أ ي سرقة علمية، وما نشر بالمجلة يعبر عن رأ ي صاحب البحث -

البحث عن طريق البريد الا لكتروني التالي -   :يجب أ ن يرسل 

international-law@democraticac.de 

المجلة وال عداد السابقة يرجى زيارة الموقع التالي: - طلاع على   للا 

Web: https://democraticac.de/?pageid=61347 
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آلیات الضبط التشریعي العربي وا�ولي بين الإ��ة وا�اطر وس�بل الموا�ة  آ
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 :الملخص
اتیـة وتـأثٔيره �ـلى نها تتناول ا�كاء الإصطناعي من زاویة الجانب السلبى منهـا والمتعلـق بجـرائم المعلومتنبع أٔهمیة هذه ا�راسة من �و    

وأٔمام هذا الشكل الجدید من الإجرام لا تبدو قوانين العقو�ت الوطنیة في �ا�تها الراهنة كافية أٔو فعـا� �ـلى النحـو  ،مكو�ت ا�تمع
وإزاء ذ� ، 19ورائها موروث بعضـها مـن القـرن والمبادئ القانونیة التي تتضمنها أٔو تقف  المطلوب أٔو المرضي فنصوصها والنظر�ت

كان لا بد من �كاتف ا�ول من أٔ�ل مكافحة هذا النوع المس�ت�دث من الجرائم، التي لم تعـد �تمركـز في دو� معینـة، ولا تو�ـه �تمـع 
ات، مس�تغ� التطور الكبـير للوسـائل التقنیـة الحدیثـة في الاتصـالات بعینه بل أٔصبحت تعبر الحدود لتلحق الضرر بعدة دول ومجتمع

 .والمواصلات، وتعز�ز التعاون بينها واتخاذ تدابير فعّا� لل�د منها والقضاء �ليها ومعاقبة مر�كبيها
ا هي ا�آلیـات ا�تلفـة مـ: و�رتيبا �لى ما س�بق يمكن للباحث صیا�ة المشكلة البحثیة ل�راسة الحالیة �لى هیئة �ساؤل رئيس كما یلي

 ضبط القانوني العربي وا�ولي حيال جرائم ا�كاء الإصطناعي؟لجوانب الإجرائیة والتشریعیة لل ل
 .ا�ولي، العربي ، ضبط القانونيلل ، جرائم ا�كاء الإصطناعي: ا�كلمات المفتاحية

Abstract: 
The importance of this study stems from the fact that it deals with artificial intelligence from the 
angle of the negative side of it and related to cybercrime and its impact on the components of 
society. In the face of this new form of criminality, national penal codes, in their current state, 
do not appear to be adequate or as effective as required or satisfactory in terms of their texts, 
theories and legal principles, some of which are inherited from the 19th century. In view of this, 
it was necessary for States to join forces to combat this new type of crime, which is no longer 
concentrated in a particular State, is not directed at a particular society, but crosses borders to 
harm several States and societies, taking advantage of the great development of modern technical 
means of communication and communications, strengthening cooperation among them and 
taking effective measures to reduce, eliminate and punish the perpetrators. 
Consequently, the researcher can formulate the research problem of the current study in the 
form of a key question as follows: What are the different mechanisms of procedural and 
legislative aspects of Arab and international legal control against AI crimes? 
  Keywords: Artificial intelligence crimes, for legal control, Arab and international. 
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 مقدمـة
) في �امعــة e.p.eckert_j.w.mauchly یــد العــالمين ٔ�مــر�كيين(�ــلى 1946�ــام منــذ ظهــر الحاســب ا�ليٓ      

ن وصل الي العـالم العـربي في مطلـع السـ�تينات �ـلى یـد الشركاـت أٔ لي إ بنسلفانیا وشاع اس�ت�دامه في العالم بعد ذ� 
ضـطرد ر میغزو الحیاة �شكل تدريجي وتطـو  فإن العالم أٔصبح في موا�ة كا�ن ميكانیكي �دید بدأٔ  ،والمصارف ةأ�جنبی

 ،ع المعلومـات والوظـائف�ف والتعامل م�ام والوظائ�في شكل ثورة �لمیة �دیده، جعلت هذا الحاسب یؤدي من المه
و�ـدا الحـاكم ا�مٓـر  وأٔبحـا�م وخططهـم،النـاس  اسرار واصبح هذا الجهـاز مسـ�تودع مالا طاقة �آلاف أ�ش�اص بها،

 والمنظم لعمل البنوك والشركات، والقاطرات ، في حركة الطا�رات، والمتحكم �آلات المصانع والمعامل، والمو�ه أ�مين،
 .عمال و�دمات الحكوماتأٔ والمنجز لمهام و 

ــأنٔ     ــول ب ــو�ر، يمكــن الق ــدة أٔو الســلمیة للكمبی ــدا عــن �ســ�ت�دامات الحمی ــذهلوبعی ا�كاء  فى مجــال التطــور الم
، وهذه الجرائم إما أٔن تقع �لى الكمبیو�ر ذاته، تعددةاته الم �شوء جرائم �تجة عن اس�ت�دام، قد �رتب �لیه الإصطناعي

 وإما أٔن تقع بواسطة الكمبیو�ر حيث یصبح أٔداة في ید الجاني �س�ت�دمه لتحقيق أٔغراضه الإجرامية.
شرعـت ا�ول المتمدینـة بوضـع �شریـعات جنائیـة �اصـة لمكافحـة  ��كاء الإصـطناعيونظرا لازد�د الجرائم المتعلقـة    

الـولا�ت المت�ـدة أ�مر�كيـة  ، �لم الإجرام ومن هذه ا�ولليالتي تعتبر ظاهرة مس�ت�دثة �ء الإصطناعي ا�كاجرائم 
م، والتي أٔوصت فيهـا ا�ول 2001�تحاد أ�وروبي ا�ي وضع اتفاقية حول جرائم الكمبیو�ر س�نة �قى دول وفر�سا و

ورة لجعل ا�خول إلى جمیع نظم الكمبیو�ر أٔو أٔي مـن أ�عضاء �تخاذ كافة الإجراءات التشریعیة أٔو �يرها حسب الضر 
أٔجزائه بدون و�ه حق جريمة جنائیة بحسب القانون المحلي، كما أٔوصت هذه الاتفاقية �لى مجمو�ة مـن المبـادئ العامـة 

د� بـين ون الجنائیة، و�ددت كذ� الإجراءات المتعلقة بطلبات المسا�دة المتبـائالمتعلقة �لتعاون ا�ولي في مجال الش� 
وهكذا و�د العالم نفسه في قریة صغيرة، وأٔصبحت قریة المعلومـات هـذه  ا�ول أ�عضاء في غیاب الاتفاقيات ا�ولیة.

فـرز أٔ�را شـام� �ـلى البنيـة ا�كاء الإصـطناعي ی لح المشروـ�ة و�ـير المشروـ�ة، وبـدأٔ محط انظار جمیع أٔصحـاب المصـا
یة،والثقافية ،والقانونیـة لـ�ول ،ذ� أٔن كل إ�ـتراع �لمـي لابـد ان یفـتح الإداریة و�قتصادیة و�ج�عیة والس�یاس� 

�یـف لا وهـو المـنظم ، ن یتـد�لأٔ افاقا �دیدة و�رتب أٔ�راما كانت قائمة قبل وجوده وانتشاره، وهنا كان لابد للقانون 
 .الحیاةمنا� لجمیع ، نواعهاأٔ بقوا�ده �لى اختلاف 

 ذه ا�راسة في ضوء �عتبارات التالیة: يمكن تحدید أٔهمیة ه : أٔهمیة ا�راسة
�داثة موضوع ا�راسة �لى المس�توى العربي ، إذ يجد الباحث نـدرة في الكتـا�ت �كاديمیـة العربیـة الـتي سـعت  -1

 للخوض في هذا الموضوع.
، وتحتـاج العـربيرائم تعد �دیثـة �ـلى ا�تمـع ، فهذه الجاودوره هذه الجرائم�س�تمد هذا الموضوع أٔهمیته من طبیعة  -2

                        للمزید من الإه�م وا�راسة.
بخلق عـوالم �دیـدة مـن ، و�لاقتها ا�كاء الإصطتاعيجرائم الوقوف �لى بعض الجوانب والنقاط المهمة والمؤ�رة في  -3

  الت�د�ت أٔمام القضاء العربي والعالمي.
لتي تناولت الموضو�ات المماث� لموضوعنا هذا بصـورة �لمیـة وشـام� تمهید الطریق أٔمام إجراء �دد من ا�راسات ا -4

 والتي تضیف المزید من المتغيرات المؤ�رة في هذه ا�راسة، بما �سهم في تحقيق التراكم المعرفي والبحث. 
 
المتعلـق بجـرائم من زاویة الجانب السلبى منهـا و ا�كاء الإصطناعي �ونها تتناول من كذ� ه ا�راسة تنبع أٔهمیة هذو     

في  الوطنیـة العقـو�توانين قـتبـدو وأٔمام هذا الشـكل الجدیـد مـن الإجـرام لا المعلوماتیة وتأثٔيره �لى مكو�ت ا�تمع. 
ضـمنها أٔو تتوالنظر�ت والمبـادئ القانونیـة الـتي  ا�لى النحو المطلوب أٔو المرضي فنصوصه أٔو فعا� ةالراهنة كافي ا�ا�ته
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وإزاء ذ� كان لا بـد مـن �كاتـف ا�ول مـن أٔ�ـل مكافحـة هـذا النـوع . 19ا مـن القـرن مـوروث بعضـه اتقف ورائهـ
ولا تو�ـه �تمـع بعینـه بـل أٔصـبحت تعـبر الحـدود لتلحـق  التي لم تعد �تمركز في دو� معینة، المس�ت�دث من الجرائم،

وتعز�ـز  الات والمواصـلات،مسـ�تغ� التطـور الكبـير للوسـائل التقنیـة الحدیثـة في الاتصـ الضرر بعدة دول ومجتمعـات،
 .التعاون بينها واتخاذ تدابير فعّا� لل�د منها والقضاء �ليها ومعاقبة مر�كبيها

 مشكلة ا�راسة
، هى ظاهرة إجرامية �دیدة ومس�ت�دة تقرع في جنباتها أٔجراس ا�كاء الإصطتاعيلع� من �ف� القول أٔن جرائم    

التي �س�تهدف ا�كاء الإصطتاعي ا�اطر وهول الخسا�ر الناجمة عن جريمة الخطر لتنبه مجتمعات العصر الراهن لحجم 
ا�كاء الإصطتاعي فجريمة  ،�عتداء �لى المعطیات بدلا�تها التقنیة الواسعة (بیا�ت ومعلومات و�رامج �كافة أٔنواعها)

معطیات الحاسب ا�زنة جريمة تقنیة تنشأٔ في الخفاء، تو�ه للنیل من الحق في المعلومات، وتطال اعتداءاتها 
 والمعلومات المنقو� �بر نظم وش�بكات المعلومات. 

یظهر  –�بر دلالته العامة  –هذه المعطیات هي موضوع هذه الجريمة وما �س�تهدفه اعتداءات الجناة، وهذا و�ده      
ٔ�فراد، وتهدد أ�من ، فهيي تطال الحق في المعلومات، وتمس الحیاة الخاصة لا�كاء الإصطتاعيمدى خطورة جرائم 

ا�كاء القومي والس�یادة الوطنیة، و�ش�یع فقدان الثقة �لتقنیة وتهدد إبداع العقل البشري، �ا فإن إدراك ماهیة جرائم 
، منوط بت�لیل و�ة نظر ا�ارسين لتعریفها و�صطلا�ات ا�ا� �ليها واختیار أٔكثرها اتفاقاً مع الطبیعة الإصطتاعي

لجرائم، واس�تظهار موضوعها وخصائصها ومخاطرها وحجم الخسا�ر الناجمة عنها وسمات مر�كبيها الموضوعیة لهذه ا
و�رتيبا �لى ما س�بق يمكن للباحث صیا�ة المشكلة البحثیة ل�راسة الحالیة �لى هیئة �ساؤل رئيس كما ودوافعهم. 

ا�كاء ني العربي وا�ولي حيال جرائم ضبط القانولجوانب الإجرائیة والتشریعیة لل ما هي ا�آلیات ا�تلفة ل یلي:
 ؟الإصطناعي

 تطرح ا�راسة الحالیة مجمو�ة من التساؤلات الفرعیة التالیة:: �ساؤلات ا�راسة
 في ا�ول العربیة والغربیة؟ ا�كاء الإصطتاعيما هي أ�بعاد ا�تلفة لجرائم  -1
 ؟الإصطتاعي ا�كاءیة والقانونیة المتعلقة بجرائم ما أٔ�رز المعوقات التشریع  -2
 ؟ا�كاء الإصطتاعيلي في مجال مكافحة جرائم ضبط القانوني العربي وا�ول ما هي تدابير ا -3

  :وع البحث وذ� �لى النحو التاليسعى الباحث إلى �س�تفادة من بعض المناهج في دراسة موض  : ا�راسة يةج امنه
الجة وتحلیل أ�سالیب والطرق والإجراءات التي تم معیتم اس�ت�دام هذا المنهج وذ� من �لال " المنهج القانوني -1

 تطبیقات جرائم مرتبطة ��كاء الإصطناعي في البيئة الس�یبرانیة الجدیدة.اللجوء إ�يها في 
تعتمد ا�راسة �لى المنهج الت�لیلى المقارن فى محاو� لكشف �تجاهات ا�تلفة لتشریعات ا�كاء " المنهج المقارن -2

 وراتها فى ضوء مس�ت�دات �الم الرقمنة الجدید. الإصطناعي وتط
 تم تقس�يم ا�راسة الحالیة الى اربعة مباحث رئيسة وذ� كما یلي::ا�راسةبنية 

 إجرام ا�كاء الإصطناعي..النشأٔة والتطور: المبحث أ�ول
 ا�كاء الإصطتاعيتصني�ف جــرائم : المبحث الثاني

 ط التشریعي لجرائم ا�كاء الإصطناعيالمعوقات المرتبطة �لضب: المبحث الثالث
 ضبط التشریعي في مجال مكافحة جرائم ا�كاء الإصطناعيل تدابير ا: المبحث الرابع
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 المبحث أ�ول

 ..النشأٔة والتطورإجرام ا�كاء الإصطناعي
    

فإنه يمكـن القـول إنهـا  طناعيا�كاء الإص . وأٔما جرائم )1(1960�ريخیاً أٔرجع الفقه الجنائي جرائم الحاسوب إلى العام     
وكانت أٔول الجرائم التي �رتبط عضوً� �لإنترنت هي جرائم العدوان الفيروسي فـ� هـو معـروف  1988بدأٔت مع العام 

. ولا �زال الفقـه والتشریـع المقـارن 1988الحرث / نوفمبر  2في التاريخ القانوني بجريمة دودة مور�س المؤخرة واقعتها في 
مر  �ستشعر الحرج في ا�تمیيز بين كل من جرائم الحاسوب وبين ت� الناجمـة عـن اسـ�ت�دام الإنترنـت ، في حقيقة ا�ٔ 

تبــني الموقــف المقــارن المــذ�ور هــذا فصــدر عنــوان التقر�ــر  1995حــتى إن تقر�ــر أ�مم المت�ــدة عــن منــع الجريمــة �ــام 
Computer crimes & other crimes related to computer  

أٔن تعریف جرائم الحاسوب في الفقه والتشریع �سوده اتجاه يجمع بين الجرائم التي تقع �لى الحاسـوب ذاتـه  �� نجد   
وت� التي �كون الحاسوب وس�ی� ار�كابهـا، فهـيي �ي هـذا �تجـاه تعـرف بأنهٔـا "فعـل �ـير مشروـع یتـورط نظـام 

ی� إلى ار�كابها أٔو مسـ�تودع ا�لیـل المرتبطـة الحاسوب فيه، سواء كان الحاسوب �آ� هو موضوع الجريمة آٔو كان الوس� 
من  Donn Parker�لجريمة". وهو تعریف مس�تمد من أٔكثر التعریفات شعبیة لجرائم الحاسوب ا�ي قال به أ�س�تاذ 

. ولم تـأتٔ )2(حيث إن جرائم الحاسوب هي "جرائم تتطلب درایة ضروریة �لحاسوب لكي یتم ار�كاب الجريمـة بن�ـاح"
، )3(�لى تعریـف محـدد للجريمـة �ـبر الإنترنـت 23/11/2001ٔ�وروبیة للجريمة �بر العالم �فتراضي المؤر�ة الاتفاقية ا

 وإنما ا�ترفت بنوعیة من الجرائم يمكن ار�كابها �بر الإنترنت. 
 أٔولا: تطور البنية التشریعیة لجرائم ا�كاء الإصطناعي

ب بتقنیتـه فـذهبت إلى تعریـف جـرائم الحاسـوب بأنهٔـا "هي كل لقد توسعت إدارة العدل أ�مر�كية في ربط الحاسو   
كان ذ�  )4(�دوان �لار�كاب �لى أٔي قـانون یتضـمن في محتـواه تقنیـة الحاسـوب و�كـون عرضـة للتحقيـق والاتهـام"

 The Nationalلقـانون البنيـة الوطنیـة للمعلومـات  1996�لطبع بتأثٔير من اتجاهـات المشرعـ أ�مـر�كي في تعـدیل 
Infrastructure Information Act  ا�ي أٔس�تو� التجريم من الربط بين الحاسـوب وتقنیتـه 1030(القسم ،(

الـتي يمكـن ار�كابهـا �ـبر الحاسـوب  ا�كاء الإصـطناعيككل، فتمخض هذا �تجاه عن وجود ثلاثة أٔنـواع مـن جـرائم 
 :  )5(وذ� وفقاً للمنهج أ�مر�كي ، وهي 

تي �كون الحاسوب هدفاً لها، وهي نوعیة مـن الجـرائم �كـون هـدف ا�ـرم فيهـا التوصـل إلى : الجرائم ال النوع أ�ول  
 سرقة بیا�ت من الحاسوب أٔو إ�داث إضرار به أٔو بنظام �شغی� أٔو �لش�بكة التي یعمل �لالها. 

ما �سـ�ت�دم ا�ـرم : الجرائم التي �كون الحاسوب وس�ی� لار�كابها، وهذه النوعیـة مـن الجـرائم تحـدث عنـدالنوع الثاني
الحاســوب لتســهیل ار�ــكاب بعــض الجــرائم التقلیدیــة مثــل �حتیــال �ــلى البنــوك كــما لــو قــام موظــف بأٔ�ــد البنــوك 
�س�ت�دام �رمجیة تحویل العم� لصالحه فيودع مبالغ محـو� لحسـابه عوضـاً عـن وضـعها في مسـارها الصـحیح، وكـذ� 

آ�  Possessازة أٔو حي Transferأٔو نقل  Produceالقيام ٕ��داد  بما في ذ� الحاسـوب بنيـة اسـ�ت�دا�ا  Deviceآ
 .To Falsify Identification documentation (18 USCode Secفي �زو�ـر و�ئـق إثبـات شخصـیة 

1028)  
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" لـكي �شـمل الحاسـوب Forgery Devicesولقد توسعت بعض التشریعات في مـدلول مصـطلح "أٔدوات التزو�ـر 
إذا أٔ�ــدت خصیصــاً بغــرض التزو�ــر مثــل قــانون ولایــة نیــو�يرسي  Software�رمجیاتــه و  Equipmentوملحقاتــه 

(N.J.Stat.ANN. Sec. 2 C : 21-1)  ، 
: الجرائم التي �كون فيها الحاسـوب أٔداة لحفـظ أ�د� دون أٔن �كـون وسـ�یطاً في الحصـول �ليهـا، كـما هـو النوع الثالث

شروع فيها، وكذ� معدي البرمجیات المعتدى �لى حقوق الملكية فيها الحال في قيام مرو� ا�درات و�تجار �ير الم 
 وكذ� السرقة الإلكترونیة التي تتم �دواً� �لى حقوق المؤلف بوضع سرقاتهم وملفاتهم وسجلاتهم في الحاسوب. 

، إذ  كاء الإصـطناعيا�ومما تجدر الإشارة إلیه إن مثل هذا التقس�يم السالف ليس �امعاً مانعاً للتعبير عـن جـرائم     
هناك من الجرائم التي �ر�كب بواسطة الحاسوب ومع ذ� لا يمكـن إدرا�ـا في أٔي مـن أ�قسـام أٔو أ�شـكال الثلاثـة 

من  Tit. 18 USCode Sec. 641وهي جريمة یعرفها القسم  )6(مثلما هو الحال في جريمة سرقة وقت الحاسوب مثلاً 
وربمـا �كـون السـبب في التوسـع السـالف �ائـداً إلى أٔن إمكانیـات  .)7(علوماتیـةالتقنين أ�مر�كي كجريمـة مـن جـرائم الم

الحاسوب لم تبرز إلى الوجود �لشكل ا�ي يجب أٔن �كون �لیه، فكل ما نعلمه عن قدرات الحاسوب یقل كثـيراً عـما 
الساسـة وفقهـاء القـانون  نعلمه عن قدرات الإنترنت. فهذه أ��يرة، وإن كانت لم تأٔ�ـذ حظهـا كـما ینبغـي، فقـد تناولهـا

و�قتصاد �لى المس�توي الإقليمي وا�ولي �كثير من ال�امل وهي بعد في بدا�تها، في �ين إن مسـيرة الحاسـوب تبـدو 
هادئة أٔو طبیعیة. ومثل هذا أ�مر و�ـد � تـأثٔير �بـير في الاتفاقيـة أ�وروبیـة للجريمـة �ـبر العـالم �فـتراضي المؤر�ـة 

" Computer Systemفت الاتفاقية، في المادة أ�ولى منهـا، بمصـطلح "نظـام الحاسـوب حيث ا�تر  23/11/2001
" فقد �ددت الاتفاقية هذا المصطلح �كونه �شمل "أٔیة Computerولم تأٔ�ذ في �عتبار مجرد مصطلح "الحاسوب 

آ� آٔو مجمو�ة مرتبطة ف� بينها آٔو ذات �لاقة من ا�آلات، يمكن ٕ�ضافة �رمجیة إلى وا� د أٔو أٔكثر منها، أٔن تقوم بمعالجـة آ
آلیة للبیا�ت"  .)8(آ

تعریفـاً  ا�كاء الإصـطناعي�� یت�ه بعض القانونیين الى إ�داث فصل في هذا الإطار من حيـث تعریـف جـرائم     
منفصلاً عن جرائم الحاسوب، �عتبارها جرائم �جمة عن اسـ�ت�دام الإنترنـت، وهـو التعریـف المبـني �ـلى فهـم عمیـق 

یعة المشكلة من حيث ضرورة الفصل بين نـوعي هـذه الجـرائم. حيـث إن الإنترنـت أٔفـاءت �ـلى القـانون بأشٔـكال لطب 
إجرامية �دیدة لم �كن معروفة، حـتى في ظـل التجـريم �ـبر الحاسـوب حيـث إنـه كنتي�ـة لظهـور الإنترنـت أٔضحـت 

او� تتعدى منطق التبس�یط إلى التعقيد المشكلة ليست فقط إ�داثیات ا�تمیيز في إطار التجريم �بر الحاسوب، في مح
. ولعل ما أٔنتهيي إلیه التطـور )9( الجرائم المرتبطة �لحاسوب وتفصیلاتها أٔیضاً ...إلخ) – ا�كاء الإصطناعي(مثال جرائم 

 لیدعو إلى مزید من التأمٔل في هـذا الشـأنٔ، إذ تم 1998(ال�نیة الكبار) �ام  G8ا�ي نراه سلبیاً في توصیات مؤتمر 
أٔو جرائم التقنیة العالیة أٔو المتقدمة كنوع من محـاو� التوسـع في جـرائم  High- Tech Crimeالتوصل إلى مصطلح 

الحاسوب لكي �شمل كافة الجرائم التي �كون الحاسوب طرفاً فيها. وهذا كله يجعلنا نقرر أٔن هناك مفارقة مصطنعة بين 
 لتصاق ا�ي �كاد �كون طبیعیاً بينهما. جرائم الحاسوب وجرائم الإنترنت، �لى الرغم من �

وهذا �تجاه ا�ي نأٔ�ذ به يجد � أٔساساً فقهیاً �سعي إلى إقامة بنيانة �لى النحو ا�ي يحقق مصل�ة الإ�سان قبـل    
ا�آ�، إذ یذهب هذا �تجاه إلى آٔن جرائم الإنترنت هي "كل فعل آٔو امتناع عمدي ینشآٔ عن �س�ت�دام �ير المشرعـ 

. و�لى الـرغم مـن التو�ـه الصـحیح في تعریـف )10(نیة المعلومات ويهدف إلى �عتداء �لى أ�موال المادیة والمعنویةلتق 
عـن اتجاهـات سـ�باقاً �لى النحو السالف، سـ�� هـو یـوضح لـزوم العمـد، فـكان هـذا الـرأٔي  ا�كاء الإصطتاعيجرائم 

، فإن هذا التعریـف لا يخلـو مـن نقـد، حيـث 23/11/2001ر�ة الاتفاقية أ�وروبیة للجريمة �بر العالم �فتراضي المؤ 
 �س�تلزم �متناع كنشاط مادي في مثل هذه الجرائم، وهو أ�مر ا�ي لا يمكن تصوره في هذا الشأنٔ. 
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 �نیا: ماهیة جرائم ا�كاء الإصطناعي
ث نقـاط رئيسـ�یة، و�ـلى ضـوئها إذا أٔ�ذ� في �عتبـار ثـلا ا�كاء الإصطتاعييمكن وضع تعریف �امع مانع لجرائم    

 يمكن وضع تعریف متكامل یفيد في تحدید الجرائم الناش�ئة عن الإنترنت. 
) ا�ي هـو عبـارة عـن العـالم Cyberespace(و�لفر�سـ�یة  Cyberspaceموضوع العالم �فـتراضي  النقطة أ�ولي :

. )11(وماتیـة، وهـو العـالم ا�تفـي في ا�آ� التقنیـةأٔو ا�ال الحیوي للبیا�ت وحركتها المعل The virtual worldالمرئي 
. وهـو العـالم ا�ي ابتكـر فكرتـه كاتـب الخیـال العلمـي )12(وا�ي یطلق �لیه الفقه العـربي �سـمیة الفضـاء الإلكـتروني

، حيـث وصـف 1984، التي أٔصدرها �ام The NeuRomancerفي روایته الشهيرة  William Gibsonالشهير 
تقابل فيهـا مجمو�ـة هكـرة مـن �ـرة الحاسـوب، وطالمـا  )Fantasy Electronic)13تاز� إلكترونیة في هذا الكتاب فان 

�شاطهم ��تراق والعدید من المظاهر التي �ـكاد تصـل في بعـض أ�حيـان إلى منطـق الجريمـة �ـبر الإنترنـت كـما هي 
 مقررة في التشریعات المعاصرة.

إن أٔمكـن  –)، لا �شكل عقبـة في إطـار بنـاء نظریتـه Cyber Lawترنت (وإذا كان قانون العالم �فتراضي / الإن   
فإن الحال �ـير ذ� فـ� یتعلـق بتطبیـق هـذه النظریـة وتنفيـذها سـ�� في النطـاق  –�كاثف الجهود نظرً� �لى أ�قل 

بـة آٔي قـانون آخٓـر، القضائي. ذ� إن �ر�یبة قانون العالم �فتراضي/ الإنترنت ذات طبیعة مختلفة في الحقيقة عـن �ر�ی 
یتطابق شكلیاً مع مفـاهيم العولمـة، ولـيس مـع المفـاهيم الـتي یعرفهـا  )14(فهو یتر�ب من طبیعة افتراضیة ذات بعد دولي

ــلال مصــطلح  ــن � ــه م ــرى. ذ� إن ــانون أ�خ ــروع الق ــدلو� ليشــمل ف ــت ا�ي یتســع م ــانون ا�ولي، في الوق الق
CyberLawة لهذا المصطلح تعمل في إطاره ووفق فروع القـانون المعمـول بهـا، هرع الفقه المقارن لیضع تفریعات �دی

لـ�لا� �ـلى سـلو�یات  CyberCrimeل�لا� �ـلى سـلو�یات القـانون المـدني، ومصـطلح  Cyberbehaviorمثل 
ــــائي، ومصــــطلح  ــــانون الجن ــــانون الت�ــــاري، ومصــــطلح  Cybercommerceالق ــــ�لا� �ــــلى ســــلو�یات الق ل

Cyberinvestigation �لا� �ــلى الإجــراءات الجنائیــة في إطــار الإنترنــت، ومصــطلح لــCybertribunal  ــلى�
 المحاكمات �بر الإنترنت ... إلخ. 

إن عملیة إ�داث ملاءمة بين النظام القانوني القائم وبين الإنترنت كانت قد �رزت بدایة �ال موافقـة الفقـه النسـبية    
، بحیـث يجـب أٔلا  Self – regulationأسٔلوب التنظيم النفسي للإنترنت �لى إمكانیة التعامل القانوني مع الإنترنت ب

�كون هذا التنظيم هو أ�داة الوحيدة وإنما یقبـل إلى جـوار التنظـيم القـانوني �ٔ�داة التشریـعیة توا�ـد أٔدوات تنظيمیـة 
ام قانوني للإنترنـت �كمـن في �بعة من طبیعة الإنترنت، أٔي التقنیة المعلوماتیة. وس�ببية رفض و�دة التنظيم ا�اتي كنظ

بما يجعـل العـالم �فـتراضي آمٓنـاً ��ر�ـة ا�كافيـة الـتي �سـمح �ٔ�مـن  )15(أٔن التنظيم ا�اتي ليس مقنعاً ��ر�ة ا�كافية
. �لى إن أ�مـر لـيس �ـلى ذ� القـدر مـن السـهو� إذا تأمٔلنـا �تجـاه المضـاد ا�ي یأٔ�ـذ بضروـرة )16(و�س�تقرار 

لتنظيم العالم �فتراضي حيث أٔنـه تو�ـد �یـه صـعو�ت أٔیضـاً، مـن حيـث إن أٔهم صـعوبة �تمثـل في  التد�ل القانوني
تحدید طبیعة النظـام القـانوني ا�ي يحـكم الإنترنـت، وهـل �كفـي الـنظم أ�ساسـ�یة في ا�و� لحسـم هـذه الصـعو�ت 

یو�د � أٔساس في النظم القانونیـة المعـاصرة، وتذلیل محتواها، أٔم إن العالم �فتراضي قام هكذا فجأةٔ و�لتالي يمكن أٔن 
إلا أٔن العقل القانوني لم �س�تظهر هـذا أ�سـاس بعـد، وهنـا فـإن المسـأٔ� فقـط تحتـاج إلى مزیـد مـن الوقـت والتأمٔـل 

 والحكمة القانونیة. 
عـن  Computer Crimes�رتبط �لنتـائج المترتبـة في النظـام القـانوني �ـين فصـل جـرائم الحاسـوب  النقطة الثانیة:

، ومدى إمكانیة قيام هذا الفصل تقنیاً. والحقيقة إنه من الصعوبة بمكان فصـل جـرائم  CyberCrimeجرائم الإنترنت 
الحاسوب عن جرائم الإنترنت، نتي�ة لارتباط الإنترنت �لحاسوب ارتباطـاً تقنیـاً. إلا أٔن هـذه الصـعوبة سـوف تـتقلص 

ثـورة حقيقيـة ذات أٔبعـاد  -أٔي الحاسـوب –ثـيراً مـن تقنیـة الإنترنـت. فهـو كثيراً إذا أٔدركنـا أٔن تقنیـة الحاسـوب أٔعم ك 
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اج�عیة وس�یاس�یة واقتصادیة وقانونیة ليس لها نهایة، إذ كما أٔنتجت تقنیة الحاسوب الإنترنت فـإن ذ� لا یعـني نهایـة 
فق قریبا , وتدلیلا �لى المطاف في هذا الشأنٔ، فالمؤشرات السائدة �شير إلى أٔن تقنیات �دیدة لل�اسب تبرز في ا�ٔ 

الـتي  Telecommunication Crimeذ� فإن دولا مثل كندا �ربط جـرائم �نترنـت بجـرائم الاتصـال عـن بعـد 
وأ�قمـار  Microwave يمكن أٔن تقع بواسطة �نترنت كـما يمكـن إن تقـع بواسـطة الهـاتف و�ـاز المو�ـات الصـغيرة 

 17و�ير ذ�   Satelliteالصناعیة 
ومكمن التعریف الموسع هو السعي إلى  ا�كاء الإصطتاعيإن أ�رجح هو �تجاه إلى التوسع في تعریف جرائم �� ف   

بحث اس�تقلالیة لجرائم �نترنت تتنافى مع ربطها �لحاسوب وجرائمه . ولمـا كنـا فـ� سـ�بق قـد عرفنـا �نترنـت هي في 
الش�بكات وهذا اتجاه المشرعـ أ�وروبي في اتفاقيـة الجريمـة �ـبر الحقيقة الجرائم الناش�ئة عن اس�تعمال هذا التواصل بين 

ــتراضي المؤر�ــة  ــالم �ف ــر�كى �ــين رصــده لمصــطلح  23/11/2001الع  Protectedوكــذ� اتجــاه المشرـعـ �م
Computer   ولما كان التقس�يم أ�مثل لهذه الش�بكة إلى ثلاثة أٔقسام كما عرضنا �� ف� سلف ( ش�بكة المعلومـات

الاتصال المبـاشر )، فـإن العـدوان �سـ�ت�دام �نترنـت مـن �ـلال أٔقسـا�ا هـو الوضـع  -البرید الإلكترونى –یة ا�ول 
الصحیح ا�ي يجب أٔن �كون �لیه التجريم هنا �� نجد إن جرائم �نترنت في حقيقتها هي ت� الجرائم التي �ر�كب 

 بدواسة التواصل بين الش�بكات . 
الرویـة المحـددة للانترنـت لا تنطلـق مـن الفكـر النظـري وإنمـا مـن الواقـع العمـلي , وهـذا  ومن هـذا المنطلـق فـإن    

في ا�تمع قابل لـربط   Atmosphere�س�تدعى البحث في مدى إمكانیة ا�تمع للتقبل الفكري لها , فهيي مجال حيوي 
كن لها أٔن تحدث تفـا�لا إيجابیـا بها ففي بعض ا�ول التي مرت بت�ارب واقعة عن �نترنت أٔم  Mentality عقلیته 

 Iیتواصل مع قانون �نترنت مقلما �دث في الفيلیبين �لى إ�ر قيام أٔ�د طلبة الجامعة هنـاك �بـتكار فـيروس الحـب 
love You  قامت ا�و� بتكثیف �ودها لسن قانون في هذا الشأنٔ س�� بعد التـد�ل ا�ولي نتي�ـة لكـون الضررـ

فالعـالم الفعـلي هـو جـزء مـن �المنـا �ـير  18طاق �المي فأصٔـاب أٔ�ـزة �اسـوب حـول العـالم .�بر الحدود ا�ولیة إلى ن
, بل إن الفقه ینادي �كينونة عقلیة منفردة  19منفصل عنه , �� فهو ليس بعیدا عن إمكانیة إ�داث تنظيم قانوني � 

  20للانترنت فعلى مبدؤه �المیة التفكير وإقليمیة الحركة 
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 المبحث الثاني

 ا�كاء الإصطتاعيصني�ف جــرائم ت 
 

، والتي يمكن تصنیفها الى �دد من المحاور والتي �شكل جمیعا انتهـ�كا ا�كاء الإصطتاعيتتعدد انماط الجريمة في مجال     
 �س�تحق العقاب وذ� �لى النحو التالي: 

 أؤلا: جرائم ��تراق وانت�ال الهویة �بر ا�كاء الإصطناعي
�تراق أٔو انت�ال الهویة إما مادً� أٔو إلكترونیاً. فالا�تراق المادي �سمح ��خول في مناطق �اضعة من الممكن �    

آلیة. وآٔسلوب ��تراق ا�كٔثر ش�یو�اً هو آٔن یقف شخص �ـير مسـموح �  للس�یطرة عن طریق بوا�ت إلكترونیة آٔو آ
أٔو  desbandesاسـب ا�ليٓ كالشراـئط الممغنطـة ��خول أٔمام البوابة المغلقة �املاً بين ذراعیة متعلقات �اصـة �لح

ینتظر حتى یتقدم شخص مسموح � ��خول ویفتح � الباب فيد�ل معه في نفس الوقت. �ا فإنـه يمكـن القـول بـأنٔ 
. وینطوى الفعـل �ـير المشروـع هنـا �ـلى )21(التوا�د في صالات الحاس�بات ا�آلیة هو آٔمر حتمي لار�كاب هذه الجرائم

 موح به �لى المعلومات ا�تزنة في نظم المعلومات و� صور �دیدة. اطلاع �ير مس
 سرقة القائمة وهي عملیة مادیة بحتة �كتفي فيها السارق �سحب القائمة من الطابعة.  -1
 الإطلاع �لى المعلومات والمقصود بذ� مطالعة المعلومات التي تظهر �لى شاشة الحاسب ا�ليٓ. -2
وا�ي یلـتقط المعلومـات ) 22(یتم ذ� عـن طریـق اسـ�ت�دام مكـبر للصـوتالتصنت ا�رد �لى المعلومات و  -3

 والبیا�ت. 
سرقة شخصیة مس�ت�دم آخٓر ویتطلـب الوصـل إلى الحاسـب  Iusurpation didentitieویقصد �نت�ال الهویة     

 ا�ليٓ آٔو إلى الطرفيات معرفة دقيقة لمس�تعمل الجهاز.
أٔو أٔي جمـ� �اصـة  )23(لومات متوافقة �س�ت�د�ا المس�تعمل ككلمة السرـكما أٔن فحص الهویة �ر�كز �لى مجمو�ة مع   

�لمس�تعمل أٔو أٔي �اصیة فس�یولوجية كالبصمة الرقمیة أٔو ملامح للو�ه أٔو هندسة الكف أٔو الصوت �لإضافة إلى أٔي 
ه ا�مو�ـة مـن شيء يمتلكه المس�تعمل كالبطاقة الممغنطة أٔو المفتاح المعدني. فلو تمكن أٔي إ�سان من الحصول �لى هـذ

 المعلومات المتوافقة یصبح قادراً �لى انت�ال شخصیة المس�تعمل.
 �بر ا�كاء الإصطناعي�نیا: السطو المسلح الإلكتروني 

إلى �شـوء مخـاطر �دیـدة  telematique�رتب �لى ظهور تقنیات بث المعلومـات �ـلى شـ�بكة اتصـالات بعدیـة    
س�تفسار عن بعد من مراكـز نظـم المعلومـات حيـث �شـكل عملیـات بـث نتي�ة للإمكانیات المس�ت�دثة ل�خول و�

 المعلومات نقطة ضعف هامة في نظم المعلومات وذ� �لى النحو التالي : 
 التقاط المعلومات المتوا�دة ما بين الحاسب ا�ليٓ وا�نهایة الطرفية :  -1

والتي  un brnchement bretelles de derivaitionsیتيح هذا �لتقاط عن طریق توصیل خطوط تحوی�    
�رسل إشارات إلكترونیة "ذبذ�ت إلكترونیة مكبرة" تمثل المعلومات ا�تلسـة إلى ا�نهایـة الطرفيـة المتجسسـة أٔو عـن 
طریق مرسل صغير �سمح بنقل المعلومات من بعد. و�لى النقيض عندما �سـ� المعلومـات الطریـق الجـوي "كـما في 

الصناعي" توضع هوائیات مطاردة �لقرب من الهوائیات �حتیاطیة والتي �سمح �لتقاط �ا� البث عن طریق القمر 
 واحت�از مضمونها.  faisceux�شعا�ات 

 :  wiretapeالتوصیل المباشر �لى خط تلیفوني  -2
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�سهل �سـجیل كل الاتصـالات كـما يمكـن أٔن تـؤدي  unetable decouteتباشر عن طریق وضع مركز تصنت     
 الوظیفة ميكروفو�ت صغيرة. هذه 

  Electromagnetic pickupالتقاط �شعا�ات الصادرة عن الجهاز المعلوماتي  -3
ويمكن عن طریق هذه التقنیة إ�ادة �كو�ن خصائص المعلومـات الـتي تتحـرك وتنتقـل مـن �ـلال نظـام معلومـاتي     

 اطيس�یة المثبتة بواسطة أٔ�زة إلكترونیة. و�كفي لإتمام ذ� أٔن �س�ل ثم تحل شفرة �شعا�ات الإلكترومغن
 :  phone Freakالتد�ل �ير المشروع في نظام بواسطة طرفية  -4

التد�ل في نظام معلوماتي من بعد ثم یصبح بعد ذ� �سخ أٔو تدمير بعض  telematiqueيمكن عن طریق تقنیة    
ولتزود �كلمة السرـ أٔو  Modemكروي ومودم المعلومات شيئاً سهلاً و�كفي لبلوغ ذ� الحصول �لى حساب آليٓ مي

 .)24(مفتاح الشفرة المناسب
 جرائم تعدیل المعطیات بدون إذن من صاحبه -1

ا�كاء تقنیة سه� وآمٓنة ومآلٔوفة من تقنیات إجـرام  le tripatouillage des donneesأٔصبح تعدیل المعطیات     
ظـة إخرا�ـا مـن النظـام ء إد�الها في نظم المعلومات أٔو في لحوهي �تمثل في تعدیل المعطیات قبل أٔو أٔثنا الإصطناعي

يمكن إجراء هذه التعدیلات بواسطة أٔي شخص وا�ي ساهم أٔو � حق الولوج في عملیات �شاء و�شـفير ، و المعلوماتي
نطوي و�سجیل ونقل والتحقق من نقل البیا�ت ا�صصة للإد�ال في نظم المعلومات وهناك العدید من أ�مث� التي ت 

أٔو البطاقات المثقوبة أٔو أٔفعال تحطيم إد�ال البیـا�ت  )25(�لى �زو�ر أٔو اختلاس الو�ئق واستبدال الشرائط الممغنطة
أٔو إ�داث ثقـوب إضـافية في البطاقـات المثقوبـة أٔو �ـلى العكـس سـد هـذه الثقـوب وأٔ�ـيراً أٔفعـال التحییـد أٔو إلغـاء 

 .)26(المراقبات الیدویة
تتعلـق بحـالات �حتیـال في  Wongدراسات مسحیة قام بهـا  1986و  1983ما بين �امي  وأٔجریت في انجلترا    

% مـن الحـالات محـل ا�راسـة قـد ار�كبـت عـن طریـق التلاعـب في 63نظم المعلومات حيث تبين مـن �لالهـا أٔن 
عـب تم عـن طریـق البیا�ت المد�� أٔو في الو�ئق أ�صلیة الـتي �سـ�تمد منهـا البیـا�ت، وأٔن أٔ�ـرز أٔشـكال هـذا التلا

تحویل المدفو�ات من حساب إلى حساب آخٓر آٔو بوقف سداد المس�تحقات آٔو �صطناع مـورد�ن آٔو عمـلاء وهمیـين 
. ومن تحلیل إجراء )27(لهم مس�تحقات واجبة السداد أٔو بوضع أٔسماء زائفة لبعض الموظفين �س�تحقون أٔجوراً ومرتبات

المت�دة شمل مائة �ا� من �ـالات إسـاءة اسـ�ت�دام الحاسـ�بات، �لولا�ت  (SRI)معهد س�تانفورد ا�ولي لٔ�بحاث 
في البیـا�ت المـد�� بيـ� وقـع  direct modification% منهـا قـد ار�كـب ٕ��ـداث تغیـير مبـاشر 37.6تبـين أٔن 

 .)28(% منها فقط نتي�ة تعدیل وتلاعب في البرامج المس�ت�دمة9.5
   l de troie et de salami trapes, techniques du cheva –Chausseتقنیة  -2

والـتي تقـوم بمعالجـة البیـا�ت الخاصـة  programmes d'applicationیقوم المبرمجون في مجال البرامج التطبیقية    
�لإدارة وأٔنظمة التشغیل والتي تنحصر �مته في ضمان �شغیل أٔنظمة المعلومات ٕ�د�ال �رامج اختبار وإضافة تعل�ت 

صول �لى نتائج وس�یطة ويمكن �شبيه هذه المسا�دات �لسقالات المسـ�ت�دمة في بنـاء المسـا�ن. �كمیلیة وأٔسالیب للح
ومن بين أٔهداف نظام التشغیل مراقبـة الولـوج إلى النظـام المعلومـاتي مـن �ـة، ومـن �ـة أٔخـرى ضـمان الـتحكم في 

عل�ت إلا �س�تثناء الحصول �ـلى اس�ت�دامه �لى نحو دقيق. و�لاوة �لى ذ� فهو لا �سمح لا �لتعدیل ولا ٕ�د�ال ت
تصريح لازم لمبـاشرة ذ� وا�ي يجـب أٔن �كـون �ـلى قـدر مـن ا�قـة ویطبـق حرفيـاً، ومـن ثم فـإن مبرمجـي النظـام 
ید�لون أٔحياً� أٔسالیب منطقية ومؤقتة كي �سمح لهم بتخطي هذه القيود أٔثناء مرا�ل �ختبار و�زایـد الـبرامج أٔو في 

 د صیانة النظام أٔو تعدی�. � عنمر�� تأتئ بعد ذ
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وا�ي یقلل من معدل أٔمان النظام، وتبقي البرامج متزامنة في ا�ا�رة ويجب أٔن تصمم �لى نحو بحیث يحذر إ�داها    
أ�خرى كما لو كانت دا�ل بيئة �دوانیة. والخسا�ر التي يمكن أٔن �سببها أٔي �ر�مج دخيل يجـب أٔن �كـون �ـلى نحـو 

ممي البرامج الضخمة التد�ل عن طریق السهو ومواطن الضعف و�سبب أٔو�ه القصـور �ـلى ضئیل. ويمكن أٔیضاً لمص
 مس�توي البر�مج أٔیضاً. 

بعض الف�اخ سـواء ٔ��ـل تحقيـق �ـا�ت  –عند اس�ت�دام وصیانة البرامج وا�وا�ر  –و�كتشف المبرمجون المهرة     
 .)29(مفيدة أٔو لتنفيذ أٔعمال �ير مشرو�ة

 �لى الائ�ن الرقمي �بر ا�كاء الإصطناعي �لثا: جريمة العدوان
ــ�ن     ــني الائ ــافة كل  Creditیع ــذه الإض ــث تضــمن ه ــة بحی ــوال المشــمو� �لحمای ــ�تقب� لٔ�م ــافة مس إض

التصرفات المالیة للشخص. والمبدأٔ أ�سـاسي في الائـ�ن هـو الحمایـة، إذ �ـرز الائـ�ن �ـلى إ�ـر تصـا�د �ـدة 
 وصـلت إلى أٔ�ـلى معـدلاتها في العـدوان �ـلى الحیـاة في مقابـل نهـب المـال مـن جرائم السرقة �لإ�راه، والـتي

الض�ا�. فالهدف یظل هو اختلاس أ�مـوال إلا أٔن السـارق فضـلاً عـن �ونـه �سـ�ت�دم الإ�ـراه فإنـه كـذ� 
يمـة یفضل أٔلا یترك أٔ�راً وراءه يمكن أٔن یقود إلیه. و�ـلى الـرغم مـن �ـون قا�ـدة الحمایـة هي أ�مـوال فـإن الجر 

اس�تطالت أٔیضًا الائ�ن لكون إن أ�موال �بر الائ�ن تتحول إلى أٔرقام موضو�ة �لى �روت �سـ�تلمها المـؤتمن 
 من المصرف ا�ي یتعامل معه. 

�شـط الائـ�ن، سـ�� �ـبر الت�ـارة الإلكترونیـة/ الإنترنـت  ا�كاء الإصـطناعيویتطور التقنیة في ظل ثورة     
ل المـالي �ـبر الإنترنـت كـما أٔنـه اسـ�تطاع اسـتيعاب فكـرة ظهـور أٔشـكال �دیـدة �لى و�ه الت�دیـد. فالتعامـ

للنقود، فإنه كذ� �س�تطیع استيعاب فكرة الائ�ن، �اصـة إذا �لمنـا أٔن التعامـل �لائـ�ن �ـبر الإنترنـت � 
ضـك سوابق �ريخیة. إذ �كفي أٔن تضع اسمك ورقم بطاقة الائـ�ن الخاصـة بـك لـكي تصـل إلى مبتغـاك أٔو غر 

الت�اري كالبیـع والشراـء و�شـتراك في مؤسسـات وأٔندیـة...الخ. ويمتـد �شـاط التعامـل بهـذه البطاقـات إلى 
 .)31(أٔو �ٔ�حرى تقلص فكرة رقابة ا�و� �ليها )30(النوا� العالمیة؛ إذ يجوز ا�تراق الحدود بمقتضى الائ�ن

یـعات الــتي قــررت     یـع الفر�سيــ مــن أٔوائــل التشرـ ســلوك المســ� الجنــائي �ــال العــدوان وقــد كان التشرـ
(�سـ�بة إلى النائـب ا�ي تقـدم  Godfrainبقـانون  1988الإجرامي �لى �ـروت الائـ�ن، وذ� منـذ العـام 

-5، وهـو القـانون ا�ي أٔضـیف إلى نـص المـادة (5/1/1988بمشروع القانون إلى الجمعیة الوطنیـة) المـؤرخ 
�ــلى بطاقــات الائــ�ن. وممــا تجــدر الإشــارة إلیــه أٔن  Fauxعقــو�ت فر�سيــ �دیــد) �شــأنٔ �حتیــال  462

عقــو�ت فر�سيــ  -441-1قــد تــولى المشرـعـ الفر�سيــ تفســيره �ــلى ضــوء المــادة ( Faux�حتیــال المــذ�ور 
ٕ�صـدار  30/10/1935المعـدل للمرسـوم المـؤرخ  1991سـبتمبر  30�دید). و�شار هنا إلى القانون المؤرخ 

و�زییـف  Contrfaconلـق ببطاقـات الائـ�ن وذ� �لعقـاب �ـلى تقلیـد قانون الصك قد أٔضاف موادًا تتع
Falsification  .هذه البطاقات 

 أٔ�د شكلين:  ا�كاء الإصطناعيوتت�ذ أٔشكال العدوان �لى الائ�ن �بر 
رقام �روت الائ�ن1( ا ) �ستيلاء �لى أٔ �تمـيز  ID number: إذ أٔن �كل كارت ائ�ن عنـواً� فـردً� �اصًـ
عن �يره، تمن�ه المؤسسة المالیة للمشترك �يها في هذه الخدمة بحیث تحل محل التعامل �ٔ�مـوال السـائ�.  به

ولقد امتد �شاط بطاقات الائ�ن إلى الإنترنـت فـانفتح ا�ـال لهـا لـكي تضـع عملیـة اسـ�ت�دا�ا في محـك �ـلى 
يلاء �لى أٔرقام هذه البطاقـات �شـكل �ـير در�ة �الیة من الخطورة إزاء مظاهر �حتیال التي یتم بها �ست 

 مشروع، و�لى النحو ا�ي يحقق �كامل جريمة �ستيلاء �لى �روت ائ�ن. 
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و�لى الرغم من أٔن اتجاهًا فنیًا یذهب إلى أٔن الحیازة �ـير المشرـو�ة ٔ�رقـام �ـروت الائـ�ن الـتي تـتم �ـبر     
ة تقنیـة تحتـاج إلى �رمجـة معقـدة، و�لتـالي تعـد حركـة الإنترنت إنما هي �لى در�ة �بيرة مـن الصـعوبة، كعملیـ

الحیازة المادیة لها أٔسهل �كثير من حيازتها �بر الإنترنت فإن �الات اختلاس هذه أ�رقـام �ـبر الإنترنـت مـن 
 .U.S.C 18الخطـــورة بمـــكان وهـــو مـــا دفـــع المشرـــوع الفيـــدرالي أ�مـــر�كي إلى �ـــدها جريمـــة وفـــق 

1030(a)(1)(7) )32(أٔن تم ا�ـتراق �اسـوب محمـول  1996في �ـام  . فقد �دثLAPTOP  يحتـوي �ـلى
في كالیفورنیـا، وفي  Visa Card INTرقم لكروت ائـ�ن تخـص أٔ�ـد المكاتـب التابعـة لمؤسسـة  314.000

ا) �ســ�ت�دام �اســوب في �امعــة ســان فرا�سيســكو  Carlos Sadalgo Jr. )37قــام  1997�ــام  �امًــ
كارت ائــ�ن وكــذ� بیــا�ت أٔخــرى مــن �ــلال  100.000�ــدد  log-onsواخــتلس أٔســماء مــالكي وأٔرقــام 

ثم قـام بتشـفيرها  CDوقام بوضعها �ـلى اسـطوانة مضـغوطة  ISPsا�تراقه �مو�ة مزودي �دمات إنترنت 
وعرضها للبیع بمبلغ مائتين وخمسين أٔلف دولار، ولقد اكتشف عملاء المباحث الفيدرالیة هـذه الجريمـة وحـوكم 

 .)33(�لسجن ثلاثين شهرًاسادالوجو وعوقب 
: التوقيع الإلكتروني ٔ��ـد مظـاهر التوقيـع �امـة ) العدوان �لى التوقيع الإلكتروني �بر ا�كاء الإصطناعي2(

أٔ�د اه�مات المشرع المقـارن، ومـن ذ� المشرعـ أ�وروبي ا�ي أٔصـدر توجيهًـا في �ـام  –ولا �زال  –كان 
الصـیف/ یونیـو  16تولى وضع مشروع التوقيع الإلكتروني، وفي للشروع في �شكيل لجنة �براء لكي ت  1995
الطــير/  22تقــدمت اللجنــة بمشرــوعها هــذا مقتر�ــة إصــدار مجلــس أٔورو� توجيهًــا �لخصــوص، وفي  1998
 1999ا�كانـون/ د�سـمبر  12وضـع المشرـوع ا�نهـائي للتوجيـه، ولقـد قـام البرلمـان أ�وروبي في  1999إ�ریل 

المذ�ور لیخـرج �لینـا في ثوبـه أ��ـير. ولقـد أٔصـدر المشرعـ أ�لمـاني قـانون الإنترنـت ٕ��داد نصوص التوجيه 
ومـن بينهـا نصـوص تتعلـق  1997یولیـو  22یتضمن مجمو�ة نصوص حـول الإنترنـت المـؤرخ في  1997لس�نة 

 �لتوقيع الإلكتروني. 
) مــن القــانون المــدني 1316-4كــذ� ا�ــترف المشرـعـ الفر�سيــ �لتوقيــع الإلكــتروني حيــث تــنص المــادة (   

حيـث تقـرر بـأنٔ التوقيـع الإلكـتروني  2000مارس  13المؤرخ  2000-230الفر�سي بعد تعدیلها �لقانون رقم 
ا صحتـه  إلى �ـين إثبـات العكـس. ولقـد صـدر المرسـوم  Pésuméeیعد وس�ی� تعامـل معترفًـا بهـا، ومفترضًـ

) مـن القـانون 1316-4شـأنٔ تطبیـق المـادة (�  30/3/2001المـؤرخ  2001-272التنفيذي لهذا التعدیل رقم 
ــدًا للتوقيــع 1/1المــدني الفر�سيــ المتعلقــة �لتوقيــع الإلكــتروني، حيــث تضــمن في المــادة ( ــا أٔكــثر تحدی ) تعریفً

الإلكتروني بأٔنه "معطیات �تجة عن اس�تعمال طریقة ردًا �لى شروط معرفة في صدر الجمـ� المقـررة في الفقـرة 
 مدني)".  -1316-6الثانیة من المادة (

 .Goodman V. J. Ebanوفي إطار النظام القانوني الإنجليزي اسـ�تطاع القضـاء الإنجلـيزي في قضـیة     
Ltd  �تحدید أ�صاAuthentication   لإضافة إلى مناهج التوقيع الإلكتروني. �لى إن أ�مر لم یقـف عنـد�

في  Department of Trade and Industry هذا الحـد وإنمـا قامـت إدارة الت�ـارة والصـنا�ة الإنجليزیـة
 Buildingبعنــــوان  Consultation Documentٕ�صــــدار وثیقــــة استشــــاریة  1999مــــارس 

Confidence in Electronic Commerce  ،تم هیكلتها �لى ضوء التوجيه أ�وروبي المشار إلیه أٔ�ـلاه
 25/5/2000ت للمملكـة المت�ـدة المـؤرخ وبناء �لى هذه الوثیقـة أٔصـدر البرلمـان الإنجلـيزي قـانون الاتصـالا

The UK Electronic Communications Act ) مـن �ـلى تعریـف للتوقيـع 7ا�ي ینص في القسـم (
ا�ي أٔضـاف إلى القـانون  2000أٔكتو�ر  20. وأٔما المشرع البلجیكي فقد أٔصدر القانون المؤرخ )34(الإلكتروني
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ف �لتوقيع الإلكـتروني إلى جـوار ا�ترافـه �لتوقيعـات الـتي �ـرد ) مقرراً ��ترا2281المدني البلجیكي المادة (
 .)35(�بر الفا�س والبرید الإلكتروني والبرقيات والتلكس وبأیٔة وس�ی� أٔخرى

ــة      ــا� في حرك ــه أٔداة فع ــع الإلكــتروني لكون ــيرًا بموضــوع التوقي ا �ب ــد اهــتم اه�مًــ ــر�كي فق ــا المشرـعـ أ�م أٔم
وتحدیدًا كان للمشرع الولائي أ�مر�كي أ�س�بقية في هـذا الإطـار، حيـث أٔصـدر  المعاملات المدنیة والت�اریة،

 The digital signature act ofأٔول �شریـع للتوقيـع الإلكـتروني  1995في �ـام  Utahمشرعـ ولایـة 
، وكان من بـين أ�غـراض الـتي سـعى مشرعـ 1996ا�ي تم إلغاؤه وإ�ادة إصدار �شریع آخٓر في �ام  1995

ــة یــو� ــر والنصــب �ــلى ولای یـع هــو التخفيــف مــن �ــدة �حتیــال �لتزو�  أ�مر�كيــة ٕ�صــداره هــذا التشرـ
ــانون )36(التوقيعــات كــكل ــا بق ــة كالیفورنی ــع  1995ســبتمبر  5. ثم تــلا ذ� ولای ا�ي، بعــد أٔن اعتــبر التوقي

ن �ـود الحكومـة ) مـ16-5الإلكتروني في مرتبة التوقيـع المـادي، قـام بتعریـف التوقيـع الإلكـتروني في القسـم (
بأٔنه "تحدیـد إلكـتروني للهویـة تم إ�ـداده بواسـطة الحاسـوب ومعتمـد  The Government Codeالولائیة 

من قبل مس�ت�دمه لكي �كون � ذات القوة وأ��ر للتوقيع المادي أٔو الیدوي ولكن لا �شـمل هـذا التعریـف 
يــع الإلكــتروني مــن قبــل المشرـعـ الــولائي . ولتتــولى بعــد ذ� مظــاهر �هــ�م �لتوق )37(إمكانیــات التشــفير"

 Washington، ثم �شریـع ولایـة واشـ�نطن 1995لعـام  Wvomingأ�مر�كي مثل �شریـع ولایـة أٔو�منـغ 
ا�ي اعتمد �لى �شریع ولایة یو�، وممـا تجـدر الإشـارة إلیـه أٔن �شریـع واشـ�نطن  1996مارس  2الصادر في 

 . 1998تقرر نفاذه مع أ�ول من شهر ینا�ر 
ولكي یـتم العـدوان �ـلى التوقيـع الإلكـتروني فـإن ذ� یآٔ�ـذ شـكل العـدوان �ـلى أ�سـالیب ا�مٓنـة الـتي    

 Online Service، هـو مقـدم �ـدمات الإنترنـت Neutral Third Partyیتولاها طـرف �لـث محایـد 
Provider OSPsإن  ، وذ� �لعدوان �لى وسائل التشفير الضروریة من مفتـاح �ـام وآخٓـر �ـاص. �ـلى

أ�مر قد یآٔ�ذ شً� آخٓر آٔكثر سهو� �تمثل في �ا� تتبع التوقيع الإلكتروني لشخص ما، بما �س�تدعي أ�مـر 
هنا لزوم إ�داث ا�تراق �م مـن �ـلال معرفـة الخـادم المشـترك فيـه هـذا أٔو ذاك الشـخص، ثم القيـام بعـد 

یتوصـل إ�يهـا ثم بعـد ذ� القيـام  الخاصة بذ� الشخص، حـتى IPذ� �لبحث فيه عن الهویة الإلكترونیة 
 �س�تنساخ التوقيع الإلكتروني �اص به. 

 رابعا: جرائم أ�خ�لاق والترويج السمعي والبصري الفاضح �س�ت�دام ا�كاء الإصطناعي
يمكن أٔن یتسع الترويج �بر ا�كاء الإصطناعي كذ� ليشمل المحادثة الشفهیة بأیٔة وس�ی� كانـت كالـتي تـتم     

یو الرقمي أٔو البث الحي � بطریق الإنترنت أٔو بطریـق ا�وا�ـر المغلقـة كعـرض الشـهادة في المحـاكم أٔو �بر الفيد
تناول موضو�ات �امة عن بعد. ولعل أٔخطر مظاهر الترويج اسمعـي المـرئي هـو أٔن یلحقـه صـفة الفضـح فـ� 

 القيام �لاتصـال �لغـير ، فمثلاً Cyber Audio – Visual Indecentیصطلح �لیه �للغة الإنجليزیة بعبارة 
�س�ت�دام الإمكانیات السمعیة المرئیة �بر الإنترنت، مع القيام بحركات أٔو إيمـاءات فاضحـة، مـن أ�مـور الـتي 
يمكن أٔن �شكل جريمة ما هنا، و�زداد أ�مر صعوبة �ا� وجود نوع من التداول لمثل هذه الحـركات السـمعیة 

لقيام بتـداولها �ـبر الإنترنـت، والمشرعـ المقـارن يهـتم في صـیغة تقلیدیـة المرئیة الفاضحة، من �لال �سجیلها وا
بمثــل هــذه الجــرائم، مــن �ــلال التعامــل �لفيــدیو في العــالم المــادي كــما هــو الشــأٔن فــ� هــو مقــرر في المــادة 

الـتي امتـدت إلى المعاقبـة �ـلى حيـازة شرائـط فيـدیو مخـ� ��دٓاب، سـواء  )38( عقو�ت مصري) -178/1(
. وهـو أ�مـر المعاقـب �لیـه في القـانون )39(هذه الحیازة بقصد �تجار أٔو العرض بمقابل أٔو بدون مقابل كانت

 Transportingالتي تعاقـب �ـلى �تجـار والنقـل  (US Code Sec 2252 18)أ�مر�كي بمقتضى القسم 
 .)40(لبرمجیات �اسوب تتضمن د�ارة أٔطفال Possessionوالحیازة 
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ــادرة     ــام  ونتي�ــة لمب ــه في � ــذ�ورة فإن ــیض الم ــانون رقم  1998البيــت أ�ب أٔصــدر الكــونجرس أ�مــر�كي الق
314-Public Law 105 ولقـد تضـمن هـذا القـانون حـث )41(�شأنٔ حمایة أ�طفـال مـن التعـدي الجنسيـ .

اد النائب العام أ�مر�كي �لى التعاون مع ا�ٔكاديمیة الوطنیة للعلوم/ مجلـس البحـوث الوطنیـة فيهـا، �ـلى إ�ـد
دراسة مـتكام� لبحـث مـدى إمكانیـة تفعیـل القـانون الجنـائي في القضـا� أ��لاقيـة، والـتي أٔنتجهـا التعامـل 
السلبي مع تقنیة المعلومـات/ الإنترنـت. �ـلى أٔن یـتم وضـع هـذا التقر�ـر في �ـلال سـ�نتين مـن �ريخ صـدور 

ت الفعـا� مـن الو�ـة العلمیـة مـن قبـل متضمناً الخطوا 2000القانون المذ�ور. ولقد تم وضع التقر�ر في العام 
، �لتعاون مع �ات أٔخـرى ذات �لاقـة. ولقـد Herb Lin, PhD, Michele Kipke, PhDأ�س�تاذ�ن 

ذات أٔســاس مــن �حيتــين، أ�ولى �ونهــا تعــد  Pornographyو�ــد التقر�ــر إن مشــكلة ا��ــارة المصــورة 
حــتى وإن كان ســلبیًا. أٔمــا الناحيــة الثانیــة فيتعلــق  دا�ــ� في نطــاق اهــ�م قســم اج�عــي � دور في ا�تمــع،

مـن  vary widely�لت�دید القضائي لمصطلح ا��ارة ا�ي یت�ـذ مفهـوم یتسـع ليشـمل الطـابع المتغـير فيهـا 
 .)Vary by community)42نطاق اج�عي إلى آخٓر 

 المشـاركة إلى Induceأٔو دفعهـم  Minorsالقصر  Employكذ� يجرم القانون أ�مر�كي �شغیل 
تتضمن حركة �نسـ�یة مبـاشرة، إذا كان التصـو�ر قـد تم �سـ�ت�دام  Visual depictionفي صور متحركة 

. (US Code Sec. 2251 18)�اسوب �بر مؤسسات تجاریة في الولا�ت أٔو في �ارج الـولا�ت المت�ـدة 
ق الوصا� �لى قـاصر مـع ح Transferأٔو نقل  Sellكذ� يحظر القانون أ�مر�كي اس�ت�دام الحاسوب لبیع 

 US 18)العلم بأنٔ هذا القاصر سوف یتم اس�ت�دامه لإ�داد صور متحركة تتضـمن سـلوكاً �نسـ�یًا مبـاشرًا 
Code Sec. 2251 (A)) كــما يجــرم القــانون أ�مــر�كي اســ�ت�دام الحاســوب لنقــل .Transport  د�ــارة

 .US Code Sec 18أٔجنبیـة ( �بر الولا�ت أٔو �بر مؤسسات تجاریـة Child pornographyأ�طفال 
2252 & 2252 (A)( )43(. 

) مـن قـانون العقـو�ت الفر�سيـ الجدیـد تعـد حجـر أ�سـاس في 227-24أٔما في فر�سا فـإن المـادة (
) في فقرتهـا أ�ولى 227-24. حيث یعاقب معـد مواقـع د�ـارة أ�طفـال وفقًـا للـمادة ()44(إطار د�ارة أ�طفال

ثانیة منها فتعاقب مس�ت�دم الموقع. وأٔما قانون العقو�ت البلجـیكي فقـد تضـمن من ذات القانون، أٔما الفقرة ال 
وبیـع  Exposeالعقـاب �ـلى عـرض  )45( )13/4/1995منه (المضافة �لقانون المـؤرخ  (bis 383)في المادة 
Vendu  ــأٔ�ير ــع  Loueوت  Remi des supports Visualsأٔو دعم موقــع مــرئي  Distributeوتوزی

، وذ� �سـ�ت�دام قصرـ ممـن لم یبلغـوا السادسـة Pornographiqueت طابع فـاحش ٔ�وضاع �نس�یة ذا
 .)46(عشر من عمرهم، ویعاقب كذ� معد مثل هذه المواقع وكذ� مس�توردها
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 :المبحث الثالث
 المعوقات المرتبطة �لضبط التشریعي لجرائم ا�كاء الإصطناعي

 

. �لاوة �لى ما �تميز به اجـراءات جمـع أ�د� )47( ة اكتشافها واثباتهاصعوب ا�كاء الإصطناعيإن أٔهم ما يميز جرائم      
 فى هذا ا�ال من ذاتیة �اصة. 

 أٔولا:معوقات �اصة بطبیعة جرائم ا�كاء الإصطناعي وأٔد�تها
. حيـث لا )48(تتسم الجرائم التى تقع �لى الحاس�بات وش�بكات المعلومـات بأنهٔـا �ـير مرئیـة فى العدیـد مـن �الاتهـا    

لاحظها ا�نى �لیه �البا أٔو یدرك حتى بوقوعها . واخفاء السلوك المكـون لهـا وطمـس أٔو تغطیـة نتائجهـا عـن طریـق ی
التلاعب �ير المرئى فى النبضات أٔو ا�بذ�ت �لكترونیة التى �س�ل البیا�ت عن طریقها ليس مس�تحیلا فى الكثير 

. اختلاس المال عن طریق التلاعـب )49(ال الحاس�بات �ى مر�كبها.من أٔحوالها بحكم توافر المعرفة والخبرة الفنیة فى مج
فى �رامج الحاسب ومحتو�ته, و�البا ما یتم فى مخر�ات الحاسب تغطیتة وسـتره. والتجسـس �ـلى ملـف البیـا�ت كان 

عوبة أٔصـبح خطأٔ مصدره البرامج أٔو أ��زة أٔو نظام التشغیل أٔو التصميم ا�كلـى للنظـام المعلومـاتى. ونتي�ـة لهـذه الصـ
عن طریق التلاعب فى البیا�ت مصطل�ا �سـ�ت�دم فى أٔبحـاث �ـلم �جـرام  ا�كاء الإصطناعيلإمكانیة أٔخفاء جريمة 

hand Nature computer -Second )1(أ�مر�كيـة وهـو ( الطبیعـة �ـير أ�ولیـة �ر�ـات الحاسـب المطبو�ـة)
printouts.  

 صطناعيا�كاء الإ  �نیا: معوقات �اصة بأدٔ� جريمة
 كما یلي: ا�كاء الإصطناعي�تمثل أٔهم المعوقات المرتبطة بأدٔ� جرائم    

 (أٔ) انعدام ا�لیل المرئى
یلاحظ أٔن ما ینتج عن نظم المعلومات من أٔد� عن الجرائم التى تقع �ليها أٔو بواسطتها ما هى إلا بیا�ت �ير مرئیة     

. �البـا �ـلى د�ـائم أٔو )50(لكترونیـا �كثافـة �لغـة وبصـورة مرمـزةلا نفصح عن شخصیة معینة وهذه البیـا�ت مسـ�� ا
وسائط للتخز�ن ضوئیة كانت آٔو ممغنطة لا يمكن للإ�سان قراءتها وإن كانت قاب� للقراءة من قبل ا�آ� نفسها ولا یترك 
ـــوق أٔو يحـــول دون كشـــف  ـــه ویع ـــين ا�ـــرم وجريمت ـــا یقطـــع أٔى صـــ� ب ـــر مم ـــدیل أٔو التلاعـــب فيهـــا أٔى أٔ� التع

.وكشف وتجمیع أٔد� بهذا الشكل لإثبات وقوع الجريمة والتعرف �لى مر�كبيها هو أٔ�د أٔ�رز المشـأكل الـتى )51(شخصیته
وتبدو هذه المشكلة �شـكل �ـام فى سـا�ر مجـالات التخـز�ن والمعالجـة  يمكن أٔن توا�ه �ات التحرى والملاحقة.

صـة �ـلى أٔن یتولـوا بطریقـة مبـاشرة فحـص واختبـار البیـا�ت ا�آلیة للبیا�ت حيث تنتفى �البا قدرة ممثلى الجهات ا�ت
المشتبه فيها و�زداد جسامة هذه المشكلة بو�ه �ـاص فى �ـا� التلاعـب فى �ـرامج الحاسـب نظـرا لتطلـب الفحـص 

  .)52(ا�كامل للبر�مج واكتشاف التعل�ت �ير المشرو�ة ا�فية دا�� قدرا �بيرا من الوقت والعمل
 �لیل أٔو تدميره فى فترة زمنیة �سيرة(ب) سهو� محو ا

سهو� محو الجانى أٔو تدميره  ا�كاء الإصطناعيمن الصعو�ت التى يمكن أٔن تعترض عملیة الاثبات فى مجال جرائم      
ٔ�د� الإدانة فى فترة زمنیة و�يزة فضلا عـن سـهو� تنصـ� مـن هـذا العمـل ٕ�ر�ا�ـه إلى خطـأٔ فى نظـام الحاسـب أٔو 

 أ��زة ومن أ�مث� الواقعیة قيام أٔ�د �ـربى أ�سـل�ة ٕ�د�ـال تعـدیلات �ـلى أ�وامـر العادیـة لنظـام الش�بكة أٔو فى
�شغیل �اسب صغير �س�ت�دمه فى تخز�ن عناو�ن عملائه والمتعاملين معه بحیث یترتب �لى إد�ال أٔمر إلى الحاسب 

ع أٔن تعـدیل �رمجـة نظـام �شـغیل الحاسـب كان وم من �لال لو�ة مفاتی�ه �لنسخ أٔو الطبع أٔو تدمير البا�ت كلها.
قد أٔجـرى خصیصـا بواسـطة الفا�ـل للحیلـو� دون نجـاح أٔ�ـزة الملاحقـة فى اجـراءات المتوقعـة للبحـث عـن أ�د� 
وضبطها إلا أٔنه لم یفلح فى تحقيق هذا الهدف نتي�ة لتوقع المتخصصين لمعالجة البیا�ت �لجهاز المركـزى لمكافحـة الغـش 
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��نمسا بأنٔ شئ ما فى نظام �شـغیل �اسـب الفا�ـل قـد جـرى تغیـيره وقيـا�م بنـاءا �ـلى ذ� �س�تنسـاخ  المعلوماتى
 .)53(أ�قراص الممغنطة المضبوطة عن طریق أٔنظمة �اس�باتهم

 (جـ) صعوبة الوصول إلى ا�لیل
لفنیة لإ�اقة محاو� الوصول �ـير تحاط البیا�ت ا�زنة الكترونیا أٔو المنقو� �بر ش�بكات الاتصال بجدار من الحمایة ا    

.. كذ� يمكن للمجرم المعلوماتى أٔن �زید مـن صـعوبة عملیـة التفتـيش )54(المشرو�ة إ�يها للاطلاع �ليها أٔو اس�تنساخها
التى قد تباشر للحصول �لى أ�د� التى تدینه عن طریق مجمو�ة من التدابير أ�منیـة كاسـ�ت�دام كلمـة السرـ للوصـول 

�ت خفية بينها أٔو �رميزها لإ�اقة أٔو منع �طلاع �ليها أٔو ضبطها . �ا فأنٔ اس�ت�دام تقنیات التشفير إ�يها أٔو دس تعل
لهذا الغرض یعد إ�دى العقبات الكبرى التى تعوق رقابة البیا�ت ا�زنة أٔو المنقو� �بر �دود ا�و� والـتى تقلـل مـن 

ليها أ�مر ا�ى يجعل حمایة حرمة البیا�ت الشخصیة ا�زنـة قدرة �ات التحرى والتحقيق والملاحقة �لى �طلاع �
فى مراكز الحاس�بات والش�بكات أٔو المتعلقة �ٔ�سرار الت�اریة العادیة و�لكترونیة أٔو بتدابير أ�مـن وا�فـاع أٔمـر �لـغ 

 .)55(الصعوبة
ن القيـود الخاصـة بضـبط أ�وراق وتصطدم عقبة الوصول إلى ا�لیل المعلوماتى بمشكلة اجرائیة تتعلق بمـدى سر�    

�لى ضبط محتوى نظام المعالجة ا�آلیة للبیا�ت والمحمى فنیا فى موا�ة �طلاع �ير المسموح بـه حيـث يحظـر قـانون 
. اطلاع مأمٔور الضبط القضـائي �ـلى )56(�لى التوالى  58, 52�جراءات الجنائیة المصریة والإماراتى بمقتضى المادتين 

.و�ـ� ذ� الحفـاظ �ـلى ا�ٓ�ر الـتى تتضـمنها )58(. الموجودة فى منزل المتهم أٔثنـاء تفتيشـه)57(مة أٔو المغلقةأ�وراق ا�تو 
أ�وراق وهنا یثور �ساؤل عما إذا كان حكم هاتين المادتين واجب الإتباع �لنس�بة لإطلاع مأمٔور الضبط القضائى �لى 

�ا� ما إذا كان محاطا بجدار من الحمایة الفنیة تعوق �طـلاع  محتوى نظام المعالجة ا�آلیة للبیا�ت من �دمه وذ� فى
 �لیه. ونبادر �لإيجاب �لى هذا التساؤل استنادا إلى س�ببين:

أٔن السبب ا�ى من أٔ�� تم تقر�ر هذا الحكم �لنس�بة لٔ�وراق ا�تومة أٔو المغلقة یتوافر أٔیضا �لنسـ�بة لمحتـوى  أ�ول:
ــبط  ت المحمى فنیا ضد الإطلاع �ير المسموح به.نظام المعالجة ا�آلیة للبیا� ــأمٔور الض ــلاع م ــر المشرـعـ اط فحظ

القضائى �لى هذه أ�وراق نما هو لمظنة أٔن الغلق أٔو التغلیف یضفى �ليها مزیدا من السریة ویفصح عن رغبة صـاحبها 
نقو� �بر نظام أٔو ش�بكة �اسب فى �دم اطلاع الغير �لى مضمونها بغير إذنه وهو ما یتحقق فى البیا�ت ا�زنة أٔو الم 

إذا كانت محمیة فنیا ضد �طلاع �ير المسموح به . فمحتوى النظام لا �كـون بـذ� مكشـوفا بـل محجـو� عـن الغـير 
 .)59(حيث لا یتاح الوصول و�طلاع �لیه بغير معرفة طریق ومفاتیح و�ود التشغیل 

 ) تضـع قا�ـدة �امـة لضـمان أ�سرار الـتى تحتويهـا سـا�ر اجراءات امـاراتى 58اجراءات مصرى ( 52أٔن المادة  الثانى:
وسائط وأٔوعیـة حفـظ وتخـز�ن ونقـل المعلومـات سـواء مـا كان منهـا تقلیـد� كأ�وراق أٔو مسـ�ت�د� كأ�قـراص المرنـة 

 وأ�شرطة الممغنطة وا��رات ا�ا�لیة لل�اس�بات وش�بكات المعلومات المحلیة والإقليمیة والعالمیة.
لإشارة إلیه أٔن � من التشریعين الإجرائیين المصرى و�ماراتى لا ینفردا بهذه النتي�ة بل �شـاركهما فيهـا والجد�ر �   

منـه تقتصرـ سـلطة  110العدید من القوانين ومنها �لى سبيل المثال قانون �جراءات الجنائیة �لمانى , فطبقا للـمادة 
ا�ت �لى المدعى العام و�ده , ولا �كون لضباط الشرطة حـق �طلاع �لى مخر�ات الحاسب و�يرها من د�ائم البی

�طلاع �لى البیا�ت عن طریق �شغیل البرامج أٔو �طلاع �لى ملفات البیا�ت ا�زنة دا�ل الحاسـب بغـير إذن 
من � حق التصرف فيها , ومالهم قانو� هو فحص د�ائم البیا�ت عن طریق النظر فحسب دون اس�ت�دام مسـا�دات 

    . )60(یةفن 
 (د) افتقاد ا�ٓ�ر المؤدیة إلى ا�لیل 
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يحدث فى بعض أ�حيان إد�ال البیا�ت مباشرة فى نظام الحاسب دون تطلب وجود و�ئق معاونة ( و�ئق �اصة    
�لإد�ال) كما هو الحال فى بعـض نظـم العملیـات المبـاشرة الـتى تقـوم �ـلى اسـتبدال الإذن الكتـابى لإد�ـال البیـا�ت 

راءات أٔخرى تعتمد �لى ضوابط للإذن متضمنة فى �ر�مج الحاسب ( مثـل المصـادقة �ـلى الحـد أ�قصىـ للإئـ�ن ٕ�ج
وفى مجال العملیات المالیة قد یباشر الحاسب بعض العملیات المحاسبية بغير الحا�ة إلى اد�ال كما هو الحال لإ�تساب 

آلیـا بآرٔصـدة حسـ ا�ت العمـلاء �ـلى أٔسـاس الشروـط المتفـق �ليهـا مسـ�بقا الفائدة �ـلى الإیـدا�ات البنكيـة وقيـدها آ
 والموجوة فى �ر�مج الحاسب.

و�كون من السـهل فى كل مـن هـذ�ن النـو�ين مـن العملیـات ار�ـكاب بعـض أٔنـواع مـن الجـرائم كاخـتلاس المـال     
ا�ـ� دون أٔن یترتـب �ـلى والتزو�ر ٕ�د�ال بیا�ت �ير معتمدة فى نظام الحاسب أٔو تعدیل �رامجه أٔو البیا�ت ا�زنـة د

ذ� أٔى أٔ�ر �شير أٔلى �دوث هذا �د�ـال أٔو التعـدیل . �ا یتعـين �ـلى المحقـق إزاء صـعوبة الوصـول إلى مـر�كبى 
الجرائم فى � هذ�ن النو�ين من العملیات و�دم �رك التغيرات فى البرامج آٔو البیا�ت آٓ�ر كت� الـتى يخلفهـا التزو�ـر 

. أٔن �سعى لت�دید دا�رة أ�ش�اص القائمين أٔو المتصلين فى عملیـات اد�ـال ومعالجـة )61(لیدیةالمادى فى المحررات التق 
. مع �س�تفادة من ضـوابط الرقابـة الـتى تبـاشر فى النظـام المعلومـاتى �ـلى )62(البیا�ت و�يرها من عملیات التسجیل

محص� الجريمة التى �س�تولى �ليها ا�رم فى نهایـة الإد�ال والمعالجة اضافة إلى تتبع أ�موال ا�تلفة إن و�دت �عتبارها 
 .)63(أ�مر

 �لثا: المعوقات الخاصة �لعامل البشرى
   ویتعدد هذا النوع من المعوقات �لى النحو التالى:   

 مكان ار�كاب الجريمة -أٔ 
ة ومـن ثم تتبا�ـد �ادة عـن بعـد حيـث لا یتوا�ـد الفا�ـل �ـلى مسرحـ الجريمـ ا�كاء الإصطناعيیتم ار�كاب جريمة    

المسافات بين الفعل (من �لال �اسب الفا�ل ) و النتي�ة ( المعطیـات محـل �عتـداء ) وهـذه المسـافات لا تقـف 
. فقد أٔ�لنت )64(عند �دود ا�و� بل قد تمتد إلى النطاق الإقليمى �ول أٔخرى مما یضاعف صعوبة كشفها أٔو ملاحقتها

لاف اسطوانة تعليمیة عـن الإیـدز قـد أٔد�لـت إلى المستشـفيات فى كل مـن السلطات البریطانیة أٔن أٔكثر من عشرة أٔ 
�ریطانیا والسوید وا�نمارك والنرويج. وقد اكتشفت أٔ�زة البیا�ت أٔنها مصابة بفبروس "نور�ان " وهو فيروس یؤدى 

البرامج التى تعمل �لیع وفى غضون ذ�. بدأٔت شرطة سـكوتلاند�رد  إلى تخریب أٔ�زة الكمبیو�ر الشخصى واتلاف
  تحقيقات واسعة النطاق فى هذه القضیة �عتبارها جريمة تخریب وقد أٔثبتت التحقيقات مایلى:

(أٔ) أٔن هذه �سطوانة وصلت إلى أ�ش�اص �لبریـد مـن مصـادر مختلفـة بهـدف تخریـب الـبرامج المرسـ� إ�ـيهم وأٔن 
آلاف شخص قد تم بیعها إلى شركة تدعى "  �یت� " وهى  أٔسماء ا��ن و�ت لهم �سطوا�ت یبلغ �ددهم نحو س�بعة آ

مؤسسة تخص ر�ل أٔعمال �ینى " یدعى �یت� " وقد اتضح أٔن قائمة أ�سماء التى أٔحضرت معه �لال ز�رته لبریطانیـا 
 �لى عنوان.ولكنه لم �س�تدل �  1989نوفمبر  30أٔكتو�ر حتى  31فى الفترة من 

 (ب) أٔن �ددا من هذه �سطوا�ت ظهرت فى كالیفونیا وفى بلجیكا وزيمبابوى. 
(ج) الرسائل أٔرسـلت مع رسائل معنویة بـ "معلومات عن الإیدز " لكن تبين أٔنها تحتوى �لى فيروس نور�ـان ا�ى 

 والمتوافقة معه.  I . B . Mيهاجم أٔ�زة الحاسب الشخصى من نوع 
دولارا حســب  378دولار أٔو  189الرســا� المرفقــة مــع �ســطوانة عــن رســوم ملكيــة للــبر�مج بمقــدار (د) �ســألٔ  

الطلب وإرسال الرد إلى عنوان فى ب� ولكن تبين أٔن معظم الرسائل أٔرسـلت مـن لنـدن و�لتحـرى تبـين �ـدم وجـود 
لرسا� اسـ�ت�دام �سم أ�ول مـن إ�ـدى شركة بهذا �سم ولا یو�د لها صندوق �رید فى ب� . بي� تبين أٔن مرسل ا

 شركات البرامج أ�مر�كية العام� فى ب� والتى أٔكدت �دم مس�ئولیتها عما �دث.
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(و) تحذر الرسا� من أٔنـه فى �ـا� �ـدم دفـع الرسـوم سيسـ�ت�دم المرسـل �ر�مجـا لتخریـب المعلومـات ووقـف �ـاز 
ــاه إلى هــذ ــا� الكمبیــو�ر �شــكل تلقــائى ولكــن مــا أٔ�ر �نتب ه القضــیة �ــدث �ــلال تحمیــل �ســطوانة وفقــا لمــا ق

  .)65("جرسيرست" خبير الفيروسات ومستشار التطبیقات البریطانى 
 نقص �برة الشرطة و�ات لاد�اء والقضاء -ب
والوصـول إلى مر�كبيهـا وملاحقـتهم قضـائیا اسـتراتیجیات �اصـة تتعلـق  ا�كاء الإصـطناعيیتطلب كشـف جـرائم    

رات �اصة و�لى نحو �سا�دهم �لى موا�ة تقنیات الحاسب ا�لىٓ المتطورة وتقنیـات التلاعـب بـه,حيث ٕ��سابهم �ا
 .)66(تنعقد وتتنوع التقنیات المرتبة بوسائل ار�كابها

�ا يجب اس�ت�دام أٔسالیب وتقنیات تحقيق �دیدة ومبتكرة لت�دید نوعیة الجريمة المر�كبة وشخصیة مر�كبها و�یفية     
ع �س�تعانة بوسائل �دیدة أٔیضا لضبط الجانى والحصول �لى أٔد� ادانته. إذ من المتصـور أٔن يجـد مـأمٔورى ار�كابها م

الضبط القضائى أٔنفسهم �ير قادر�ن �لى التعامل �لوسائل �سـ�تدلالیة و�جـراءات التقلیدیـة مـع هـذه النو�ـة مـن 
اســ�بات وشــ�بكات المعلومــات فى البــدا�ت أ�ولى . وممــا �زیــد مــن صــعوبة هــذا أ�مــر افتقــار أٔنظمــة الح)67(الجــرائم 

لاس�ت�دا�ا ٔ�سالیب الرقابة وضـوابط التـدقيق والمراجعـة �ـلى العملیـات والتطبیقـات و�ـدم �زویـدها بوسـائل فنیـة 
, فضـلا عـن مـا تصـادفه هـذه الجهـات مـن صـعو�ت فى التحـرى عـن جـرائم  )68(لاكتشاف وتتبـع مسـار العملیـات

 س�� بعد انتشار اس�ت�دام ش�بكة المعلومات العالمیة . الحاسب �ا�رة الحدود لا
. وللسبب )69(نظرا لنقص الخبرة والتدریب ا�كاء الإصطناعيوكثيرا ما تفشل أٔ�زة الشرطة فى تقد�ر أٔهمیة جريمة     

یل , ذاته آٔیضا كثيرا ما تفشل �ات التحقيق فى جمع آٔد� جرائم الحاسب ا�لىٓ مثل مخر�ات الحاسـب وقـوائم التشـغ 
بل أٔن المحقق كما هو الحال أٔحيا� فى بعض الجرائم أ�خرى قد یدمر ا�لیل بمحوه �سطوانة الصلبة من خطأٔ منـه أٔو 

  .  )70(أٔهمال أٔو �لتعامل مع أ�قراص المرنة أٔو �لتعامل المتسرع أٔو الخاطئ مع أ�د�
 دور الخبراء فى فحص البیا�ت -ج
لتى یتم تداولها من �لال أ�نظمة المعلوماتیة أٔ�د مصادر الصعو�ت التى تعوق تحقيـق �شكل الكم الهائل للبیا�ت ا   

وا�لیل �لى ذ� أٔن طبا�ة كل ما یو�ـد �ـلى ا��امـات الممغنطـة لمركـز �اسـب متوسـط  ا�كاء الإصطناعيجرائم 
لاق. و�سـ� المحقـق �ـير أ�همیة یتطلب مئات ا�آلاف من الصف�ات والتى قد لا تثبت كلها تقریبـا شـيئا �ـلى �طـ

المدرب لموا�ة هذه الصعوبة أٔ�د سبيلين: إما حجز البیا�ت �لكترونیة بقدر یفوق القدرة البشریـة �ـلى مراجعتهـا أٔو 
. والواقع أٔنه �لامكان موا�ـة هـذة )71(الغاضى عن هذه البیا�ت كلها �لى أٔمل الحصول �لى ا�تراف �لجريمة من المتهم

 أٔ�د أٔمر�ن:الصعوبة عن طریق 
�س�تعانة �لخبرة الفنیة لت�دید ما يجب دون سواه البحث عنه للإطـلاع �لیـة وضـبطه واسـ�تعانة الجهـات القائمـة  -أٔ 

�لتحرى والتحقيق , والحكم �لخبراء �ين تتعامل مع الجرائم التى تقع فى مجال �كنولوجيا المعلومات �كاد �كـون ضروره 
اص ٔ�سالیب ار�كابها والطبیعة المعنویـة لمحـل �عتـداء ونجـاح هـذه الجهـات فى أٔداء لاغنى عنها نظرا للطابع الفنى الخ

رسا�تها یتوقف إلى �د �بير �لاوة �لى حسن إختیار الخبير �لى نجا�ه فى المهمة التى عهد إلیه بأدٔائها وموضـوع هـذه 
ا لهيمنة دور الخبير �لى العملیة الاثباتیـة المهمة وان كان يمكن للخبير نفسه أٔن يحدده إلا أٔن ذ� ليس مرغو� فيه تجنب

  وطغیانه �لى دور المحقق أٔو القاضى.
�س�تعانة بما تتي�ه نظم المعالجة ا�آلیة للبیا�ت من آٔسالیب للتدقيق والفحص المنظم آٔو المنهجـى ونظـم ووسـائل  -ب

  الإختبار والمراجعة.
 أ�د�رابعا: المعوقات الخاصة �لتنس�یق ا�ولى فى مجال جمع 
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وأٔ�رزهـا  ا�كاء الإصـطناعيهناك عقبات �دیدة تقف بمثابة حجر �ثره من أٔ�ل التنس�یق ا�ولى فى مكافحة جـرائم     
 ما یلى:

 �دم وجود مفهوم �ام مشترك بين ا�ول حتى ا�نٓ حول نمازج النشاط المكون للجريمة المتعلقة لل�اسب ا�لىٓ . -1
 شاط �جرامى المتعلق بهذا النوع من �جرام.�دم وجود تعریف قانونى مو�د للن  -2 
انعدام التنس�یق بين قوانين �جراءات الجنائیة ل�ول ا�تلفة ف� یتعلق �لتحرى والتحقيق فى الجريمة المعلماتیة. مع  -3

ة فيـه أٔو تعقد المشأكل القانونیة والفنیة الخاصة بتفتيش نظـم المعلومـات �ـارج �ـدود ا�و� أٔو ضـبط معلومـات مخزنـ
 أ�مر بتسليمها.

�دم وجود معاهدات للتسليم أٔو للتعاون الثنائى أٔو الجماعى بين ا�ول �سـمح �لتعـاون ا�ولى أٔو �ـدم كفا�تهـا إن  -4
     .)72(و�دت لموا�ة المتطلبات الخاصة للجرائم المعلوماتیة وسر�ة التحر�ت فيها
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 :المبحث الرابع
 مكافحة جرائم ا�كاء الإصطناعي ضبط التشریعي في مجالل تدابير ا

 

أٔصبح �كل شخص یعيش في ا�تمع الحق �لاتصال بغيره وتبادل المنافع المعنویة والمادیة معه ليس فقط دا�ـل دولتـه    
بل كذ� �ار�ـا مـع أٔبنـاء ا�ول أ�خـرى . وإذا كانـت ا�ول قـد اسـ�تطاعت الحـد مـن ذ� الاتصـال والتبـادل في 

حمایة متطلبات أٔمنها القومي و�قتصادي إذ أٔنهـا لم تعـد كـذ� في ظـل عصرـ السـماوات  أٔوقات مضت تحت س�تار
ووسائط نقل أ�خبار المعلوماتیـة �ـبر أ�ثـير والمو�ـات  )73(المفتو�ة بفعل تقدم وسائل الاتصال �بر أ�قمار الصناعیة 

سرتـ عـن الإقلـيم الفضـائي أٔو الهـوائي الكهرومغناطيس�یة �ر�ة يمكـن القـول معهـا أٔن سـ�یادة ا�و� الإقليمیـة قـد انح 
 . )74(واقتصرت �لى إقليمها أ�رضي والمائي فقط 

وقد �رست أ�عمال القانونیة ا�ولیة حق الاتصال والحصـول �ـلى المعلومـات وتـداولها ،وأٔكـدت �ـلى أٔهمیـة ضـمان    
 أٔن "حریـة �سـ�تعلام هي �ـلى 1946د�سـمبر  14الصـادر عـن أ�مم المت�ـدة في  59. فقد نص القرار )75(ممارس�ته 

حق أٔساسي للإ�سان ،وهي حجر الزوایة �كل الحر�ت التي �رست أ�مم المت�دة نفسها ل�فاع عنها،وحریة �س�تعلام 
 �شمل جمع ونقل و�شر المعلومات في كل دون عقبات ".

مایـة حقيقيـة ٔ�نظمـة وا�ي یعتـبر ضرور� مـن أٔ�ـل ح )76(و�س�تلزم مثل هذه الجرائم وجـود تعـاون دولي فعـال     
الاتصالات البعدیة التي تمر �لعدید من ا�ول وینشأٔ ح� عن وجود أٔو�ه �لاف بين القوانين الوطنیة والخاصة بتقينة 
نظم المعلومات ما یعرف �لمعلومات ا�تبئة وا�ي س�تكون لها نتي�ة عكس�یة في صورة قيود وطنیة �لى حریة حركـة 

 المعلومات.
وذ� �لى النحـو  ا�كاء الإصطناعيكن التعرض ٔ��رز التدابير الواجب إتباعها سعیا لمكافحة جرائم وفي سبيل ذ� يم

 التالي:
 أٔولا: التدابير الواجب مباشرتها �لى المس�توى الوطني

 يمكن تقس�يم هذه التدابير إلى نو�ين ا�داهما تدابير موضوعیة وأ�خرى اجرائیة . وذ� �لى النحو التالي :  
 )77تدابير الموضوعیة (ال  -1

 من أ�همیة بمكان مباشرة التدابير ا�تٓیة:   
يجب �لى كافة ا�ول أٔن تتبنى التدابير التشریعیة و�يرها من التدابير اللازمة لإدراك عملیـة ا�خـول �ـير المشروـع  -أٔ 

إذا مـا ار�كبـت هـذه أ�فعـال  إلى سا�ر أٔو جزء من أٔجزاء نظام الكمبیو�ر كجريمة جنائیة وفقا ٔ�حكام قوانينها الوطنیـة
بصورة عمدیة ويجوز ٔ�ي دو� أٔن تحدد من بين متطلبات ار�كاب الجريمة  أٔن �كون ار�كابها من �لال ا�تراق تدابير 

 أ�من أٔو بينة الحصول �لى بیا�ت الكمبیو�ر .
ض دون حـق والـتي تـتم بأسٔـالیب ینبغي تبنى التدابير التشریعیة و�يرها من التدابير اللازمة لإدراك أٔعمال ��ترا -ب

فنیة كعملیات نقل الكمبیو�ر إلى آٔو من �لال �اسب آليٓ آخٓـر وكـذا �شـارات �لكترومغناطيسـ�یة الصـادرة مـن 
أٔ�د نظم المعلومات والتي تحمل مثل ت� البیا�ت واعتبارها جريمـة جنائیـة ٔ�حـكام قوانينهـا الوطنیـة إذا مـا ار�كبـت 

 بصورة عمدیة .
ا�ول أٔن تتبـنى التـدابير التشریـعیة اللازمـة لإدراك أٔعـمال الإضرار أٔو المحـو أٔو الاتـلاف أٔوالتعـدیل أٔو  يجب �لى -ج

 الإ�اقة التي �س�تهدف بیا�ت الحاسب ا�ليٓ بدون و�ه حق واعتبارها جريمة إذا ما ار�كبت بصورة عمدیة .
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ل الإ�اقة الخطـرة دون و�ـه حـق بوظـائف نظـام يجب �لى ا�ول أٔن تتبنى التدابير التشریعیة اللازمة لإدراج أٔعما -د
الكمبیــو�ر مــن �ــلال اد�ــال أٔو نقــل أٔو الإضرار أٔو محــو أٔو اتــلاف أٔو تعــدیل أٔو ا�اقــة بیــا�ت الكمبیــو�ر وادراكهــا 

 �عتبارها جريمة جنائیة إذا ار�كبت بصفة عمدیة .
ء� أ�شـ�اص المعنویـة جنائیـا عـن الجـرائم يجب �ـلى ا�ول أٔن تتبـنى التـدابير التشریـعیة اللازمـة لامكانیـة مسـا-هـ 

الناش�ئة عن نظم المعلومات وذ� في أ�حوال التي یؤدي فيها قصور �شراف أٔو الرقابة من قبل الشخص الطبیعیـة 
 إلى �سهیل ار�كابها.

 )78التدابير �جرائیة ( -2
 و�تمثل هذه التدابير �لى النحو التالي :   

 تدابير التشریعیة التي تخولها سلطة تفتيش ما یلي:يجب �لى ا�ول أٔن تت�ذ ال  -أٔ 
 )أٔ�د أٔنظمة الكمبیو�ر أٔو جزء منه وبیا�ت الكمبیو�ر ا�تزنة به .1(
)أٔ�د الوسائط التي قد �كون بیا�ت الكمبیو�ر مختزنة به ،وذ� في أٔراضيها أٔو في أٔ�د أ�ما�ن أ�خرى التي تمـارس 2(

 �ليها سلطاتها ٔ�غراض التحقيق .
يجب �لى ا�ول أٔو تت�ذ التدابير التشریعیة اللازمة لتخویل سلطاتها المعنیة في اصدار أ�مـر ٔ�ي شخـص سـواء  -ب

كان متوا�دا في إقليمها في آٔي مكان آخٓر �لیه سلطاتها الس�یادیة لـكي یقـدم آٔي بیـا�ت محـددة واقعـة تحـت سـ�یطرته 
في تخـز�ن البیـا�ت وذ� �لصـورة الـتي تطلبهـا تـ�  ومخزنة في أٔ�د أٔنظمـة الكمبیـو�ر أٔو أٔ�ـد الوسـائط المسـ�ت�دمة

 السلطات ٔ�غراض التحقيق.
يجب �لى ا�ول أٔن تتبنى التدابير التشریعیة اللازمة �تمكين سلطاتها المعنیة من الحصول �لى �س�ة حفظ سریعـة  -ج

معرضـة بصـفة �اصـة للفقـد للبیا�ت ا�زنـة في أٔ�ـد نظـم الكمبیـو�ر وذ� ٔ�غـراض التحقيقـات وذ� إذا تبـين أٔنهـا 
 والتعدیل .

يجب �لى ا�ول أٔن تتبنى التدابير التشریعیة اللازمة لإجبار الشخص ا�ي تت�ذ حيـا� اجـراءات الحفـظ المشـار  -د
 إ�يها سلفا �لى �حتفاظ �سریة �جراءات لمدة محددة من الزمن وفقا للإطار ا�ي �سمح به القانون الوضعي .

أٔن تت�ذ التدابير التشریعیة اللازمة التي �كفـل حفـظ بیـا�ت النقـل والخاصـة بأٔ�ـد الاتصـالات يجب �لى ا�ول  -هـ
المحددة كما �كفل الحفظ السریع لت� البیا�ت الخاصة بعملیة النقل وبغض النظر إذا كان مقدم الخدمة وا�دة أٔو أٔكثر 

 ممن شار�وا في عملیة نقل هذا الاتصال .
التدابير التشریعیة اللازمة لمد اختصاصها القضائي �لى أٔي من الجرائم المشار إ�يها إذا ما  يجب �لى ا�ول أٔن تت�ذ -و

ار�كبت بصورة كلیه أٔو جزئیة �لى أٔراضيها أٔو �لى متن �خرة أٔو طا�رة أٔو قمر صناعي يحمل �لمها أٔو مسـ�ل �يهـا. 
وفقـا ٔ�حـكام القـانون الجنـائي السـاري في محـل أٔو من قبل أٔ�د مواطنيها إذا كانت الجريمة مـن الجـرائم المعاقـب �ليهـا 

 ار�كابه أٔو إذا كانت الجريمة قد ار�كبت �ارج �ختصاص الإقليمي ٔ�ي دو� .
 �نیا: التدابير الواجب اتباعها �لى المس�توى العربي

مـن المعلومـاتي نظرا لظهور مشكلة جرائم ا�كاء الإصطناعي كمشكلة أٔمنیـة ، وقانونیـة واج�عیـة ، فـان �ـبراء ا�ٔ     
وصانعي الس�یاسات الحكومية ومسوقي الكمبیـو�ر ، وأ�فـراد المهتمـين في هـذا الموضـوع بحا�ـة إلى تغیـير نظـرتهم تجـاه 
جرائم الكمبیو�ر ، ليس ٔ�نها مشكلة وطنیة فقط، وإنما كمشكلة �المیة ،وتتطلب الإجـراءات الوطنیـة تعـاو� في مجـال 

طاع الخاص �لتزام ٕ�جراءات الوقایة، و�لى القطاع العام تنفيـذ الإجـراءات اللازمـة القطا�ين العام والخاص،فعلى الق
 لمكافحة الجريمة ،وبو�ه �ام هناك �ا�ة إلى تحقيق ما یلي �لى المس�توى العربي:

 .وجود التشریعات اللازمة لحمایة ملكية الكمبیو�ر، وللبیا�ت،والمعلومات والمعدات اللازمة للتشغیل والتوصیل-1
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 ز�دة الوعي الوطني في �المنا العربي لجرائم ا�كاء الإصطناعي وللعقو�ت المترتبة �ليها.-2
 إ�شاء و�دات مختصة في التحقيق في جرائم ا�كاء الإصطناعي في المحاكم والشرطة.-3
 إيجاد نوع من التعاون العربي في الحمایة والوقایة من هذه الجرائم.-4

 لتدابير الواجب إتباعها �كون �لى النحو التالي:ومن ثم فإن الإجراءات وا
مســاء� أ�شــ�اص الطبیعیــين وأ�شــ�اص المعنــویين والمؤسســات الفردیــة إذا اقترنــت الجريمــة لصــالح أ�شــ�اص -1

 والمؤسسات أٔو بأسٔمائها �لإضافة إلى مساء� أ�ش�اص الطبیعیين من مقترفيها وشركائهم.
 ناعي في قانون العقو�ت الوطني �لى أٔن یفرد لها فصل �اص.إدماج نصوص جرائم ا�كاء الإصط -2
تدریب ر�ال الشرطة القضائیة ور�ال التحقيق والقضاء �لى �یفية اسـ�ت�دام أٔ�ـزة المعلومـات وأٔدواتهـا وأٔشرطتهـا -3

آلات الطبا�ة الخاصة بها والإ�اطة �كيفية إساءة اس�ت�دا�ا.  وآ
 لقضاء �لى �یفية الكشف عن هذه الجرائم وإثباتها.تدریب ر�ال الشرطة القضائیة والتحقيق وا-4
حث ا�ول �لى التعاون ف� بينها �اصة في مجال المسـا�دات والإ�بـة القضـائیة للكشـف عـن هـذه الجـرائم، وجمـع -5

 ا�و� أ�د� لإثباتها ، و�سليم ا�ـرمين المقترفـين لهـا، وتنفيـذ أ�حـكام أ�جنبیـة الصـادرة �لإدانـة والعقوبـة �ـلى ر�ـا�
 المقترفين لها �لخارج.

 )79�لثا: التدابير الواجب مباشرتها �لى المس�توى ا�ولي  (
يجب �لى ا�ول أٔن تقدم لبعضها البعض المعونة المتبـادل وذ� بـأكٔبر قـدر ممكـن لاغـراض التحقيـق و�جـراءات  -أٔ 

 .ا�كاء الإصطناعيالخاصة �لجرائم الجنائیة المتعلقة بنظم 
ا�ول أٔنتقبل و�س�تجیب إلى طلبـات المعونـة المتبـاد� مـن �ـلال وسـائل الاتصـال السریـعة كالفـا�س  يجب �لى -ب

 والبرید �لكتروني ،�لقدر ا�ي یوفر للطرف الطالب المس�توى من أ�من والمصادقة.
ا بموجـب اتفاقيـات تخضع المعونة المتباد� للاشتراطات المنصوص �ليها في قوانين ا�و� المدعیة أٔو المنصـوص �ليهـ -ج

 المعونة المتباد� .
في أ�حوال التي �سمح فيها للطرف المدعي �لیه بتعلیق طلب المعونة المتباد� �لى اشتراط وجود جريمـة مزدو�ـة  -د

،یعتبر هذا الشرط محل اعتبار وبغض النظر عما إذا كانـت قـوانين هـذه ا�و� تضـع الجريمـة في نطـاق ذات تصـنیف 
 آخٓر .

د كل دو� سـلطة مركزیـة �ـنهض �لمسـ�ئولين ارسـال طلبـات المعونـة المتبـاد� والـرد �ليهـا وتنفيـذها أٔو نقلهـا تحـد -هـ
 للسلطات المعنیة للتنفيذ.

تنفذ طلبات المعونة المتباد� وفقا للاجراءات التي تحددها الطرف المدعي قما �دا أ�حوال التي لا تتصل فيهـا تـ�  -و
 نون السائد ��و� المعدي �لیه .�جراءات مع أٔحكام القا

يجوز ل�و� المدعي �ليها أٔن �رفض طلب المعونة إذا ما توافرت �يها القنا�ة بأنٔ �لتزام بما ورد �لطلب قـد يخـل  -ز
 �س�یادتها أٔو أٔمنها أٔو نظا�ا العام أٔو بأئ من مصالحها أ�ساس�یة أ�خرى.

الطلـب إذا كان هـذا التصرـف سـ�ی�ل �لتحقيقـات أٔو اجـراءات  يجوز ل�و� المـدعي �ليهـا تأجٔيـل التصرـف في -ح
 �د�اء أٔو �جراءات الجنائیة التي تباشر بمعرفة السلطات المعنیة .

يجب �لى ا�ول المدعي �ليها أٔن تخطر ا�و� المدعیـة بصـورة فوریـة بنتـائج تنفيـذ طلـب المعونـة فـإذا مـا رفـض  -ط
 ب إلى الرفض أٔو التأجٔيل .الطلب أٔو تم تأجٔي� يجب تقديم أ�س�با
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يجوز ل�و� المدعیة أٔن تطلب من ا�و� المدعي �ليها أٔن تحتفظ �سریة الوقائع والمحتـو�ت الـتي یتضـمنها الطلـب  -ى
،فإذا لم �كن بمقدور ا�و� المدعیة �ليها الوفاء بمتطلبات سریة الطلب فيجب �ليها اخطار ا�و� المدعیة بذ� و�ـلى 

 الحا� تحدید ما إذا كان سينفذ الطلب من �دمه . ��يرة في هذه
يجوز في �ا� �س�تع�ال ارسال طلبات المعونة المتباد� مباشرة إلي السلطات القضائیة بما فيها النیابة العامـة �ى  -ك

� المـدعي ا�و� ا�عیة �ليها وفي مثل الحا� يجب ارسال �س�ة بنفس الطلـب إلى السـلطة المركزیـة القائمـة �ى ا�و
 �ليها.

 

 :الخاتمة  
انتشرت �شكل �بير، و�رتب �لى هذا �نتشار أٔضرارا �لغة التي و ا�كاء الإصطناعي البحث جرائم تناولنا فى هذا    

 ا�كاء الإصطناعي،فى حق أ�فراد والمؤسسات بل وا�ول ذاتها، فمنظومة أ�من القومى ٔ�ى من ا�ول قد يخترقها 
ا�كاء الإصطناعي تأتىٔ �لى أٔشكال وتصنیفات متنو�ة، ولاشك أٔن جريمة ا�كاء الإصطناعي ئم فضلا عن ذ� فجرا

ليست حكرا �لى بعض ا�ول دون ا�خٓر، إذ آٔن الواقع ا�ى یفرضه التقدم التكنولو� والمعلوماتى وا�ى آٔكده 
تراتیجي للبناء الثقافي والإنجاز التطور المس�تمر فى وسائل معالجة ونقل المعلومات �عتبارها �تت المحدد �س

وأٔمام هذا �نتشار الكبير لهذا النوع  .�قتصادي، یؤكد آٔن هذه الجريمة الجدیدة، آٓ�ذة فى �نتشار فى ربوع أ�رض
من أٔ�ل إنزال حكم ا�كاء الإصطناعي من الجرائم اتجهت ا�ول إلى تضمين أٔنظمتها القانونیة قوانين لمكافحة جريمة 

لى ا�رم المعلوماتى أٔی� و�د وتوقيع العقاب �لیه. فضلا عن اتجاه الكثير من ا�ول إلى تفعیل مبدأٔ التعاون القانون �
 .ائم ا�كاء الإصطناعيا�ولى فى مجال مكافحة جر 

ویؤكد الكثير من ر�ـال القـانون �ـلى ضرورة إ�شـاء محكمـة إلكترونیـة لسـد الفجـوة القانونیـة الـتي أٔ�ـد�ا التطـور    
�بر تطبیقات ، فهناك جرائم �ر�كب، وحرمات تنتهك، وحقوق �سلب ا�كاء الإصطناعيمجال  تكنولو� الهائل فيال 

ا�كاء دون رقابــة قانونیــة تــذ�ر، والســبب في ذ� �ــدم وجــود قــانون دولي رادع یلاحــق إجــرام  ا�كاء الإصــطناعي
ق طریقهـا إلى التطبیـق العمـلي في المسـ�تقبل ، إلا أٔن ذ� لـيس مـن أ�مـور البعیـدة الـتي يمكـن أٔن �شـالإصـطناعي

 القریب. 
، ذ� أٔن هذه الجرائم لم تـترك ا�كاء الإصطناعيوغنى عن البیان أٔن ا�ول العربیة ليست ببعیدة عن مرمى جرائم    

ون بــ�ا مــن بــلاد العــالم إلا وا�ترقتهــا و�لــت مــن أٔهــداف محــدده فيهــا، هــذا ویلــزم للمجتمــع المعلومــاتى فى مجــال قــان
�جراءات الجنائیة أٔن ینشئ قوا�د قانونیة �دیثة بحیث تضـع معلومـات معینـة تحـت تصرـف السـلطة المهيمنـة �ـلى 

 . ا�كاء الإصطناعيالتحقيق فى مجال جرائم 
 توصیات ا�راسة

لـول ، فيجـب ان نضـع فى �عتبـار المقتر�ـات والحا�كاء الإصـطناعي�لى أٔیة �ال فإنه فى سبيل الحد من جـرائم    
  -ال�تٓیة:

؛ تأٔ�ذ بعين �عتبـار الطبیعـة الخاصـة لهـذه الجـرائم  ا�كاء الإصطناعيضرورة تقنين قوا�د �دیدة لمكافحة جرائم  -1
ولاس�� ف� یتعلق �لإثبات في ا��اوى الناش�ئة عن هذه الجرائم ؛ سواء في ذ� ا��اوى لجنائیة والمدنیـة والتأدٔیبيـة. 

 الإجراءات الجنائیة لتتلاءم مع هذه الجرائم.  كما ینبغي تعدیل قوا�د
 .ا�كاء الإصطناعيكافحة جرائم لمضرورة التنس�یق والتعاون ا�ولي قضائیا وإجرائیا في  -2
؛ وذ� مـن ر�ـال الشرطـة المـدربين �ـلى �یفيـة  ا�كاء الإصـطناعيضرورة تخصیص شرطة �اصة لمكافحة جرائم  -3

 ترنت.التعامل مع أٔ�زة الحاسوب والإن
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والقضـاء �شـأنٔ التعامـل مـع أٔ�ـزة الحاسـوب  –أٔو النیابـة لعامـة  –یتعين تدریب وتحدیث ر�ـال �د�ـاء العـام  -4
 والإنترنت .

�ـلى اعتبـار أٔن �نترنـت یعتـبر وسـ�ی� مـن وسـائل العلانیـة في قـانون  -مـثلا-ینبغي أٔن تنص التشریعات العربیة -5
؛ مـع أ��ـذ بعـين �عتبـار أٔن الإنترنـت أٔوسـع انتشـارا مـن  ا�كاء الإصطناعيالعقو�ت والقوانين ذات الص� بجرائم 

 سا�ر وسائل النشر والعلانیة أ�خرى .
یلزم تعدیل قوانين ونظم الإجراءات الجزائیة ( الجنائیة ) ؛ �لقدر ا�ي �سمح ببيان أ�حـكام الـلازم إتباعهـا �ـال  -6

 التي تحتويها وضبط البرید الإلكتروني حتى �س�تمد ا�لیل مشروعیته .التفتيش �لى الحاس�بات وعند ضبط المعلومات 
ینبغي أٔن �سمح للسلطات القائمة �لضبط والتحقيق بضبط البرید الإلكتروني وأٔیة تقنیة أٔخرى قد تفيـد في إثبـات  -7

 الجريمة والحصول �لى دلیل ؛ والكشف عن الحقيقة .
نظم �اسب أٔلي أٔخرى ؛ يمكن ان �كون ذات ص� �لنظام محـل التفتـيش یلزم أٔن تمتد إجراءات التفتيش إلى أٔیة  -8

في هذا الشأنٔ  –و�شترط في هذه الحا� أٔن �كون هذا الإجراء ضرور�، والقا�دة العمة  وضبط ما بها من معلومات.
 بقدرها .  رالضرورة تقد –
لمن �كون �یه معلومات �اصة ل�خول  لقائمة �لضبط والتفتيش : سلطة توجبه أٔوامرایتعين أٔن �كون للسلطات  -9

 �لى ما يحویه الحاسب ا�ليٓ و�نترنت من معلومات للإطلاع �ليها .
بما �سمح للقاضي بـأنٔ �سـتند إلى أ�د�  –الجنائي والمدني  –ضرورة النص صرا�ة في القوانين المنظمة للإثبات  -10

ا أٔن ضـبط هـذه أ�د� �ـاء ولیـدة إجـراءات مشروـ�ة، المس�تخر�ة من الحاسب ا�ليٓ و�نترنت في الإثبات ؛ طالمـ
 �لى أٔن تتم مناقشة هذه أ�د� �لمحكمة وبحضور الخبير؛ وبما يحقق مبدأٔ الموا�ة بين الخصوم .

 یتعين إد�ال مادة "أٔ�لاقيات اس�ت�دام �نترنت" ضمن المناهج ا�راس�یة في التعليم ماقبل الجامعي . -11
أٔو  ا�كاء الإصـطناعيلتطبیقـات یات الحقـوق �لجامعـات العربیـة �راسـة الحمایـة القانونیـة إ�شاء قسم �دید �كل  -12

 ".  ا�كاء الإصطناعي وتحت مسمى آخٓر "قانون المعلوماتیة 
؛ مـع ا�كاء الإصـطناعيأٔن �سعي ا�ول العربیة إلى إ�شاء منظمة عربیة تهـتم �لتنسـ�یق في مجـال مكافحـة جـرائم  -13

وتفعیـل دور المـنظمات والإدارات والحكومـات  ا�كاء الإصـطناعيادات عربیـة تهـتم �لتصـدي لجـرائم �شجیع قيام إتحـ
إ�شـاء شرطـة عربیـة تهـتم بمكافحـة العربیة في موا�ة هذه الجرائم عن طریق نظام أ�من الوقائي، و�كون مـن أ�فضـل 

 .ا�كاء الإصطناعيجرائم 
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Http://www.usdoj.gov/criminal/cybercrime/search docs/toc.htm 
18 Cyber crime And cyberpubishment , archaic law threatens global information op – Cit P.4   
19 Rcmp op-cit " a computers and telecommunications explode into the next century prosecutors and agents 
have begun to confront new Kind's explode into the next century prosecutors and agents have begun to 
confront new Kind's of problems "  
20 Thoumyre – abuse in the cyberspace op-cit P.9 : Think Globally and Act locally  

 ) انظر : 21(
D. Parker, op. cit., p. 44 et s.  

�قت�ام ش�بكة الحاسب ا�ليٓ، يجب �لیه اس�ت�دام �سهیلات اتصال لكي �رتبط �لش�بكة وقد �كون �كالیف الاتصال  Hacker قبل أٔن یقوم) 22(
بتوظیف  Hackersقد �كون مرتفعة للغایة وقد �كون من الممكن تعقبها. �ا یقوم الـ  Hackersالقانوني مع نظام الكمبیو�ر المس�تهدف معرفة الـ 

 ومن تطبیقاتها ما یلي :  Phreakingبتوظیف أٔسالیب فينة یطلق �ليها �ادة الـ  Hackersهاتين= =المشكلتين: یقوم الـ  أٔسالیب فنیة لتجنب
 الاتصال التلیفوني بواسطة النغمة :  -1

لتنش�یط  وهو أٔسلوب نقلي يمكن التلاعب من �لا� في ش�بكات الاتصالات عن طریق اس�تعمال �ردد النغمات، أٔن النغمات يمكن اس�تعمالها
لمترتبة وتفعیل رقم تلیفون �ير متصل بما یتيح القدرة لهذا الشخص لاس�تكمال هذه الخطوط �ير المتص� كما لو كانت خطوطه الخاصة، إنم الفوائد ا

ة أٔو تقصي هذه �لى هذه التقنیة �شمل �كلفة المكالمة التلیفونیة لتي تضاف إلى فاتورة التلیفون �ير المتصل، �لاوة �لى منع �دود أٔو متابع
 المكالمة. 

http://www.nest.edu/annual/vol2/computer.htm
http://www.mcconnellinternational.com/
http://www.witsa.com/
http://www.mcconnellinternational.com/services/cybercrime.html
http://www.usdoj.gov/criminal/cybercrime/search%20docs/toc.htm
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(وهو صندوق تحویل معد يحتوي �لى �دد من  pabx: وهو أٔسلوب تقني يمكن للشخص بموجبه أٔن یطلب رقم تلیفون  Pabxتلاعب  -2

ثم اس�تعمال هذا الخط  paboxخطوط التلیفون ا�تلفة). ویتم من �لال توصیل مكالمتهم إلكترونیاً لوا�د من لخطوط في هذا الـ 
 الخاصة.  لٔ�غراض

الاتصال الخار� �لكمبیو�ر : وبموجب هذه الوس�ی� �س�تطیع الشخص أٔن یتصل �رقم تلیفون معين یتيح لهم بدوره فرصة الوصول إلى  -3
 نظام الكمبیو�ر أٔو الوصول إلى مركز اتصالات یتيح لهم نفس المزا� الموضحة في أ�سلوبين السابقين. 

4- Austpac يها هیئة المواصلات الرسمیة التي تقدم وصلات معینة بين أٔنظمة الكمبیو�ر، أٔن الفواتير : وهي ش�بكة اتصالات �شرف �ل
ویتكون  Network User Identieication Cnutالخاصة �س�تعمال هذا النظام تعتمد �لى اس�تعمال ش�بكة التعرف �لى المس�تعملين 

 . PINقم الـ أٔرقام وهي شبيهة من حيث المبدأٔ �ر 9هذا النظام �ادة من سلس� من 
الغش في بطاقات �ع�د : هذا أ�سلوب التقنيي یتضمن اقتباس تفاصیل بطاقات �ع�د الخاصة بأٔ�د المشتركين ا�ي یقوم بدوره  -5

 بطلب مكالمة تلیفونیة لصالح الطالب وقيد قيمة المكالمة �لى بطاقة �ع�د.
 فوني هي عملیة �س�یطة وتؤدي إلى نفس الفوائد مثل الاتصال �لنغمة. ��تراض المادي : إن عملیة ��تراض المادي لخط تلی -6
الوصلات �ير القانونیة : وهي عبارة عن تنش�یط و�شغیل �دمة �ير متص� بدون �لم شركة الاتصالات ثم اس�تعمالها حسب رغبتك عن  -7

 ئم ومسمر. طریق تلیفون �ادي بدون أٔو تتلقي الفاتورة. وهذا النوع من ��تراض �تميز بأنٔه دا
 انظر : 

Franklinclrk, investigating computer crime, Ed. CRC page 50.  
بعض كلمات السر یتم وضعها من �لال مد�ر النظام المعلوماتي والبعض ا�خٓر یتم اس�ت�دامه من و� المس�ت�دمين آٔنفسهم. وبصرف النظر عن ) 23(

ب تغیير و�ذف الحسا�ت التي ليس لها كلمة سر وینصح بتجنب اس�تعمال كلمات السر ذ� فإن كلمة السر يجب أٔن �كون مميزة �كل حساب ويج
كلمات يمكن التنبؤ التي �سهل الوصول إ�يها مثل اس�تعمال أ�سماء أ�ولى وأ��يرة و�ريخ المیلاد وأٔرقام الضمان �ج�عي أٔو رقم رخصة القيادة فهذه ا�

 بها. 
وافتح  Enterوكلمة اد�ل  passwred شهرة والتي يمیل الناس إلى اختیارها �ا يحظر اس�ت�دا�ا مثل كلمة سر كما یعرف القراصنة كلما السر ا�ٔكثر

Open  وكمبیو�رComputer  ويحذر هذا �س�ت�دام كلمات السر المرتبطة �لهوایة كما يحذر تجنب كلمات السر ذات المقطع الكبير أٔو ت� المتعلقة
 بمجمو�ة حروف أٔو أٔرقام. 

 اجع في ذ� : ر 
E. Quarantiello (cybercrime) p. 94.  

 وما بعدها.  68) ا�كتور محمد سامي الشوا، مرجع سابق، ص 24(
 ) الشریط الممغنط : وهو شریط مغناطيسي يحوي المعلومات الخاصة بحامل البطاقة بعد �شفيرها بصورة إلكترونیة ويمكن قراءة هذه البیا�ت25(

 رفية الإلكترونیة الموجودة بمقار البنوك ومنافذ البیع. �س�تعمال ا�نهایة الط
Document that is being prepared with a view to submission to the Europen Union in Brussels.  

 ) انظر في ذلك : 26(
D. parker Op. Cit. p. 77  

فر�س�یة اختلاس أٔكثر من ملیون فرنك فر�سي عن طریق إ�ادة ملفات وهكذا اس�تطاع أٔ�د المس�ئولين عن نظم المعلومات ٕ��دى الشركات ال) 27(
ة قام الموظفين السابقين وا��ن لهم حقوق مالیة وقامت بتحویلها إلى حسابه وحسا�ت أٔخرى تم افتتا�ا خصیصاً لهذا الهدف وبعد ار�كاب الجريم

 ا�رم بمحو آٓ�ر كل فعل عن الغش المعلوماتي : 
 . 73مشار إلیه في : د. محمد سامي الشوا، مرجع سابق، ص  Expertises no. 66 oct. 1984راجع في ذ� : 

، ص 1994) راجع في ذ� ا�كتور هشام محمد فرید رس�تم، قانون العقو�ت ومخاطر تقنیة المعلومات، مكتبة ا�آلات الحدیثة، آٔس�یوط، طبعة 28(
59. 

 ) انظر في ذ� : 29(
D. Parker, op. cit. p. 93 

 .154، الكویت، ص2000الماء/ مایو /257. �ازم الببلاوي: النظام �قتصادي ا�ولي المعاصر، �الم المعرفة، العدد ) د30(
 .165) المرجع السابق، ص31(

 انظر: 32
-Hughes, Carole (1999 ).  The Relationship of Use of the Internet and Loneliness among College 
Students. Dissertation Abstract . Vol. 60 (3 – A). 

 
(33) The CFAA makes it a crime for an unauthorized user to access a computer that is federally owned or is a 

« protected computer » for the purpose of 1) obtaining records from a bank, credit card issuer, or 
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consumer reporting agency ; 2) committing fraud or extortion ; 3) transmitting destructive viruses or 
commands ; 4) trafficking in stolen passwords ; or 5) threatening to damage a computer system in order 
to extort money or other things of value. A « protected computer » is a computer 1) used exclusively by a 
financial institution or the United States Government ; 2) used on a nonexclusive basis but where the 
conduct affects use by the financial institution or the government ; or 3) used in interstate or foreign 
commerce or communication. This last element is intended to keep the federal government out of purely 
local computer crimes, but the multistate nature of Internet transmission suggests that almost any Internet 
activity will amount to « interstate commerce ». see : James Garrity & Eoghan Casey. Internet Missue in 
the Workplace : A Lawyer’s Primer, op. cit., at 14.  

)34( Section 7(1) provides: In any legal proceedings:  
(a) an electronic signature incorporated into or logically associated with a particular electronic 

communication or particular electronic data, and  
(b) the certification by any person of such a signature, shall each be admissible in evidence in relation to 

any question as to the authenticity of the communication or data or as to the integrity of the 
communication or data, See: Chris Reed-What is a signature?, op. cit., at 15. 

(35) 20 OCTOBRE 2000, Loi introduisant l’utitisation de moyens de télécommunication et de la signature 
électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire. 

. ولقد أٔ�ادها إلى الحیاة في ثوب 15/12/1949 المادة التي كان المشرع البلجیكي قد أٔلغاها بمقتضى القانون المؤرخ مدني بلجیكي) هي -2281والمادة (
 2000 �دید بمقتضى القانون المؤرخ

)36( William E. Wyrough, JR & Ron Klein- The electronic signature act of 1996: Breaking down barriers to 
widespread electronic commerce in Florida, op. cit., at 429. 

(37) « An electronic identifier, created by computer, intended by the party using it to have the same force and 
effect as the use of a manual this definition does not include encryption. Further, signature », id at 431. 

آلاف جنیه ولا �زید �لى  -178/1تنص المادة (  (38) عقو�ت مصري) �لى آٔنه "یعاقب �لحبس مدة لا �زید �لى س�نتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آ
آلاف جنیه آٔو ٕ��دى هاتين العقوبتين كل من صنع آٔو �از بقصد �تجار آٔو التوزیع آٔو الإيجار آٔو اللصق آٔو العرض مطبو�ات أٔو  عشرة آ

 مخطوطات أٔو رسومات أٔو إ�لا�ت أٔو صورًا محفورة أٔو منقوشة أٔو رسومات یدویة أٔو فوتوغرافية أٔو إشارات رمزیة أٔو �ير ذ� من أ�ش�یاء أٔو
 الصور �امة إذا كانت منافية ل�دٓاب العامة.

ولقد  -878صف�ة رقم  38یة الس�نة المكتب الفني لمحكمة النقض المصر  28/10/1987ق �لسة 55لس�نة  3116طعن جنائي مصري رقم   (39)
موسو�ات التشریعات  -2/3/1936في  23(الوقائع المصریة العدد  1936لس�نة  20) من قانون المطبو�ات المصري رقم 1/2أٔشارت المادة (

بیك المحلات آٔو آٔي عمل آخٓر العربیة) إلى أٔنه یقصد �لتداول بين المطبو�ات أٔو عرضها لبیع أٔو توزیعها أٔو إلصاقها �لجدران أٔو عرضها في ش�با
 .89يجعلها بو�ه من الوجود في متناول �دد من أ�ش�اص. انظر: د. جمیل الصغير، أ�حكام الموضوعیة، السابق، ص

(40) USA v.Miller, App 11th Cir No.98-8228, Feb. 4-1999, Available online in March 1999 at:  
http://www.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?navby=search&case.../988228man.htm  

(41) Protection of children from Sexual predators act of 1998 Title 9 section 901. US Code. Id at 422. 
(42) Herb Lin, PhD hlin@nas.edu, Michele Kipke, PhD mkipke@nas.edu – Tools and Strategies for 

Protecting Kids from Pornography and Their Applicability to other Inappropriate Internet Content, P.4. 
(43) USA v. Hay, App. 9th Cir. No. 99-30101, 24 Oct. 2000, Available online in Oct. 2000 at: 

http://laws.findlaw.com/9th/9930101.html.  
(44) Guillam Desgens – Pasanau, Au Centre des debat actuels: La protection des mineurs sur l'internet -

24/7/2001. disponible enligne en Juillet 2001 a: 
 http://www.droit-technologie.org/1.2.asp?actuid=1604298204.  

 بأن منع والمعاقبة على الجرائم وحمایة القصر تعاقب كل من یقوم ببث مواقع دعارة أطفال. 17/6/1998مؤرخ ال 98-468انظر القانون رقم 
(45) Sur le plan penal, deux infractions contenues dans le Nouveau Code Penal (NCP), ayant pour finalite la 

protection des mineurs, meritent, concernant le reseau Internet, une attention particuliere. Ainsi: - "le fait, 
en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image d'un mineur lorsque cette image 
presente un caractre pornographique".  

(46) Thibault Verbiest – Pornographique e Internet: comment reprimer? 19 Mai 2001, disponible enligne en 
juin 2001 a:  

 http://www.droit-technologie.org/1.2.asp?actu.id=2099182987.  
 انظر في ذ� : )  47(

، د.محمد محي ا��ن عوض ، مش�ت الس�یاسة الجنائیة المعاصرة في جرائم نظم المعلومات ،  16واد الجنائیة ، صالاثبات في الم –د. محمد زكي 
د. هدى �امد قشقوش ، جرائم الكمبیو�ر والجرائم أ�خرى في مجال �كنولوجيا المعلومات ، بحث مقدم للمؤتمر السادس للجمعیة  399 – 398ص

. د. زكي أٔمين حسونة ،جرائم 576و 476و 450، ص 1993، منشورات دار ا�نهضة العربیة  1993أٔكتو�ر  28-25قاهرة المصریة للقانون الجنائي  ، ال
 1993أٔكتو�ر  28-25بحث مقدم للمؤتمر السادس للجمعیة المصریة للقانون الجنائي القاهرة،  –الكمبیو�ر والجرائم أ�خرى  في مجال التكتیك المعلوماتي 

http://www.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?navby=search&case.../988228man.htm
mailto:hlin@nas.edu
mailto:mkipke@nas.edu
http://laws.findlaw.com/9th/9930101.html
http://www.droit-technologie.org/1.2.asp?actuid=1604298204
http://www.droit-technologie.org/1.2.asp?actu.id=2099182987
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بحث مقدم للمؤتمر السادس للجمعیة المصریة للقانون   –رؤیة آٔمنیة للجرائم الناش�ئة عن اس�ت�دام الحاسب ا�ليٓ  –�ن محمد شحاته ، العقيد �لاء ا�

 . 1993أٔكتو�ر  28-25القاهرة  –الجنائي 
توبة بل �لى نبضات الیكترونیة �ير مرئیة لا ) إذ تقع هذه النوعیة من الجرائم في بيئة لا تعتمد التعاملات فيها أٔصلا �لى الو�ئق والمستندات المك  48(

�كامل �ا فإن يمكن قرا�تها إلا بواسطة الحاسب ا�ليٓ والبیا�ت التي يمكن اس�ت�دا�ا كاد� ضد الفا�ل يمكن في آٔقل من الثانیة العبث به آٔو محوها �
م مر�كبيها ال��ن تم ضبطهم وفقا لما لاحظه أٔ�د الخبراء، إما أٔنهم للمصادفة وسوء الحظ دورا في اكتشافها یفوق دور اسالیب  التدقيق والرقابة ومعظ

 قد تصروفوا بغباء أٔو أٔنهم لم �س�ت�دموا أ�نظمة المعلوماتیة بمهارة : انظر : 
John Eaton and Jermy smithers, this is it. Amangagrs Guide to information technology , London, Philip Allan 
, 1982p.263 

بجامعة الإمارات العربیة  2000مایو  3-1مشار إلیه د. هشام محمد فرید رس�تم، بحث مقدم إلى مؤتمر القانون والكمبیو�ر  و�نترنت   في الفترة من 
 المت�دة بعنوان الجرائم المعلوماتیة). 

 ) انظر في ذ� :  49(
Jay , J. Becker the Trial of computer crime (1980), 2 computer  Law , Journal 441 

 مشار إلیه ا�كتور هشام محمد فرید رس�تم ، سابق الإشارة إلیه.  
(50) Les dificultes techniques sont liees aux methoded de cryptologie employees sur le reseua .  
La criminamite informatique sur linternet , p. 58 

 ) انظر في ذ� :  51(
Ulrich , sieber, ibid, p. 140 

 أ�س�تاذ ) وتدلیلا �لى تأثٔير غیاب ا�لیل المرئي في إ�اقة اجراءات الضبط وملاحقة مر�كبي الجرائم التي تقع في مجال �كنولوجيا المعلومات �شير 52(
sieber   بیاتها �ریدیة تلخص  وقائعها في اكتشاف شركة طل  1971إلى �ا� واقعیة شهدتها المانیا �تحادیة سابقا �امmail order firm   سرقة

�س�تعادة كل   injuctionعنوا� لعملاتها وتمكنها من اس�تصدار أٔمر من المحكمة . معروف �سم وقف أ�عمال  300000أٔشرطة ممغنطة تخصها تححوي 
سمحت الشركة المنافسة لمسا�دة مأمٔور التنفيذ  العناو�ن من شركة منافسة كانت قد حصلت �لى هذه العناو�ن من مر�كبي السرقة ، وتنفيذا لهذاأ�مر

و�تها بدخول مقرها ومركز الحاسب الخاص بها، حيث و�د نفسه أٔمام كم هائل من أ�شرطة و�قراص الممغنطة التي لا یدري عنها شيئا أٔو یعرف محت
نافسة �الي الوفاض ومع أٔن الشركة المناس�بة قامت من تلقاء أٔو �یه القدرة �لى فحصها ومعرفة مضمونها، مما اضطر إلى مغادرة مركز �اسب الشركة الم 

أٔن �كون �شرطة المعنیة قد تم اس�تنساخها قبل  –نفسها بعد ذ� بعدة أٔ�م بتسليم بیا�ت العناو�ن إلى الشركة ا�ني �لیه إلا أٔنه من الوارد �لتأٔ�ید 
 �سليمها ، وهو ما �كون قد افقد امر المحكمة �دواها. راجع 

13 - Lister, Martin. Dovey, Jon. Giddings, Seth. Grant, Iain. Kelly, Kieran. (January 29, 2009) New Media: A 
Critical Introduction, USA/UK Europe : Routledge; 2 edition.  

 36-35) راجع في ذ� : د. هشام محمد فرید رس�تم ، مرجع سابق، ص 53(
 ومنها :   major challenges� �لیكترونیة واس�تعمالها بعض الت�د�ت الرئيس�یة ) توا�ه عملیة جمع أ�د 54(

 صعوبة  الوصول إلى الملفات المحذوفة أٔو ا�بأةٔ أٔو المحمیة بموجب كلمات مرور دا�ل النظم الضخمة المرتبطة من �لال الش�بكات.  -
 صعوبة اس�تعادة البیا�ت من بعض الوسائل أٔو الوسائط القديمة.  -
 وبة العثور �لى الملفات او الس�لات المحوریة من بين ا�الات الشاسعة للبیا�ت (مثال : سجلات البرید �لكتروني )صع -
 ومعرفة ما إذا كان قد تم تعدیلها او محوها :  –صعوبة تحلیل صحة الملفات  -

 راجع في ذ� :
Linda volonino ph. D.ibid., p.14 

 ) انظر في ذ� :  55(
بأنٔ مشأكل �دیدة لا �س�تهان بها قد نجمت من اس�ت�دام الجناة في بعض الجرائم المعلوماتیة التي وقعت �لمانیا �تحادیة سابقا   sieberتاذ �شير أ�س� 

 لتقنیات التشفير أٔو الترميز لإ�اقة اكتشاف أٔو الوصول إلى أٔد� تد�نهم وبو�ه �اص في مجال وسائل التخز�ن التي �كون صعبها ضبطها. 
 Ulrich Sieber Ibid, p. 141ع في ذ� : راج

یفضها ،  ) تنص المادة أ�ولى منهما �لى أٔنه " إذا و�دت في منزل المتهم أٔوراق مختومة أٔو مغلقة بأیٔة طریقة فلا تجوز لمأمٔور الضبط القضائي أٔن 56(
 أٔ.ج. إماراتي .  58وبذات الصیا�ة تقریبا �سري نص المادة 

تغلیف لا ینطوي وإنما يحوي جسما صلبا، فإنه يجوز لمأمٔور الضبط القضائي فض الغلاف لفحص محتو�ته نقض مصري ) فإذا كانت ظاهرا أٔن ال  57(
 . 716ص 180رقم  9، مجمو�ة أٔحكام النقض س 1958یونیة  24



J 

         Journal  of International Law for Research Studies  
Sixteenth Issue- July 2024 Volume 05 

 مجلة القانون الدو�� للدراسات البحثية

 05ا�جلد  2024 يوليو  -تموز -عشر  العدد السادس
 

36 
 

                                                                                                               
د هناك مجال لتطبیق نص المادة ومن ثم لم یع 1984یونیه  2من قانون الإجراءات الجنائیة المصري في  47) قضى في مصر بعدم دس�توریة المادة  58(

 من هذا القانون في �ا� التلبس �لجريمة.  52
 ) راجع في ذ� :  59(

 . 34د. هشام محمد فرید رس�تم، سابق الإشارة إلیه ص
 ) انظر في ذ� :  60(

Manfred Mothren schlager, computer crimes and other crimes against information  technology in Bermany , 
rev, inter, D.P. leret 2e trimesters 1993,p.351 

 ) راجع في ذ� :  61(
Jack Bologena corporate faraud : the Basice of prevention and detection , Butterworth publishers 1984,p.75 

 ) راجع في ذ� :  62(
J.Tappolet , La fracuc infromatieque, rev, int , crim poltech 1988,p.351 

 . 31) راجع في ذ� : د. هشام محمد فرید رس�تم ، سابق الإشارة إلیه ص 63(
لسادس ) راجع في ذ� : د. أٔسامة محمد محي ا��ن عوض، جرائم الكمبیو�ر والجرائم أ�خرى في مجال �كنولوجيا المعلومات ، بحث مقدم للمؤتمر ا 64(

 . 1993أٔكتو�ر  28-25القاهرة  للجمعیة المصریة للقانون الجنائي، 
 ) راجع في ذ� :  65(

 431- 430د. أٔسامة محمد محي ا��ن عوض ، سابق الإشارة �لیه ، ص
 )انظر في ذ� :  66(

Donn, B., Parkar, vulnerabilities of EFT systm to intentionally causes losses in computers and Banking 
electronic funds transfer system and public  poliecy edited by Kent w.colton and Keneth L. Kraemer, plenum 
press 1980,p. 97 

في شأنٔ مشأكل �جراءات الجنائیة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات ضرورة  1995سبتمبر  11في  13) 95) �اء بتوصیة ا�لس أ�وروبي رقم ( 67(
ائم الحاسب وإ�داد �رامج �اصة لتأهٔیل العاملين  في مجال العدا� الجنائیة لتطو�ر معلوماتهم في مجال �كنولوجيا �شكيل و�دات �اصة لمكافحة جر 

 المعلومات. 
 ) راجع في ذ� :  68(

 Bernard P. zajac Jr. police responses to computer crime in the united states the computer law and security 
report July – auyg 1985,pp.16-17 

لتصو�ر ) لقد �لمت آٔن شا�  طلب �س�ة اسطوانة كمبیو�ر وقام بتصو�ر البطاقة الملصقة �ليها ثم قام بوضع �سطوانة �لى السطح الز�ا� �آ� ا 69(
انة وهناك �ا� أٔخرى حيث قام ر�ال إلا آٔن �س�تاتیكية التي �شآتٔ عندما عم� ا�آ� آٔدت إلى مسح وإما� كافة المعلومات المس�� �لى �سطو 

فكانت  الشرطة بوضع حقيبة كام� تحتوي �لىاسطوا�ت الكمبیو�ر المصادرة وذ� في صندوق الس�یارة �لقرب من �از الإرسال و�س�تقبال اللاسلكي
 النتي�ة أٔن الإشارات الكهر�ئیة القویة �سبب في تدميرها جمیعا. 

 انظر في ذ� : 
Burici sterling ibid, p. 208 

الخاص  وصرح مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنٔ خبارته لم �تمكنوا من تحدید ما إذا كان الحدث قد وقع �سبب عطل فني أٔو هجوم ما�ر وقد حجب الموقع
ام ضد ما رأٔوا أٔنه هجوم . �اول �لالها �ندسوا الشركة ا�فاع عن النظ –أٔلف عمیل لمدة تفوق السا�ة  200�شركة السمسمرة الوطنیة وا�ي �ر�ده 

 %. 50 فقد لاحظوا مس�ئولوا  الشركة أٔن الموقع كان یعمل ببطء شدید عند افتتاح السوق وهو أ�مر ا�ي أٔدى إلى انخفاض إمكانیة الوصول إلیه إلى
 راجع في ذ� 

D. voloninalinu ibid, p. 6 
 ) انظر في ذ� :  70(

Richard totta and antong hardcastle, computer related crime in information  technology the law edited by 
chris Edwards and Nigel savage Macmillan publisher 1986,p.201 

 37) راجع في ذ� : د. هشام محمد فرید رس�تم، مرجع  سابق ، ص 71(
في قراره المتعلق  1990ن لمنع الجريمة ومعام� ا�رمين وا�ي عقد في هافا� �ام ) لموا�ة هذه المش�ت أٔو بعضها، �شد  مؤتمر أ�مم المت�دة الثام 72(

تطبیق �لجرائم ذات الص� �لحاسب، ا�ول أ�عضاء أٔن �كثف �ودها كي �كافح بمزید من الفعالیات عملیات إساءة اس�تعمال الحاسب التي �س�تدعي 
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تحدیث القوانين والإجراءات الجنائیة بما في ذ� اتخاذ تدابير من  –ظر إذا دعت الضرورة في أٔ جزاءات جنائیة �لى الصعید  الوطني بما في ذ� الن

 أٔ�ل 
ناس�بة ضمان أٔن الجزاءات والقوانين الراهنة �شأنٔ سلطات التحقيق وقبول أ�د� في �جراءات لاقضائیة تنطبق �لى نحو ملائم وإد�ال تغیيرات م  -1

  �ليها إذا دعت  الضرورة �� .
النص �لى جرائم وجزاءات اجراءات تتعلق �لتحقيق وأ�د� حيث تدعو الضرورة إلى ذ� للتصدي لهذا الشكل الجدید والمعقد من أٔشكال  -2

�لى النشاط الإجرمي في �ا� �دم وجود قوانين تنطبق �لى نحو ملائم. كما حث المؤتمر كذ� ا�ول �عضاء �لى مضاعفة أ��شطة التي تبذلها 
رمين وتبادل لصعید ا�ولي من أٔ�ل مكافحة الجرائم المتص� �لحاس�بات بما في ذ� دخولها ، حسب �قتضاء أٔطرافا في المعاهدات المتعلقة بتسليم ا�ا

یعاتها المتعلقة بتسليم المسا�دات في المسائل الخاصة المرتبطة �لجرائم ذات الص� �لحاسب وتصح القرار ذاته ا�ول أ�عضاء �لعمل  �لى أٔن �كون �شر 
ن تت�ذ خطوات ا�رمين وتبادل المسا�دة في المسائل الجنائیة منطبقة انطباقا كافيا �لى أ�شكال الجدیة للإجرام مثل الجرائم ذات الص� �لحاسب وإ 

تعزز مسار التعاون الفعال  محددة. حسب �قتضاء من أٔ�ل تحقيق هذا الهدف وذ� �لإضافة إلى توصیات أٔخرى وقد �كون ملائمات كخطوة
�دة لموضوع الجرائم و�كمل ما اتخذه مؤتمر أ�مم المت�دة الثامن لمنع الجريمة ومعام� ا�رمين في هذا لاشأنٔ من قرارات أٔن �سفر بحث مؤتمرات أ�مم المت

معایير دولیة ٔ�من المعالجة ا�آلیة  –بوضع أٔو تطو�ر أٔ ذات الص� �لحاسب عن فتح آفٓاق �دیدة للتعاوةن ا�ولي في هذا المضمار لا س�� ف� یتعلق 
اتفاقيات  -تدابير ملائمة لحل مش�ت �ختصاص القضائي التي تثيرها الجرائم  المعلوماتیة العا�رة لل�دود أٔو ذات الطبیعة ا�ولیة جـ  –للبیا�ت ب 

�بر الحدود �لى أ�نظمة المعلوماتیة المتص� ف� بينها وأ�شكال أ�خرى دولیة تنطوي �لى نصوص تنظم اجراءات التفتيش والضبط المباشر الواقع 
 للمسا�دة المتباد� مع كفا� الحمایة في الوقت نفسه لحقوق وحر�تهم وس�یادة ا�ول. 

 راجع في ذ� : 
 49د. هشام  محمد فرید رس�تم سابق الإشارة، ص 

 ) راجع في ذ� :  73(
Ravillon (Hume) les telecommunications par sateliet aspects juridiques Paris , ed, lifec 1997,  
Mateesco – Matte (N) droit aerospatical les telcomunnications par natellites Pars , 1982 

 ) راجع في ذ�  74(
Park 9K-G) la protection de la souverainet aerienne Paris, 1977 

 : ) راجع في ذ�  75(
Pinto ® la Liberte d'infromation ed d'opinion en droit international , paris , L.G.D.J. 1984 
(76 ) LA COmmision "invite fnstatment les autorites nationals compptentes a cooperer apin de parvenir a un 
accord international definissant les contenus illegaux et, par consequent, passibles de sanctions quelques soit le 
lieu de residence du fournisseur de contenu " et " propose Hume'etablissement de catalogues "nationaux " 
aisement accessibles recensant les contmis ou les operations illegales detectees sur intenrt ",  

                               La criminamite infromatique sur L'internet                                                  راجع في ذ� :
 ) راجع في ذ�  77(

European committee on crime problems 9cppc). Committee of experts on crime in cyber – space (pc-cy) draft 
convention on cybercirm 9draf N19) stansbourg, 25 April 2000 

 ) راجع في ذ�  78(
Europan committee on crime problems (cppc) committee of experts on rime in cyber – space ( pc – cy0 draft 
convention on cyber crimd (draft N 10) Strasbourg 25 april 2000 

 ) راجع في ذ�  79(
Europan committee on crime problems (cppc) committee of experts on rime in cyber – space ( pc – cy0 draft 
convention on cyber crimd (draft N 19) Strasbourg 25 april 2000 
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 :الملخص

في       الأجنبي  التدخل  الباردة عمليات  الحرب  نهاية  بعد  ذريعة حماية حقوق الإنسان ومنع الانتهاكات تزايدت  الدول تحت  من  مجموعة 

تتنوع أأشكاله وطرقه، بين تدخل س ياسي ودبلوماسي في  وهو تدخل  الإنساني،  الدولي  بالتدخل  يسمى  ما  وهو  الحقوق،  لتلك  الجس يمة 

الاقتصادي القائم على فرض عقوبات اقتصادية. مرورا بالتدخل   الشؤون الداخلية للدول وصول اإلى التدخل العسكري 

ويطرح التدخل الدولي الإنساني العديد من النقاشات والاختلافات بين الفقه الدولي حول مشروعيته من جهة، وحول الجهة المخول لها  

أأن أأهم تحدي يطرحه التدخل الدولي الإنساني هو تحدي التعدي على س يادة الدول باعتبارها من القواعد الآمرة  غير  الحق،  هذا  ممارسة 

مخالفتها.  في القانون الدولي التي ل تجوز 

في     الدولية  المنظمات  أأحقية  عن  يدافع  تيار  عدمه،  من  الإنساني  الدولي  التدخل  جواز  مساألة  في  رئيسان  فقهيان  تيارات  برز  هكذا 

كسبب لمنع التدخل، وتيار يرفض تجاوز س يادة الدول والانتقاص منها وبالتالي  ممارسة التدخل الدولي الإنساني وعدم الاعتداد بالس يادة 

الدولي الإنساني.  عدم مشروعية التدخل 

الدولي      التدخل  ممارسة  في  التحديات  من  عديدا  الإنسان  حقوق  حماية  س تار  تحت  الدولية  للتدخلات  العملية  الممارسة  بينت  كما 

المتحدة الوليات  رأأسها  وعلى  الكبرى  الدول  قبل  من  توظيفا  وأأظهرت  خدمة   الإنساني،  أأجل  من  الإنساني  الدولي  للتدخل  الأمريكية 

في عديد من الحالت نتائج كارثية على بعض الشعوب. وكانت للتدخل الدولي   مصالحها، بل 

دة: الكلمات المفتاحية ا ون الدولي. ،الس ي ان نسان، الق نساني،حقوق الإ  التدخل الدولي الإ
Abstract:  

   After the end of the Cold War, foreign interference operations in many countries increased under 
the pretext of protecting human rights and preventing serious violations of those rights, which is 
called international humanitarian intervention. The forms and methods of international 

humanitarian intervention vary, from political and diplomatic intervention in the internal affairs of 
countries to military intervention, in addition to economic intervention based on imposing 
economic sanctions. 

     International humanitarian intervention raises many debates  between scholars in international 
law about its legitimacy and who is authorized to exercise this right. However, the most important 
challenge posed by international humanitarian intervention is the challenge of infringement on the 

sovereignty of states as it is one of the peremptory rules of international law that may not be 
violated. 
   Two main jurisprudential trends emerged on the issue of whether or not international 
humanitarian intervention is permissible: The first defends the right of international organizations 

to practice international humanitarian intervention and not to regard sovereignty as a reason for 
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preventing intervention, while the second rejects overstepping the sovereignty of states and 

diminishing it and thus the illegality of international humanitarian intervention.  
   The practical practice of international interventions under the pretext of protecting human rights 
has also shown many challenges in the practice of international humanitarian intervention, and has 

also shown the employment of international humanitarian intervention by major powers, led by the 
United States of America, in order to serve their interests. In some cases, international intervention 
has also caused disastrous results for some peoples. 

   Keywords: .  Sovereignty- International humanitarian intervention sovereignty  -Human rights -  
International law  
 

 :    ــــةمقدمـــــ

، بحيث تمخض عن 1648الس يادة حجز الزاوية في العلاقات بين الدول منذ توقيع معاهدة "ويس تفاليا" س نة  شكلت    

 هذه التفاقية مبدأأين أأساس يين شكلا جوهر العلاقات الدولية فيما بعد، وهما الس يادة والمساواة بين الدول.

في مفهومها التقليدي المختصر الحرية المطلقة   الس يادة  للدولة في تدبير شؤونها الداخلية وعلاقاتها الخارجية دون تعني 

تدخل من أأي جهة خارجية كيفما كانت. وهو مفهوم كان يتوافق مع طبيعة المجتمع الدولي قبل الحرب العالمية الأولى، لكن 

التي  الانتقادات  بسبب  للاهتزاز  تتعرض  المطلقة  الس يادة  نظرية  بدأأت  المهولة  نتائجها  بسبب  الحرب  تلك  صدمة  مع 

أأواسط القرن التاسع عشر، وهو المنظمات الدولية التي  منذ  الدولي  المس توى  على  فاعل جديد  وبسبب ظهور  طالتها، 

بدأأت تلعب دورا في تدبير بعض المجالت التي تتطلب تعاونا بين الدول، مثل الاتحاد الدولي للتلغراف واللجنة الدولية 

 للصليب الأحمر.

ليها  لعلاقاتها الخارجية، وتنازلها عن جزء من س ياداتها لصالح المنظمات الدولية حين الانضمام اإ ذا كان تدبير الدول  واإ

يجد س نده في قرار س يادي اإرادي للدول، أأي ان هذه الأخيرة هي من تقر بمحض اإرادتها التنازل عن جزء من س ياداتها 

في حدود الس يادة على المس توى الداخلي، وحق الأطراف الخارجية في  يطرح هو  الذي  الإشكال  فاإن  المنظمات،  لتلك 

والاقتصادي  الدبلوماسي  بالضغط  الس ياسات  تلك  توجيه  على  والعمل  للدول،  الداخلية  الس ياسات  في  التدخل 

 والعسكري.

في هذا الس ياق تطرح مساألة التدخل الدولي الإنساني خصوصا في شقه العسكري لحماية مواطني أأو سكان اإحدى 

الدول عند حدوث نزاعات وحروب داخلية، وهي مساألة تعتبر من أأكثر القضايا اإثارة للخلاف بين فقهاء القانون الدولي، 

الفقه   من  يرفض جانب  ففي حين  الس يادة.  عنصر  في  والمتمثل  للدول  المكونة  العناصر  باأحد  لعلاقته  مس نودا –وذلك 

لو كان   -بمجموعة من التفاقيات والقرارات الدولية أأي تدخل في الشؤون الداخلية للدول وانتهاك س يادتها الوطنية حتى 

عن التدخل  -مس نودا بالعديد من التفاقيات والقرارات الدولية–هذا التدخل ذو طبيعة اإنسانية، يدافع اتجاه فقهيي أآخر  

الثاني  أأما الاتجاه  التقليدي،  بمفهومها  الس يادة  عن  يدافع  الأول  فالتجاه  الدول؛  س يادة  بذلك  متجاوزا  الإنساني  الدولي 

 فيدافع عن الس يادة بمفهومها النس بي.

لى النقاش والخلاف حول شرعية التدخل الدولي الإنساني، يبرز الخلاف كذلك حول الجهة التي يحق لها  بالإضافة اإ

ممارسة حق التدخل، بين من يحصر حق التدخل في المنظمات والدول التي تم التفويض لها بذلك من طرف هيئات الأمم 

من يقر بحق الدول منفردة أأو  وبين  ذلك،  الجماعية  واتفاقياتها  مواثيقها  التي تخولها  والإقليمية  الجهوية  المنظمات  أأو  المتحدة 
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على  التوفر  دون شرط  الإنسان،  الدولي لحقوق  والقانون  الإنساني  الدولي  القانون  أأحكام  منتهكي  ضد  بالتدخل  مجتمعة 

 تفويض بذلك من المنظمات الدولية المختصة.

شكالية الدراسة -    اإ

تسعى هذه الدراسة لمعالجة اإشكالية الاستناد على الس يادة كمبرر لرفض التدخل الدولي الإنساني، وذلك من خلال       

آراء الاتجاهين الفقهين وحجج كل منهما، ودراسة مختلف التفاقيات والقرارات الدولية التي تتقاطع مع هذا الموضوع،  دراسة أ

الجمعية العامة للأمم المتحدة أأو قرارات مجلس الأمن الدولي أأو أأحكام  علانات  واإ قرارات  أأو  دولية  اتفاقيات  سواء كانت 

 محكمة العدل الدولية.

وعليه تسعى الدراسة التعاطي مع السؤال التالي: بالنظر للتطور الذي عرفته قواعد القانون الدولي، هل يعتبر التدخل     

 الدولي الإنساني انتهاكا للس يادة الوطنية للدول؟ 

همية الموضوع -  أأ

بالنظر      كبيرين،  وس ياس يا  فقهيا  نقاشا  تثير  التي  القضايا  اإحدى  على  الضوء  يسلط  كونه  في  الموضوع  أأهمية  تكمن 

لختلاف وجهات النظر الفقهية ولختلاف المصالح بين الدول وتعارضها، وبالنظر للممارسة العملية من قبل مجموعة من 

 الدول التي تس تغل ملف حقوق الإنسان للتدخل في شؤون الدول الداخلية خدمة لمصالحها الخاصة.  

 منهجية الدراسة -

اعتمدنا في الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي بغية رصد تطور قواعد القانون الدولي في التعاطي مع مساألة الس يادة    

الإنساني، عبر تتبع مختلف الآراء الفقهية والقرارات الأممية واجتهادات محكمة العدل الدولية فيما  الدولي  بالتدخل  وعلاقتها 

يخص العلاقة بين التدخل الدولي الإنساني ومساألة الس يادة، وتحليل تلك المواقف والآراء والقرارات للوقوف على مساألة 

 جواز انتهاك مبدأأ الس يادة بمبرر التدخل الدولي الإنساني.   

 خطة الدراسة -

لى مبحثين، نناقش من  قمنا بتقس يم الموضوعحتى تتس نى الإحاطة بالموضوع من مختلف زوايا النظر الفقهيي والعملي   اإ

في  نتطرق  في حين  والقانونية،  الفقهية  دفوعاته  ومختلف  الإنساني  الدولي  للتدخل  الرافض  الأول الاتجاه  المبحث  خلال 

 المبحث الثاني للاتجاه المؤيد لحق التدخل الدولي الإنساني.  
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 :المبحث الأول

ه الرافض ل  نساني لتدخلالاتجا  الإ

بس يادة كل دولة وعدم جواز التدخل في   تقر  والتي  الدولي  للقانون  الأساس ية  المبادئ  على   شؤونها الداخليةمعتمدا 

فقهيي قوي يرفض أأي تدخل في الشؤون الداخلية للدول تحت س تار حماية حقوق   تيار  (، الإنسان )المطلب الثانيبرز 

و  التيار  لهذا  التطرق  يستند عليها في بناء موقفه لبد أأول من تعريف كل من الس يادة وعدم التدخل وقبل  التي  الدفوع 

 (.الأول)المطلب 

لتدخل دة وعدم ا لس يا  المطلب الأول: مفهوما ا

يرتبط عدم التدخل ارتباطا وثيقا بالس يادة، ذلك أأن كل تدخل غير مشروع في الشؤون الداخلية للدول يعتبر انتهاكا 

 لس يادة تلك الدول.

لفرع الأول:  دةا لس يا  مفهوم ا

.ويعرف الفقيه "دي 1ة للدولة والعنصر الحقيقي في وجودها، ويعنى به القوة العليا للدولةتعتبر الس يادة الخاصية الرئيس

الس يادة بكونها صفة أأو اإحدى خصائص السلطة العامة، التي بموجبها ل ترضى باأي  C. DEMALBERGمالبرغ كاري 

" باأنها صفة في الدولة تمكنها من عدم LEFURحال من الأحوال وجود سلطة أأخرى فوقها.من جانبه يعرفها الفقيه "ليفر 

 .2الالتزام والتقيد اإل بمحض اإرادتها في حدود المبدأأ الأعلى للقانون وطبقا للهدف الجماعي الذي تاأسست لتحقيقه

الدولة هي نظام قانوني توجد فيه سلطة أأما الفقيه الإنجليزي "جون أأوستن" فقد حدد نظرية الس يادة على أأساس أأن 

عليا تتصرف بوصفها المصدر النهائي للقوة، فسلطة الدولة غير محدودة، ذلك أأن صاحب الس يادة يحصل على طاعة جميع 

الأفراد، والقانون هو الأمر الذي يصدر عن صاحب الس يادة، وهو واجب الطاعة من قبل الأفراد، والس يادة غير قابلة 

 . 3للتجزئة، ذلك أأن تقس يم الس يادة بين شخصين أأو أأكثر معناه فرض القيود عليها

وقد عرفت موسوعة الأمم المتحدة س يادة الدول في ميثاق الأمم المتحدة بكونها نظرية في القانون الدولي، أأقر بها موقعو 

ميثاق الأمم المتحدة، وتعتبر بموجبها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ذات س يادة، وان علاقاتها الدولية تنظم وفقا لمبدأأ 

 .4المساواة في الس يادة

بالنس بة للدول المس تقلة حديثا فقد اعتبرت الس يادة بمثابة "الجائزة" التي حصلت عليها بصعوبة في كفاحها الطويل من 

 .5أأجل التحرر، فهيي مثال قانوني لحقيقة أأنهم أأس ياد في أأوطانهم

 لنظريتين:تتوزع الس يادة  

دة المطلقة  -1 لس يا  نظرية ا

 المقصود بها تمتع الدولة بسلطة مطلقة ل ينازعها فيها أأي شيء أآخر، سواء كان فردا أأو جماعة أأو دولة أأخرى.

الانتقادات، ذلك أأن من شاأن التمسك بها أأن يؤدي     من  للكثير  تعرضت  للس يادة  المطلقة  النظرية  هذه  أأن  غير 

لخلق مجتمع دولي غير منضبط وفوضوي غير مبالي بقواعد القانون الدولي، كما أأن من شاأن الالتزام بهذه النظرية أأن يؤدي 
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لهذه  ميثاق الأمم المتحدة. وبالإضافة  عليها في  المنصوص  المبادئ  أأهم  أأحد  يعتبران  اللذين  الدوليين،  والأمن  السلم  لنعدام 

 الانتقادات، ساهم تطور المجتمع الدولي في مختلف المجالت في ظهور نظرية نسبية الس يادة.

لنسبية -2 دة ا لس يا  نظرية ا

كان للتطور الكبير الذي عرفه المجتمع الدولي على مختلف الأصعدة دور هام في تجاوز نظرية الس يادة المطلقة. فالتطور 

الاقتصادي فرض على الدول التعاون فيما بينها، الأمر الذي حتم خلق منظمات دولية بموجب اتفاقيات دولية، تنازلت فيها 

الدول رضائيا عن مجموعة من اختصاصاتها لفائدة تلك المنظمات المس تحدثة، وهو ما يعني في المحصلة تنازل الدول عن جزء 

 من س يادتها. 

المشتركة،  المصالح  لتحقيق  بينها  فيما  تعاون  في  الدخول  الدول  على  التي حتمت  المجالت  لبقية  ينصرف  نفسه  الأمر 

مختلف  في  النش يطة  الدولية  للمنظمات  الكبير  العدد  يبرر  ما  وهو  العسكري،  وحتى  والرياضي  والمالي  الصحي  كالمجال 

 الميادين.

واسع بين الجماعات  نطاق  على  الفكري والاقتصادي  التصال  وسائل  وتقدم  الشعوب  بين  العلاقات  نمو  أأن  ذلك 

لى ترجيح المصالح الإنسانية  الإنسانية، واس تقلال عدد كبير من الدول الأفريقية والآس يوية واسهامها في الحياة الدولية أأدى اإ

 ، والاتجاه أأكثر نحو مفهوم الس يادة النسبية.     6الكبرى، ومن ثم التقليل من مفهوم الس يادة المطلقة

لتدخل لثاني: مفهوم عدم ا لفرع ا  ا

بس يادة الدول. ويعتبر  على الاعتراف  مترتب  مبدأأ  أأهم  أأنه  ذلك  بالس يادة،  وثيقا  ارتباطا  التدخل  عدم  مفهوم  يرتبط 

"كلسن   يشمل فقط على أأعمال التعرض في شؤون الدول الأخرى، KELSENالأس تاذ  عندما  التدخل يحصل  باأن   "

والذي يتضمن اس تعمال أأو التهديد باس تعمال القوة  .7التي تاأخذ شكلا جبريا أأو استبداديا، 

باأنه  "مصطلح يس تخدم عادة ليعني أأي تدخل في الشؤون الداخلية  من جانبه عرف الأس تاذ "براون لي" التدخل 

معناه  في  ويقتصر  انتقاد رسمي،  أأو  تعليق  بداء  اإ أأو  دبلوماسي  احتجاج  صورة  التدخل  اتخذ  لو  فيما  أأخرى، حتى  لدولة 

 .8الضيق على التدخل الاستبدادي"

في  الأجنبي  التدخل  أأشكال  كل  ويشمل  واسع  معنى  معنيين،  للتدخل  باأن  يتضح  السابقة  التعاريف  خلال  من 

الشؤون الداخلية للدول، ومعنى ضيق ويقصر التدخل في الجانب الجبري. والملاحظ أأن غالبية الفقه تتبنى المفهوم الضيق 

رادة دولة على دولة أأخرى.   للتدخل، باعتباره فرض أأو محاولة فرض اإ

ميثاق الأمم المتحدة على أأنه "ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أأن تتدخل في الشؤون التي تكون  لقد نص 

هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا  مثل  يعرضوا  أأن  الأعضاء  يقتضي  ما  فيه  وليس  ما،  الداخلي لدولة  السلطان  من صميم 

 .9الميثاق، على أأن هذا المبدأأ ل يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع"

الدولة  ضد شخصية  التدخلات  أأوجه  هو تحريم كل  السابقة،  المادة  نص  في  المذكور  التدخل  عدم  بمبدأأ  فالمقصود 

والثقافية، ويعنى به أأيضا حظر التعرض لشؤون الدولة الداخلية التي تدخل في صميم  الس ياس ية والاقتصادية  ومكوناتها 

 . 10سلطان اختصاصها الداخلي على نحو يهدد س يادتها واس تقلالها الس ياسي وسلامتها الإقليمية
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لكن هذا الحظر ل يشمل التدابير التي يتخذها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق، وهي المعروفة بتدابير 

ما قررته الفقرة السابعة من المادة الثانية  القمع، مما يعني منع هيئات الأمم المتحدة من التدخل في شؤون الدول باس تثناء 

 من حق لمجلس الأمن بالتدخل؛ وهذا المنع ينسحب بالضرورة على كل الهيئات التابعة للمنظمة الدولية.

نساني لرافض للتدخل الإ لثاني: الاتجاه ا  المطلب ا

السلطان الداخلي للدول، و ل يجوز للأمم المتحدة يؤكد هذا الاتجاه على أأن حقوق الإنسان يجب أأن تبقى من صميم     

 أأو أأي منظمة دولية أأو أأي دولة التدخل في شؤون دولة أأخرى بمبرر الدفاع عن حقوق الإنسان.

لى التمسك بمقولة أأن مبدأأ عدم التدخل ل يزال يمثل    فحتى اليوم يوجد تيار في الفقه وكذا من الفاعلين الدوليين، يذهب اإ

آمرة ل يجب الالتفاف أأو الخروج عليها؛ وأأي محاولة لذلك  نه قاعدة أ الدولي، بل اإ القانون  في  الأساس ية  المبادئ  اإحدى 

نما تنطوي على مخالفة صريحة للقواعد القانونية الدولية العرفية ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها  وتحت أأي مسمى كان اإ

 . 11ذات الصلة

وهذا الاتجاه في الفقه الدولي ل يزال يدافع عن المفهوم التقليدي للس يادة، فهذه الأخيرة في نظر القانون الدولي ل تزال   

لغاءها  .12حجر الزاوية، و ل يمكن تجاوزها أأو اإ

مم المتحدة  لتدخل من خلال قرارات الأ منع ا لفرع الأول:   ا

ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنع     المواثيق والقرارات والآراء الدولية، وفي مقدمتها  من  في مجموعة  س نده  يجد هذا الاتجاه 

من التهديد باس تعمال القوة أأو اس تخدامها ضد سلامة الأراضي أأو الاس تقلال الس ياسي لأية دولة، أأو على وجه  الدول 

الميثاق ومقاصد  يتفق  ل  في 13أآخر  تتدخل  أأن  المتحدة  للأمم  يسوغ  ما  الميثاق  هذا  في  ليس  أأنه  على  كذلك  وينص  ؛ 

 .14الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما

علان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية على انه "ليس لأية دولة حق التدخل بصورة مباشرة أأو     هكذا ينص اإ

غير مباشرة ولأي سبب كان، في الشؤون الداخلية أأو الخارجية لأية دولة أأخرى. ويشجب بالتالي كل تدخل مسلح أأو 

تهديد يس تهدف شخصية الدول أأو عناصرها الس ياس ية والاقتصادية والثقافية" وأأن "لكل دولة حق  أأو كل  مسلح  غير 

غير قابل للتصرف في اختيار نظامها الس ياسي والاقتصادي والاجتماعي دون أأي تدخل مباشر أأو غير مباشر لأي سبب 

مهما كان في الشؤون الداخلية أأو الخارجية لأية دولة أأخرى". كما اعتبر الإعلان أأن أأي شكل من أأشكال التدخل يشكل 

لى خلق حالت تهدد السلم والأمن الدوليين بالخطر  .15خرقا لميثاق الأمم المتحدة، ويؤدي اإ

وفقا لميثاق الأمم     الدول  بين  والتعاون  الودية  بالعلاقات  المتعلقة  الدولي  القانون  مبادئ  علان  اإ سار  نفسه  في الاتجاه 

لتاأسيس الأمم المتحدة16المتحدة وميثاق حقوق الدول وواجباتها ،17، والإعلان الصادر بمناس بة الذكرى الخامسة والعشرون 

علان "مانيلا" بشاأن تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية18الاقتصادية  .19؛ واإ

ونص الإعلان المتعلق بزيادة فعالية مبدأأ الامتناع عن التهديد باس تعمال القوة أأو اس تعمالها في العلاقات الدولية "على   

سبب كان في الشؤون الداخلية أأو الخارجية لأي دولة  ولأي  مباشر  غير  أأو  مباشر  بشكل  التدخل  بعدم  التزاما  الدول 

لى اس تعمالها  لى التهديد باس تعمال القوة أأو اإ أأخرى"، وعلى أأنه "ل يجوز التذرع باأي اعتبار أأيا كانت طبيعته لتبرير اللجوء اإ

 . 20خرقا للميثاق"
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علان خاص عن عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول بمبرر حماية حقوق الإنسان، وهو الإعلان  كما نص اإ

بتاريخ   الصادر  للدول"  الداخلية  الشؤون  في  أأنواعه  التدخل بجميع  "بعدم جواز  ، الذي نص في 1981دجنبر  9المتعلق 

في  التدخل  بهدف  وتشويهها  الإنسان  حقوق  قضايا  اس تغلال  عن  الامتناع  الدول  واجبات  من  أأن  على  "ل"  فقرته 

الشؤون الداخلية للدول، أأو اس تخدامها للضغط عليها، أأو خلق عدم الثقة والفوضى داخل الدولة أأو مجموعات الدول فيما 

والثقافي والاجتماعي  الس ياسي والاقتصادي  نظامها  تقرير  في  للتصرف  القابل  غير  الس يادي  الدولة  حق  وعلى  بينها"، 

 .21بحرية

لعدل الدولية  لتدخل من خلال قرارات محكمة ا منع ا لثاني:  لفرع ا  ا

صدرت عن القضاء الدولي مجموعة من القرارات التي تسير في الاتجاه نفسه تمنع بموجبها التدخل في الشؤون الداخلية 

 للدول.

س نة   الدولية  العدل  اعتبرت محكمة  قضية مضيق "كوفر" بين أألبانيا والمملكة المتحدة باأن "المحكمة ل في    1949فقد 

يمكن أأن تقبل دفاع المملكة المتحدة، ول ترى في حق التدخل المزعوم اإل عرضا لس ياسة القوة التي ل محل لها في القانون 

لكفالة  الدولي، فاحترام الس يادة الإقليمية بين الدول، أأساس ضروري من أأسس العلاقات الدولية...، والمحكمة توخيا منها 

انتهاكا  يشكل  البريطانية  البحرية  اتخذته  الذي  الإجراء  أأن  تعلن  أأن  عليها  يتحتم  أأداته،  هي  الذي  الدولي  القانون  احترام 

 . 22للس يادة الألبانية"

الثابت بوضوح أأن  "من  أأنه  المحكمة  الأمريكية، وجدت  المتحدة  والوليات  نيكارغوا  بين  النزاع  قضية  في  في حكمها 

لقوات الكونترا المعارضة أأن ترغم نيكارغوا على التصرف في أأمور يسمح فيها  الأمريكية قصدت بدعمها  المتحدة  الوليات 

لنيكاراغوا". ورأأت المحكمة أأنه  الكونترا نفسها هو الإطاحة بالحكومة الحالية  قصد  وأأن  قرارها بحرية،  تتخذ  أأن  دولة  لكل 

مسلحة في تلك الدولة قصدها الإطاحة بحكومتها، فذلك يعتبر  بدعم عصابات  أأخرى،  دولة  كراه  اإ بغية  دولة  قامت  ذا  "اإ

 تدخلا في شؤونها الداخلية، أأيا كان الهدف الس ياسي للدولة المقدمة للدعم". 

لذلك قررت المحكمة "أأن الدعم الذي قدمته الوليات المتحدة الأمريكية للأنشطة العسكرية وش به العسكرية للكونترا 

في نيكاراغوا، بالدعم المالي والتدريب وتوريد الأسلحة ومعلومات المخابرات والدعم السوقي، يشكل خرقا واضحا لمبدأأ عدم 

فلا يمكن اعتبارها تدخلا غير مشروع".  التدخل. أأما المعونة الإنسانية، 

باأنه "فيما يتعلق، على وجه الخصوص بالنتهاكات  المزعومة لحقوق الإنسان التي احتجت بها الوليات وأأضافت المحكمة 

أأن اس تخدام القوة من قبل الوليات المتحدة ل يمكن أأن يكون الطريقة المناس بة لمراقبة أأو ضمان  المحكمة  رأأت  المتحدة، 

 .23احترام هذه الحقوق المنصوص عليها عادة في التفاقيات السارية"

من       التدخل  عدم  مبدأأ  اعتبار  هو  الإنساني،  للتدخل  الرافض  الاتجاه  هذا  أأنصار  ليها  اإ يصل  التي  والخلاصة 

 .24القواعد الآمرة التي ل يجوز مخالفتها
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 المبحث الثاني:

لى "حق التدخل"  من منع التدخل اإ

 اإنسانية.يمثل هذا الاتجاه أأنصار الس يادة المحدودة أأو النسبية، ويجيز أأنصار هذا التيار التدخل الدولي لأس باب 

لتدخل لفقه المساند لحق ا  المطلب الأول: ا

المحجوز لم تعد تس تقيم       المجال  فكرة  اعتبار  لى  اإ يميل  المعاصر  الفقه  من  أأصبح جزء  الأول  على خلاف الاتجاه 

الدولية، بل ل يس تقيم مع ضرورات حسن  الجماعة  أأعضاء  بين  المتبادلة  الدولية  العلاقات  نطاق  في  الراهنة  والتطورات 

 .25سير وانتظام العلاقات الدولية في مجملها

توجد فيها مصلحة ذات قيمة حقيقية  التي  الأحوال  جميع  "في  باأنه  يعتبر  أأنصار هذا الاتجاه  أأحد  "بوليتس"  فالفقيه 

 .26للمجتمع الدولي، فاإن حرية الدول يجب الحد منها عاجلا أأو أآجلا بما يتناسب مع أأهمية هذه المصلحة"

"روني كاسان   الأس تاذ  " أأن مساألة حماية حقوق الإنسان لم تعد تدخل ضمن المجال المحفوظ René Cassinويرى 

من الميثاق فاإن الدول الأعضاء التزمت جماعيا وانفراديا بالتعاون مع الأمم المتحدة للوصول   56للدولة، فبمقتضى نص المادة  

المادة   في  المحددة  الأهداف  لى  والحريات   55اإ الإنسان  لحقوق  والفعال  العالمي  الاحترام  بينها  من  والتي  الميثاق،  من 

واحترام حقوق  وتنظيم  تعريف  أأن  به بحجة  الموعود  التعاون  من  تتهرب  باأن  عضو  يمكن لدولة  فلا  للجميع؛  الأساس ية 

من  الثانية  المادة  من  السابعة  الفقرة  بنص  تبعا لذلك  يمكن الاحتجاج  ول  الوطني،  الاختصاص  ضمن  تدخل  الإنسان 

 .27الميثاق"

بشاأنه قرارا أأو توصية  يرى الأس تاذ "شارل شومون" بمجرد أأن تناقش مساألة أأو موضوعا وتصدر  كما  المتحدة  فالأمم 

في اإطار دراس تها للقضايا  المنظمة  رفضت  فقد  اختصاصاتها.  تقرر  التي  الأخيرة هي  فهذه  المنظمة،  اختصاص  من  يصبح 

الأخيرة في تحديد المجال المحجوز للدول هذه  القاضية باختصاص  الدول  باآراء  عليها الاعتراف  . وعليه فالفقرة 28المعروضة 

ميثاق الأمم المتحدة أأصبحت فارغة المحتوى، فالأمم المتحدة لم تعد تصادف أأي تحديد مادي  المادة الثانية من  من  السابعة 

 .29لختصاصها المطلق

لى وضعها في موقع  فس يادة الدولة لم تعد ذات صبغة مطلقة، بل أأصبحت تتعرض تدريجيا للتقليص، مما دفع البعض اإ

على  تتفوق  أأن  ينبغي  الإنسانية  "اإن  بشعار  التبشير  طريق  عن  وذلك  الإنساني،  المجتمع  حقوق  مع  المباشرة  المواجهة 

"اإن الكثير من التطورات في عصرنا  الس يادة"  "تاألم  عنوان  أأوكهارت" تحت  "براين  كتب  الإطار  هذا  الس يادة". وفي 

با لم  أأن الاهتمام  ذلك  الشامل،  المتبادل  مرحلة الاعتماد  اليوم  نعيش  ونحن  الس يادة،  مبدأأ  مصداقية  تتحدى  أأصبحت 

 .30الإنسانية وبحقوق الإنسان كان عادة يتوقف في الماضي عند الحدود"

فقد نالتها الشعوب من خلال  والقتل،  والحبس  للتعذيب  ليست رخصة  الوطنية بحسب هذا الاتجاه  الس يادة  اإن 

التضحيات لمجرد الخضوع للاضطهاد والعنف على أأيدي زعماء  يبذلوا  لم  وهم  الوطني،  والتحرر  الحرية  سبيل  في  النضال 

 .31بلادهم
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ميثاق الأمم المتحدة بحسن نية،  على تفسير العرف والهدف من  باأنه بالعتماد  القول  الباحثين حد  بعض  ذهب  وقد 

يمكن القول اإن الهجمات المسلحة ذات الأهداف الإنسانية والديمقراطية مشروعة، ويمكن تجنب الحظر على اس تعمال القوة 

المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة باعتبار أأن الاس تقلال الس ياسي للدولة ل ينتهكه 

ذا كان هناك جدول زمني محدود للتدخل، ول يترتب عليه أأي تغيير لحدود الدولة، ذلك أأن حقوق  اإ الإنساني،  التدخل 

 .  32الإنسان هي أأكثر من مجرد قضية محلية، وبالتالي قد تكون الانتهاكات خارج نطاق السلطة القضائية الوطنية

مم المتحدة لتدخل من خلال قرارات الأ لثاني: جواز ا  المطلب ا

أأكد على "اإن تشجيع  1991كوييار" عن أأعمال المنظمة خلال س نةفي تقرير للأمين العام الأس بق "خافيير بيريز دي 

ما ارتكبت تجاوزات حقوق الإنسان على نطاق واسع دون أأن تقوم الأمم  ذا  ادعاء خاويا اإ يصبح  الإنسان  احترام حقوق 

ذا لم  المتحدة في الوقت المناسب باتخاذ تدابير تتماشى وحجم هذه التجاوزات، ذلك أأن تعزيز حقوق الإنسان ل يعني شيئا اإ

يعني الدفاع عن هذه الحقوق حينما تتعرض لهجمة شرسة" وأأضاف" ويسود الآن شعور متزايد باأن مبدأأ عدم التدخل في 

انتهاكات جس يمة لحقوق  ورائه  من  ترتكب  أأن  يمكن  وقائيا  اعتباره حاجزا  يمكن  ل  للدول  الأساس  الاختصاص المحلي 

تتمكن، في حالت ش تى، من الحيلولة دون ارتكاب أأعمال  لم  المتحدة  الأمم  كون  واإن  العقاب.  من  الإفلات  مع  الإنسان 

للأزمة، خاصة حينما يكون السلم أأيضا  التصحيحية  التدابير  اتخاذ  ضد  أأخلاقيا  أأو  قانونيا  به  يمكن الاحتجاج  ل  فظيعة 

معرضا للخطر. فحالت الترك أأو الإخفاق الناجمة عن طائفة متنوعة من الظروف الطارئة ل تشكل سابقة. فالحجة التي 

بعدم التعدي على الس يادة والسلامة الإقليمية والاس تقلال الس ياسي للدول هي في حد ذاتها حجة قوية ل مجال  تقتضي 

الوقت أأو العصر تشمل ضمنا الحق في ارتكاب  هذا  في  الس يادة،  أأن  تعني ضمنا  أأصبحت  ذا  اإ ولكنها  قوتها،  في  للطعن 

لى الخارج بحجة مكافحة الحرب الأهلية أأو  مذابح جماعية أأو في شن حملات لإبادة السكان المدنيين أأو حملهم على الهجرة اإ

انه في المقابل أأكد على "اإن انتهاكات  غير   ،" الحجة  تلك  اإضعاف  لى  اإ اإل  يؤدي  لن  المنحى  هذا  فاإن  المدني،  العصيان 

لى الفوضى، لذلك ينبغي  من شاأنه أأن يؤدي اإ الدول  س يادة  أأن تجاهل  في حين  للخطر،  السلم  تعرض  الإنسان  حقوق 

الأساس للدول وتقويض س يادتها،  على الاختصاص المحلي  للتعدي  منبرا  الإنسان  عن حقوق  الدفاع  يصبح  لئلا  الحذر 

ساءة اس تعمال هذا المبدأأ"  . 33فليس ثمة ما هو أأكثر مدعاة للفوضى من اإ

ذا   1993خلال أأشغال مؤتمر "فيينا" حول حقوق الإنسان لس نة   أأكد الأمين العام الأس بق للأمم المتحدة على انه "اإ

اتضح أأن الدولة غير جديرة بمهمة حماية حقوق الإنسان، وعندما تنتهك المبادئ الأساس ية التي جاء بها ميثاق الأمم المتحدة 

في تلك الحالت لبد للمجتمع الدولي أأن ياأخذ مكان هذه الدولة التي أأخلت  أأن تحميهم،  مواطنيها عوض  معاملة  وتسيء 

بواجباتها" وأأضاف "حين تصبح الس يادة الذريعة الأخيرة التي تتستر وراءها أأنظمة شمولية لإهدار حقوق الرجال والنساء 

 .34فاإنها تصبح س يادة قد أأدانها التاريخ -أأقول هذا وبكل جدية–والأطفال، حينئذ  

وجاء في وثيقة "خطة السلام" الصادرة عن الأمين العام الأس بق للأمم المتحدة "بطرس غالي" باأن "حجر الزاوية في 

هذا العمل هو الدولة ويجب أأن يظل كذلك، فاحترام صميم س يادة الدولة وسلامتها هو أأمر حاسم لتحقيق أأي تقدم دولي 

زمن الس يادة المطلقة الخالصة قد مضى، فالنظرية هنا لم تعد تطبق على الواقع، ومهمة قادة الدول اليوم  أأن  بيد  مشترك، 

الجيد ومتطلبات عالم يزداد تكافلا"  . 35هي فهم هذا الأمر واإيجاد توازن بين احتياجات الحكم الداخلي 
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فيما اعتبر الأمين العام السابق للأمم المتحدة "كوفي عنان" أأن "حقوق الإنسان ل تعرف حدودا، والأسرة الدولية لها  

 .36حق وواجب التدخل من أأجل الضحايا"

مم المتحدة مة للأ لعا لفرع الأول: قرارات الجمعية ا  ا

في  س نده  الإنساني  التدخل  مشروعية  بعدم  للقول  كمبرر  الدولة  بس يادة  الدفع  رفض  عن  المدافع  الاتجاه  هذا  يجد 

 مجموعة من القرارات والتفاقيات الدولية.

لى نقطة منهجية مهمة، وهي أأن التطرق لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تثير ش بهة  و لبد من الإشارة هنا اإ

التعريف الواسع للتدخل كما جاء في تعريف الأس تاذ "براون لي" في  على  يعتمد  للدول،  الداخلية  الشؤون  في  التدخل 

حين أأن القرارات التي اتخذها مجلس الأمن للتدخل الإنساني بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تمثل التجس يد 

الفعلي للتعريف الضيق للتدخل الدولي، والذي يقصر التدخل على الجانب القسري والذي يتخذ في بعض أأشكاله صورا 

 عسكرية كما سنرى حين التطرق لقرارات مجلس الأمن في هذا الصدد. 

علان منح الاس تقلال للبلدان والشعوب المس تعمرة الصادر في   1960دجنبر  14بالعودة لقرارات الجمعية العامة نجد اإ

نكارا لحقوق الإنسان.  اعتبر الاس تعمار اإ

س نة   أأفريقيا  تتبعها حكومة جنوب  التي  العنصري  الفصل  بس ياسة  المتعلق  علانها  اإ الجمعية 197937وفي  اعتبرت   ،

النظام  مع  تعاون  أأي  وأأن  الدوليين،  والأمن  للسلم  تهديدا  تشكل  العنصري  الفصل  س ياسات  أأن  المتحدة  للأم  العامة 

 العنصري ضد شعب جنوب أأفريقيا يشكل عملا عدائيا ضد  هذا الشعب.

الحكومات قطع العلاقات الدبلوماس ية والعسكرية والنووية والاقتصادية وسائر  جميع  من  العامة  الجمعية  كما طالبت 

لى تقديم المساعدة الإنسانية والتعليمية والاقتصادية وغير ذلك من  العنصري؛ ودعت اإ أأفريقيا  نظام جنوب  مع  العلاقات 

مناس بة لحركة التحرير الوطني لجنوب أأفريقيا في كفاحها  لى شعب جنوب اإفريقيا، وكذلك كل مساعدة  أأشكال المساعدة اإ

 المشروع في سبيل أأن يمارس شعب جنوب أأفريقيا باأكمله حق تقرير المصير.

الس نوية حول حالة حقوق   القرارات  من  سلسلة  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  الإنسان في الش يلي، بحيث أأصدرت 

أأعربت الجمعية العامة عن بالغ قلقها لس تمرار وتزايد الانتهاكات الخطيرة والمنتظمة لحقوق الإنسان في الش يلي، وعن قلقها 

رادة شعبية عبر عنها بحرية، كما طالبت  لتمزق النظام القانوني الديمقراطي التقليدي ومؤسساته، ووجود دس تور ل يعكس اإ

عادة مبدأأ الشرعية والمؤسسات الديمقراطية، والتمتع الفعلي  نهاء النظام الاس تثنائي واإ الجمعية العامة من السلطات الش يلية اإ

 . 38بالحقوق المدنية والس ياس ية دون أأي تمييز

س نة   يران،   1985في  بانتهاكات حقوق الإنسان في اإ المتعلقة  اإزاء الادعاءات  قلقها  بالغ  عن  العامة  الجمعية  أأعربت 

وحثت الحكومة الإيرانية على احترام وضمان الحقوق المعترف بها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والس ياسة لجميع 

بزيارة  السماح له  وعلى  الإنسان،  للجنة حقوق  الخاص  الممثل  مع  التام  التعاون  وعلى  أأراضيها،  على  الموجودين  الأفراد 

 . 39البلد

بشاأن حالت حقوق الإنسان في العديد  تزايد عدد قرارات الجمعية العامة  اإبان عقد التسعينات من القرن العشرين 

العامة قرارا بخصوص حالة الديمقراطية وحقوق الإنسان في هايتي، أأدانت من خلاله  الجمعية  أأصدرت  الدول، بحيث  من 
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"محاولة تنصيب من يحل محل الرئيس الدس توري لهايتي بصورة غير شرعية، واس تعمال العنف والقسر العسكري وانتهاك 

حقوق الإنسان في ذلك البلد"، وأأكدت الجمعية العامة على اإن "أأي هيئة تاأتي نتيجة هذه الحالة غير الشرعية تعتبر غير 

للدس تور الوطني والمراعاة  الكامل  والإعمال  فورا  الشرعية  برتراناأرستيد"  "جان  الرئيس  عادة حكومة  باإ وتطالب  مقبولة، 

 . 40الكاملة لحقوق الإنسان في هايتي"

جراء تحقيق  باإ الأفغانية  السلطات  أأفغانس تان  في  الإنسان  المتعلق بحالة حقوق  قرارها  في  العامة  الجمعية  كما طالبت 

نشاطهم،  بمزاولة  الس ياس يين  للخصوم  للسماح  المناس بة  الخطوات  جميع  تتخذ  وأأن  المختفين،  الأشخاص  مصير  في  كامل 

مارس  في  وقعت  التي  محاولة الانقلاب  في  المشاركة  ليهم  اإ المنسوب  الأشخاص  ضد  الصادرة  الإعدام  أأحكام  وبتخفيف 

199141. 

أأصدرت الجمعية العامة مجموعة من القرارات بشاأن حالة حقوق الإنسان بمجموعة من الدول، كالعراق  1992وفي س نة  

الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في تلك البلدان، وطالبت تلك والسودان وميانمار وكوبا، حيث أأدانت الجمعية العامة  

الدول باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساس ية، وبالتعاون مع المقررين الخاصين وهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق 

 .42الإنسان

أأدانت الجمعية العامة الانقلاب المسلح في بروندي الذي "تسبب في اإيقاف وحشي وعنيف للعملية  1993وفي س نة 

عادة الديمقراطية والنظام  لى ثكناتهم، وباإ لقاء أأسلحتهم والعودة اإ العامة القائمين بالنقلاب باإ الجمعية  وطالبت  الديمقراطية"، 

 .43الدس توري فورا

على  نفسه  الوقت  وفي  التدخل،  عدم  مبدأأ  على  تنص  الدولية  والقرارات  الإعلانات  من  مجموعة  ان  ذن  اإ الملاحظ 

 ضرورة حماية الحقوق والحريات الأساس ية.

بتعزيز الأمن الدولي الخاص  الإعلان  ، أأكدت الجمعية العامة على مبدأأي الس يادة وعدم التدخل، وفي الوقت 44ففي 

نفسه أأكدت على "اإن الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساس ية والممارسة التامة له، والقضاء على انتهاك تلك 

الحقوق، هي من الأمور العاجلة الضرورية لتعزيز الأمن الدولي، ومن ثم تشجب بحزم جميع أأشكال الظلم والطغيان والتمييز 

 حيثما وجدت، ولس يما العنصرية والتمييز العنصري". 

كما أأكدت الجمعية العامة على ضرورة احترام مبدأأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفي الوقت ذاته "التعهد 

لبني البشر، وذلك بالقضاء على  الأساس ية  والحريات  الحقوق  انتهاكات  جميع  ضد  بالتصميم  المتسم  المس تمر  الكفاح  على 

الناس جميعا بصرف النظر عن العنصر أأو اللون أأو  لكرامة  التام  وبتعزيز الاحترام  لتلك الانتهاكات.  الجذرية  الأس باب 

وفوق كل شيء بزيادة الاس تعانة بالوسائل التي تتيحها الأمم المتحدة وميثاقها" الدين،  أأو  اللغة  أأو  . وهو الأمر 45الجنس 

علانات وقرارات أأخرى  .46الذي تم التاأكيد عليه في اإ

من الدولي   لثاني: قرارات مجلس الأ لفرع ا  ا

بالنظر للمركز والأهمية اللذين يحتلهما مجلس الأمن الدولي ضمن هيكلة هيئة الأمم المتحدة والطبيعة الإلزامية للقرارات  

الصادرة عنه، خصوصا تلك الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فاإن قرارات المجلس المتعلقة بالتدخل 
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الإنساني شكلت تطورا كبيرا على صعيد شرعنة التدخل الدولي في أأشكاله المختلفة ومن بينها العسكرية تحت ذريعة حماية 

 حقوق الإنسان.

؛ وفي 47قرر مجلس الأمن الدولي الحظر العسكري على جنوب أأفريقيا بسبب س ياسة الميز العنصري  1977في س نة  

الإفريقي   1983س نة   الوطني  المؤتمر  أأعضاء  الصادرة  الإعدام  أأحكام  أأفريقيا تخفيف  سلطات جنوب  من  المجلس  طالب 

ميثاق الأمم المتحدة  على اس تخدام نفوذها واتخاذ تدابير عاجلة، تتفق مع  والمنظمات  الدول  المجلس  أأفريقيا، وحث  لجنوب 

 .48وقرارات مجلس الأمن والصكوك الدولية ذات الصلة، لإنقاذ أأرواح هؤلء الأشخاص

ومع نهاية الحرب الباردة سيشهد عمل مجلس الأمن طفرة نوعية في مجال التدخل الإنساني، وذلك بربطه بين انتهاك 

 حقوق الإنسان والفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

أأبريل   رقم    1991خلال  قراره  الأمن  والذي ربط فيه بين انتهاك حقوق الإنسان والسلم والأمن   688أأصدر مجلس 

العراقيون في أأجزاء كثيرة من البلاد، واعتبر أأن  المدنيون  السكان  يتعرض له  الذي  القمع  المجلس  أأدان  الدوليين، بحيث 

نتائج هذا القمع من شاأنها تهديد السلم والأمن الدوليين في المنطقة، وطالب المجلس من العراق بالسماح بوصول المنظمات 

لى المساعدة في جميع أأنحاء العراق، وبتوفير جميع التسهيلات اللازمة  لى جميع من يحتاجون اإ الإنسانية الدولية على الفور اإ

 .49لعملياتها

س نة   الأمن  مجلس  عن  صادر  بيان  ذلك   1993وبموجب  في  بما  الإنسانية  الأزمات  "بقلق نشوب  المجلس  لحظ 

 .50عمليات التشريد الجماعي للسكان، مما أأصبح يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين"

تنصيب حكومة الرئيس "جان برتراناأرستيد" الشرعية،  عادة  اإ لعدم  استيائه  عن  الأمن  عبر مجلس  هايتي  قضية  في 

ميثاق الأمم المتحدة، وتبعا لذلك  الحالة في هايتي تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين وفقا للفصل السابع من  أأن  واعتبر 

وتجميد الأموال التابعة لحكومة هايتي أأو  هايتي،  لى  اإ أأشكالها  الأسلحة بجميع  أأو  النفط  توريد  أأو  بيع  المجلس حظر  قرر 

 .51سلطات الأمر الواقع

قرر مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع اإنشاء محكمة  52وبناء على طلب من حكومة رواندا  1994وفي س نة  

 .53دولية خاصة لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجس يمة للقانون الدولي الإنساني في اإقليم رواندا

س نة   المسلح  النزاع  في  المدنيين  لقراره حول حماية  أأن "تعمد اس تهداف السكان   2000ووفقا  الأمن  اعتبر مجلس 

المشمولين بالحماية وارتكاب انتهاكات منتظمة وصارخة وواسعة النطاق للقانون الدولي  الأشخاص  من  غيرهم  أأو  المدنيين 

يؤكد  الصدد  هذا  الدوليين، وفي  والأمن  للسلم  تهديدا  يشكل  قد  المسلح  الصراع  في  الإنسان  حقوق  وقانون  الإنساني 

 . 54المجلس من جديد اس تعداده للنظر في تلك الحالت وفي فرض تدابير مناس بة عند الاقتضاء"

كما اعتبر مجلس الأمن أأن الوضع في السودان يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، ومتصرفا بموجب الفصل السابع 

نشاء لجنة تحقيق دولية في انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي طالب المجلس من  الأمين العام للأمم المتحدة باإ

اإحالة  1593قرر مجلس الأمن بموجب القرار  2005؛ وفي س نة 55لحقوق الإنسان التي ترتكبها جميع الأطراف في السودان

لى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.  الوضع في دارفور اإ
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أأهم قرارات المجلس التي أأجازت التدخل الدولي  2011لكن تبقى قرارات مجلس الأمن بخصوص الوضع في ليبيا س نة 

 العسكري تحت ذريعة حماية حقوق الإنسان.

القرار   الأمن  أأصدر مجلس  ليبيا  في  اندلع الاحتجاجات  من  قليلة  أأيام  الوضع هناك   1970فبعد  فيه  اعتبر  الذي 

لليبيا  الدوليين  الإنسان  مراقبي حقوق  بدخول  بالسماح  الليبية  السلطات  مطالبا  الدوليين،  والأمن  للسلم  تهديدا  يشكل 

والطبية ووكالت الإغاثة الانسانية.  فورا، وضمان مرور الامدادات الإنسانية 

لى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وحظر بيع وشراء  ليبيا اإ اإحالة الوضع في  نفسه  القرار  في  المجلس  قرر  كما 

ليبيا، وحظر السفر على بعض المسؤولين الليبيين وتجميد أأرصدتهم من  الأسلحة  .  وفي مارس من الس نة نفسها 56جميع 

ما منفردة أأو عن طريق منظمات أأو ترتيبات   1973أأصدر مجلس الأمن القرار   المتعلق بالوضع في ليبيا والذي أأباح للدول اإ

 .57اقليمية التدخل العسكري من

الوضع في اليمن فقد اعتبر مجلس الأمن أأن الوضع يشكل تهديدا للسلم والأمن في المنطقة، وقرر متصرفا  وبخصوص 

والموارد  المالية  والأصول  الأموال  جميع  بتجميد  الدول  جميع  تقوم  أأن  المتحدة   الأمم  ميثاق  من  السابع  الفصل  بموجب 

والأفراد المحددة أأسمائها من قبل اللجنة المنشاأة من قبل مجلس الأمن، كما قرر المجلس حظر الاقتصادية المملوكة للجهات  

 .58السفر على تلك الشخصيات

 ـــــمة:اتالخ

عدل دولية     أأمن ومحكمة  ومجلس  عامة  جمعية  من  المتحدة  الأمم  لأجهزة  العملية  والمواقف  الفقهية  النقاشات  تظهر 

ما يترتب عنه مجموعة من النتائج والتوصيات:  وجود اختلافات عميقة في مساألة التدخل الدولي الإنساني، 

لنتائج -1  ا

 ل وجود لموقف موحد مجمع عليه فيما يخص جواز انتهاك الس يادة الوطنية بمبرر التدخل الدولي الإنساني   -

من جهة ولختلاف  الدولي  الفقه  بين  الشديد  للتباين  ترجع  الإنساني  الدولي  التدخل  من  الموقف  في  الاختلافات 

 الدول ومصالحها من جهة أأخرى.

خلاف عميق في مساألة حق المنظمات الدولية وعلى رأأسها الأمم المتحدة في ممارسة التدخل الدولي الإنسان   وجود   -

 وفي نوعية التدخل بين ما هو دبلوماسي واقتصادي وعسكري

غالبية الفقه والممارسة العملية تذهب في اتجاه الرافض الواضح للتدخل الانفرادي للدول في شؤون الدول الأخرى   - 

بانتهاك  المتهمة  الدول  ضد  والعقوبات الاقتصادية  العسكرية  القوة  اس تعمال  الإنسان، لس يما  حقوق  حماية  س تار  تحت 

 حقوق الإنسان.

في   - الأمريكية  المتحدة  للوليات  العسكرية  والتدخلات  العقوبات الاقتصادية  مع  خصوصا  الدولية  التجربة  أأبانت 

مجموعة من الدول تحت س تار حماية حقوق الإنسان عن اس تغلال واضح لملف حقوق الإنسان لخدمة المصالح الأمريكية، 

لها نتائج كارثية على شعوب تلك الدول، وتس ببت في انتهاكات فظيعة ذهب  بل اإن الس ياسات التدخلية الأمريكية كانت 

ضحيتها مئات ال لف من الأشخاص، كما ان العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد بعض الدول تس ببت في معاناة شعوب 
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تلك الدول وفي وقوع مجاعات ونقص حاد في المواد الأساس ية من غذاء ودواء، فتحت زعم حماية حقوق الإنسان تس ببت 

 الوليات المتحدة في وقوع انتهاكات فظيعة لتلك الحقوق.

لتوصيات -2  ا

 الإنسانيضرورة عمل المنتظم الدولي على اإصدار اتفاقيات دولية واضحة فيما يخص التدخل الدولي  -

دراجه ضمن قائمة الجرائم التي تتولى   - تجريم التدخل الدولي الأجنبي الانفرادي تحت مبرر التدخل الدولي الإنساني واإ

 المحكمة الجنائية الدولية النظر فيها

منح سلطات قوية وحقيقية لهيئة الأمم المتحدة قصد قمع الانتهاكات الجس يمة لحقوق الإنسان ولقواعد القانون الدولي   -

 الإنساني

 حصر الحق في التدخل الدولي الإنساني في هيئة الأمم المتحدة والأجهزة القضائية الدولية -

 مراجعة سلطات واختصاصات مجلس الأمن الدولي خصوصا حق النقض -
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:  الملخص
منذ       كبير  فترات  تعرضت ليبيا  بشكل  أ ثرت  الدولية والتي  العقوبات  من  كبير  تطورها وتطور المجتمعات فيها ابتداءً من طويلة لعدد  على 

الدولة كاهل  أ رهقت  التي  العقوبات  تلك  ضمن  ومن  ككل،  الدولة  الى  المجتمع  الى  العقوبات  الليبية    المواطن  البس يط  ، الإقتصاديةوالمواطن 

ال مريكية   المتحدة  الوليات  بقيادة  الدولي  المجتمع  خلالها  من  حاول  الدولالتي  على  س يطرته  لهيمنتهالمتمردة    فرض  لإخضاعها  حيث   ،أ و 

العقوبات   أ هم وسائل  الإقتصادية  باتت  أ حد  كما هو  الدولية  خصومه،  ضد  الدولي  المجتمع  يتبعها  الذي  في روس يا الضغط والعقاب  الحاصل 

نقبل وبعد   ال وكرانية  اإ الروس ية  الحرب  في  دلع  أ سهمت  العقوبات  والتي  من  العديد  الدب الإقتصادية  فرض  لإيقاف  كوس يلة  على روس يا 

التمدد  الروسي الحربمن  هذه  نهاء  علىواإ الحرب  مواصلة هذه  الروسي عن  الدب  ثني  في  اللحظة  هذه  الى  تنجح  لم  والتي  تلك رغم  ،  كل 

ومنذ  الإقتصادية  العقوبات   القدم  منذ  ليبيا  تعرضت  مشابه  حال  وفي  عليه،  من المفروضة  كبير  لعدد  القذافي  معمر  الراحل  العقيد  نظام 

السفرالعقوبات   حظر  والممتلكات  الإقتصاديةوالمقاطعة    ،منها  ال صول  وتجميد  بشكل واضح  ،  أ ثر  مما  الليبية  الدولة  الى  على حال العائدة 

الصحي   والوضع  المعيشي،  عانىالمواطن  حيث  البلد،  هذا  المشاكل  في  من  العديد  من  الليبي  متدت  والصعوبات والتي    المواطن  لس نوات اإ

الدوليطوال المجتمع  اليها  يلتفت  لم  على هذه  ،  الضوء  لقاء  اإ الباحث  حاول  الدراسة  هذه  وفي  تعرض    الصعوبات،  المواطن والدولة التي  لها 

أ ثرت الليبية   على علىوالتي  من  المواطن   .والصحيةالإقتصادية،  و الإجتماعية،  والمس تويات  ال صعدة،  العديد 
ت  ةالكلما حي ا ت: المفت وبا ة  -العق ي د ا قتص لإ ة –ا . –الدولة  -الدولي ة لليبي  ا

Abstract: 
   Libya has long been subjected to a large number of international sanctions, which have greatly 

affected its development and the development of its societies, from the citizen to the society to the 
state as a whole. Among those sanctions that have burdened the Libyan state and the ordinary 
citizen are economic sanctions, through which the international community, led by the United 
States, tried The United States of America imposed its control over the rebellious countries or 

subjected them to its hegemony, as international economic sanctions have become one of the most 
important means of pressure and punishment followed by the international community against its 
opponents, as happened in Russia before and after the outbreak of the Russian-Ukrainian war, 

which contributed to the imposition of many economic sanctions on Russia as a means. To stop the 
Russian bear from expanding and to end this war, which has not succeeded until this moment in 
dissuading the Russian bear from continuing this war despite all those economic sanctions imposed 

on it. In a similar situation, Libya has been exposed since ancient times and since the regime of the 
late Colonel Muammar Gaddafi to a large number of sanctions, including The travel ban, the 
economic boycott, and the freezing of assets and property belonging to the Libyan state, which 
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clearly affected the citizen’s living condition and the health situation in this country, as the Libyan 

citizen suffered from many problems and difficulties that extended for many years, and the 
international community did not pay attention to them, and in this The study attempted to shed 
light on these difficulties to which the Libyan citizen and the state were exposed, which affected the 
citizen on many levels, social, economic, and health. 

   Keywords :  Sanctions - economic - international - state - Libyan. 

 

 

ة م لمقد  :ا

قبل  الإقتصاد  كان   النفط  اإ الليبي  السلع اإقتصادا ًكتشاف  لبعض  والصادرات  ال جنبية  المساعدات  بعض  على  معتمدا   

بعد    الليبي بفضل ذلك فائضا في الميزان التجاري ل ول مرة س نةالإقتصاد  كتشاف النفط حقق  اإ الزراعية البس يطة اإل أ نه 

بلغ حوالي  (1963) دينار  (35)والذي  حتياطيات اإ في المئة من ( 33)وتشير البيانات أ ن ليبيا تمتلك ما يقرب من،  مليون 

تمثل ( 1450( أ ي)bcf( مليار قدم مكعب )51.3أ ما اإحتياطات الغاز الطبيعي فتبلغ )  ،1مليار برميل(  39.1)العالم والتي 

متر مكعب )  (.bcmمليار 

تفاق مبالغ كبيرة عليه، اإل أ نه لم يحقق الإكتفاء الذاتي المنشود من  الحبوب، وخصوصا أ ما فيما يتعلق بالقطاع الزراعي ورغم اإ

تنص في الخطة الثلاثية ال ولى صراحة على أ ن من أ هدافها  خطط اإقتصادية،  ثلاث  تم وضع وتنفيذ  الشعير والقمح، وقد 

بين) تتراوح  في فترة  نتاج المواد الضرورية الإس تهلاكية  في اإ س نوات، وأ عتبر هذا الهدف 8  –  10تحقيق الإكتفاء الذاتي   )

مبلغ) خصص  ذلك  سبيل  وفي  الدولة،  على  لتزاماً  منها)2170اإ لهذه الخطة،  دينار  مليون  في 311.3(  ستثمار  للاإ مليون   )

( بنس بة   أ ي  الزراعة،  بموضوغية وصحة 14.4قطاع  اليوم  الجزم  يصعب  ذلك   ورغم  للفترة،  المخصص  اإجمالي  من   )%

الس ياسة الزراعية والغذائية في ليبيا حتى بعد مرور أ كثر من ثلاثة عقود على وضع واعتماد الس ياسة الزراعيةوالغذائية في 

 2ليبيا.

النشاط  على  سلبا  نعكست  اإ التي  الإقتصادية  العقوبات  وفرض  الثمانينات  أ وائل  في  العالمية  النفط  أ سعار  تدهور  وبعد 

( عام     منذ  تا هيل القطاع الخاص  عادة  عملية اإ تعطيل  لى  نهاية المطاف اإ في  لما خلفه 1988الإقتصادي، أ ديا  (، ونتيجة 

يتجاوز  ل  ذ  اإ راكدا  الإستثمارات  قطاع  يبقى  حين  في  العمالة،  أ رباع  ثلاثة  يحتل  العام  القطاع  يزال  ما  الموجه  الإقتصاد 

 3%( من الناتج المحلي الإجمالي. 2)

فاإن ال سعار العالمية للنفط     وتصديره  النفط  نتاج  اإ تراجع  من  الليبي  الإقتصاد  لها  يتعرض  التي  الضغوط  لى  اإ بالإضافة 

( لزال الإقتصاد 2015 –2011السلعة الوحيدة التي لزال الإقتصاد الليبي يعتمد عليها أ خذت في الهبوط ، فخلال الفترة )

عام) س تثناء  في الموازنة باإ من عجز  ( وقد سبب الهبوط المتواصل في أ سعار النفط الخام عالمياً على مدار 2012الليبي يعاني 

من العام) )2014ال شهر ال خيرة  ( في زيادة حدة ال زمة الإقتصادية التي تتعرض لها 2015( وعام ) 2014( وبداية العام 

الإقتصادي الفصلي المنطقة الشرق ال وسط  للتقرير  ووفقا  ال جنبي،  النقد  من  احتياطياتها  لى  اإ للجوء  اضطرها  مما  الدولة 

لى)2015وشمال أ فريقيا فاإن العجز في)  4(2014%( في)11%( من اإجمالي الناتج المحلي مقابل)31(س يصل اإ

   ( رقم  قرار  تطبيق  وبعد  المقابل  الطرف  في  بالنظر  )748أ ما  لعام   )1992( )883( وقرار رقم  لعام  ( الخاص 1993( 

كما ونتج عن العقوبات عدم  ليبيا فطال الضرر كافة أ وجه الحياة الإنسانية والإجتماعية،  على  بتطبيق العقوبات الإقتصادية 

وتطبيق  الجوي،  النقل  تتطلب  التي  التوريد  اإجراءات  وتعقيد  الطبية،  والمعدات  الطبي،  بالإمداد  المتعلقة  المواد  توريد 

مراعاة  دون  ليبيا  مع  من الشركات بالإمتناع عن التعاون  كما قامت العديد  س تلام هذه السلع،  لضمان اإ ضافية  اإجراءات اإ
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المنشا   ذات  والشرايين  القلب  جراحة  عمليات  في  تدخل  التي  المواد  تزويد  عن  الإمتناع  مثل  ال نسانية  النواحي  لكافة 

عمليات جراحة ال عصاب والدماغ، وال دوية التي تحتاج لنقل وتخزين  في  تدخل  لى المس تلزمات التي  ال مريكي، بالإضافة اإ

بال طفال. واللقاحاتالخاصة  وال مصال  المخدرة  المواد  ترغب   5مثل  التي  الشركات  على  الإقتصادية  العقوبات  واشترطت 

كبير فيعمليات التوريد،ونتج  مما نتج عنه نقص  معظمها  للتوريد وتم رفض  خاصة  تصاريح  على  ليبيابالحصول  مع  بالتعامل 

رتفاع نس بة الوفيات لدى  تعطل المعدات الطبية المس تخدمة بالمستشفيات، وتا زم الحالت المرضية في المستشفيات واإ عنه 

 6( س يدة لكل أ لف أ ثناء عملية الوضع.50( طفل لكل أ لف ووفاة ما يقارب من )200ال طفال والتي بلغت )

لى عدم      على أ داء المستشفيات الليبية حيث أ شارت الإحصائيات اإ ذلك  نعكس  ونتيجة نقص المواد والوسائل الطبية اإ

يفاد) من اإ داخل ليبيا والتي توجب 8525تمكن الحكومة الليبية  علاجها  تعذر  مرضيةمس تعصية خلال البلاد نتيجة  ( حالة 

وتوفي  للعلاج  الخروج  من  يتمكنوا  لم  ليبيا  في  الجوي  الطيران  منع  ونتيجة  ليبيا،  خارج  للعلاج  الجو  طريق  عن  سفرها 

كما عطلت العقوبات الإقتصادية والحظر 230) مطارات الدول المجاورة،  لى  سفرهم عن طريق البر اإ منهم نتيجة  شخص   )

( زيارة  من  ليبيا  على  الحالت 150المفروض  بعض  لعلاج  الدقيقة  الطبية  التخصصات  كافة  في  لليبيا  أ خصائيياً  (طبيباً 

س تقالة ما يقارب من ) متخصصة، واإ لعمليات جراحية  ( موظف في القطاع الصحي من غير 1200المس تعصية التي تحتاج 

( من  ما يقارب  كما اعتذر  ال وضاع المتردية فيها،  نتيجة  لبلادهم  وسفرهم  الليبية  لى 2500الجنس ية  من القدوم اإ شخص   )

داخل المرافق  سير الخدماتالطبية  على  مما أ ثر  ليبيا  لى  الصحي أ ثناء فترة الحظر وصعوبة الوصول اإ القطاع  في  للعمل  ليبيا 

 7الصحية.

( ليه المادة  تطرقت اإ ما  في الغداء وهذا  كفل القانون الدولي حق الإنسان  عن قطاع الغذاء فقد  من الإعلان 1/25أ ما   )

الصحة  على  للمحافظة  كاف  المعيشة  من  مس توى  في  الحق  شخص  لكل   ": علىا نه  نصت  حين  الإنسان  لحقوق  العالمي 

 8والرفاهية له ول سرته ويتضمن ذلك التغذية، والملبس، والمسكن، والعناية الطبية

( لتطبيق القرار رقم  ليبيا  748وكان  في  على قطاع التصنيع  كبير  بشكل  سلبية  آثارا ً  وخصوصاً على معدل الإنتاج وتنفيذ ( أ

على العملية الإنتاجية نتيجة نفاذ المصانع  كبيرة  سلبية  الليبي أ ثاراً  الشعب  بحق  الجائر  للقرار  وكان  الصناعية،  المشروعات 

للمشاريع  المنفذين  والمقاولين  الموردين  واإنسحاب  الجوي  النقل  على  توريدها  يعتمد  كان  والذي  الخام  للمواد  مخزونها  من 

مجال الطاقة فتس ببت العقوبات    ،9الصناعية في  )  الاقتصاديةأ ما  من  بما يقارب  في قطاع النفط  دولر 6بخسائر  مليار   )

س تغلال البعض منهم للظروف  رتفاع أ سعار قطع الغيار نظراً للمخاطر الذي يتعرض له الموردين كمنطقة مخاطر واإ نتيجة اإ

العقوبات  نتائج  أ ما  الشحن،  تكاليف  رتفاع  اإ نتيجة  البضائع  نقل  تكاليف  رتفاع  اإ لى  اإ بالإضافة  لهاليبيا،  تتعرض  التي 

بذور الخضروات، وش تول ال شجار،واإنخفاض تصدير  س تيراد  من اإ عدم التمكن  في  على القطاع الزراعي فتكمن  الإقتصادية 

لى أ قل من)  10%( من السابق.44الفواكة والخضروات اإ

 : ة س ة الدرا  مشكل

على الدول وهي عقوبات تهدف عتبر  ت     توقيعها  يمكن  بين أ هم العقوبات الدولية التي  من  الاقتصادية الدولية  العقوبات 

على القرارات الدولية الى منع الدولة مرتكبة المخالفة من الإس تمرار في فعل ذلك الفعل  تلك الدول المهيمنة  تعلنه  ما  حسب 

بها لردعها من جهة أ خرى، اإل أ ن هذا النوع من العقوبات الدولية ل يخلو منالتبعات السلبية على  المخالف، والحاق الضرر 

من قبل هيئةال مم  با شكالها المختلفة  الاقتصادية الدولية  توقيع العقوبات  تزايدت وتيرة  . وقد  الإنسان  الدول  تلك  شعوب 

بين) الممتدة  الفترة  ففي  للانتباه  ملفت  بشكل  التسعينات  فترة  في  المتحدة 2000-1990المتحدة  ال مم  هيئة  وقعت   )

تعرضت لى  اإ الدول  بين  ومن  العقوبات  بعقد  الفترة  هذه  سميت  حتى  دولة  عشرة  خمسة  على  الإقتصادية   العقوبات 

ال من   مجلس  قراري  ليبيا  على  طبقت  التي  القرارات  تلك  بين  ومن  ليبيا،  والذي الحق 93/883و    92/748للعقوبات 
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مختلف أ وجه الحياة الإنسانية،و على  بالغة  تضرر   أ ضرار  على قطاع الصحة والضمان الإجتماعي، حيث  الإجتماعية، خاصة 

القرارات تلك  الإجتماعي   من  والضمان  الصحة  اإقتصاديات  أ وجه  وجميع  العلاجية  والخدمات  الطبية  الإمدادات  قطاع  

لى العلاج بالخارج حيث  أ ثرت  والخطيرة التي تحتاج اإ المس تعصية  الحالت  من  كثير  نقل  خصوصا  الإسعاف  وخدمات 

جانب  لى  اإ طبية،  معدات  و  أ دوية  من  الطبي  بالإمداد  الخاصة  المواد  توريد  على  سلبا  ليبيا  على  المفروضة  العقوبات 

هذه وتوفير  التوريد  اإجراءات  على  مالطة،   انعكاسها  أ و  تونس  طريق  عن  الجوي  النقل  تتطلب  والتي  الحساسة  السلع 

لى اإ أ دي  الذي  تقديم   ال مر  عن  الشركات  من  العديد  وامتنعت  السلع،  هذه  اس تلام  لضمان  متعددة  ضافية  اإ اإجراءات 

من ال مراض الكثير  لعلاج  والملحة  الماسة  الحاجة  من  بالرغم  ليبيا  مع  والتعاون  مراعاة   عروضها  دون  ورفضت التعاون 

ما ليبيا، ومن خلال  في  مناحي الحياة  على كل  أ ثرت هذه العقوبات  كما  الإنسانية،  في   النواحي  س تقر  لما اإ س بق ونتيجة 

لى  اإ تهدف  التي  الدراسة  هذه  جراء  باإ الباحث  قام  الدراسة،   هذه  أ همية  كلها  أ يدت  وملاحظات  معلومات  من  نفسه 

 .الدولية المفروضة على ليبيا الاقتصاديةتسليط الضوء على الآثار السلبية الناش ئة عن العقوبات 

: ة س ة الدرا همي  أ 

 تتضح أ همية الدراسة الحالية في عدة نقاط نذكر منها:

ن لم تكن ال ولى في بيئتنا المحلية التي تدرس الآثار  -1 تعتبر هذه الدراسة من الدراسات القلائل اإ ذ  أ صالة الدراسة اإ

 الناش ئة عن العقوبات الإقتصادية الدولية على الدولة الليبية.

على الدولة الليبية والمواطن  -2 نعكاسات العقوبات الإقتصادية الدولية  اإ تدرس  كونها  في  الدراسة  هذه  أ همية  ترجع 

 البس يط. 

من هذه  -3 من الدراسات لدعم وتطوير الإقتصاد الليبي والتحرر  على أ ساسها العديد  تنطلق  معرفية  قاعدة  اإرساء 

 العقوبات.

على أ هم الآثار الناش ئة عن العقوبات الإقتصادية الدولية يتيح المجال لتطوير وبناء اإقتصاد قوي ل  -4 رصد والتعرف 

 يتا ثر بمثل هذه العقوبات، وتغيير الس ياسات التي تنتهجها الدولة لمواجهة مثل هذه العقوبات في المس تقبل.

علمياً في سبيل التعرف على حقبة زمنية في تاريخ ليبيا. -5 سهاماً   تعد هذه الدراسة اإ

: ة س ف الدرا  أ هدا

 والتي تتمثل في:

 رصد الواقع الميداني لإس تخدام العقوبات الإقتصادية الدولية على الدولة الليبية.  .1

س تخدام هذه العقوبات وخصوصا الإقتصادية منها على المواطن والدولة  .2 على الآثار السلبية الناش ئة عن اإ التعرف 

 ككل.

من الزمن من فرض هذه  .3  العقوبات.تسليط الضوء على معاناة الشعب الليبي طيلة عقود 

: ة س ت الدرا اؤل  تس

 والتي تتمثل في التساؤل الآتي:

 ما الآثار الناش ئة عن فرض العقوبات الإقتصادية الدولية على الدولة الليبية؟

: ة س  حدود الدرا

 : وعي وض لم  الآثار الناش ئة عن العقوبات الإقتصادية الدولية على الدولة الليبية.الحد ا

 : ني كا لم  .ليبياالحد ا

 : ني ا زم ل  م.2024حيث أ جريت هذه الدراسة في العام الحد ا
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: ة س ج الدرا  منه

من أ جل فهم المقصود من الموضوع، كما  الاس تقرائي  على المنهج  تم الإعتماد  لغرض الإلمام والإحاطة بجميع جوانب الدراسة 

على المنهج الوصفي من خلال سرد بعض الحقائق والمعطيات العلمية.  تم الإعتماد 

: ة س ت الدرا ا  مصطلح

 ومن تلك المصطلحات المصطلحات الآتية:

  : ت وبا للعق ئي  را ج الإ ريف  لتع في هذه الدراسة هي تلك الإجراءات التي تتخذ ضد أ ي دولة تخالف ا ويقصد بالعقوبات 

تحقيقا  هذهالمنظومة  في  الكبرى  الدول  أ و  الدولي  المجتمع  قبل  من  اإتخاذها  ويتم  الدولي،  والسلم  ال من  تهدد  أ و  القانون 

 لمصالحها الشخصية.

ة دي ا قتص الإ ت  وبا للعق ئي  را ج الإ ريف  لتع : هي تلك الإجراءات والعقوبات التي تتعلق بالجانب الإقتصادي للدولة المراد ا

على ال صول والممتلكات  الججز  الإقتصادية،  المقاطعة  الإقتصادي،  الحظر  تشمل  والتي  الدولية،  القوانين  لمخالفتها  معاقبتها 

 العائدة الى الدولة أ و ل شخاص معينين وغيرها من العقوبات الإقتصادية ال خرى.

 : ة لدولي جرائي ل ريف الإ لتع وتطلق هذه الصفة على تلك الإجراءات العقابية التي تتخذ ضد أ ي دولة تخالف القانون والتي ا

مصالحها الشخصية لتمنح  لتحقيق  دولة  من  منفرد  بقرار  من قبل المجتمع الدولي ل  تم اإتخاذها  على أ ن هذه الإجراءات  تدل 

ن كانت ليست كذلك. صفة المشروعية واإ  تلك الإجراءات 

: لدولة جرائي ل ريف الإ لتع هي مجموعة من ال فراد الذين تجمعهم أ رض واحدة ونظام س ياسي يحوي المؤسسات الس يادية لهذا ا

 الكيان، ويقصد بالدولة في هذه الدراسة هي الدولة الليبية.

 : ة ئي الليبي را ج ريف الإ لتع هي صفة تطلق على الدولة محل الدراسة، وهي دولة عربية تقع في شمال أ فريقيا، يحدها البحر ا

من  من الجنوب، والجزائر، وتونس  لى الجنوب الشرقي، وتشاد والنيجر  شرقا، والسودان اإ ومصر  الشمال،  من  المتوسط 

 الغرب.
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: ال ول ث  لمبح  ا

ة  لدولي ا ة  لشرعي ة وا ي اد قتص الإ وبات  لعق  ا
نوضح من خلال هذا المبحث مفهوم العقوبات الاقتصادية بناء على تعريف الفقه و المبادئ التي تقوم عليكم كما نحدد    

 خصائصها و ال ساس القانوني م

ة ي اد قتص الإ وبات  لعق ا وم  : مفه ال ول ب  لمطل  ا

تعريف العقوبات الإقتصادية، حيث    في تحديد  ختلفت الآراء  عتبرها البعض با نها وس يلة ضغط اإقتصادية الهدف   لقد اإ اإ

في  به الدول  تقوم  كراه  س ياس ياً يحمل أ ذى أ و اإ تصرفاً  آخرون  عتبرها أ في المقابل اإ خارجية،  س ياس ية  أ هداف  تحقيق  منها 

 11س ياس تها الخارجية.

على أ نها كل اإجراء يمكن أ ن يحقق اإحترام      نتهاكه وبالتالي تعتبر الجزاءات أ و العقوبات وتعرف أ يضا  القانون الدولي ويمنع اإ

في حالة الإخلال باللتزاماتالقانونية للدولة.  اإجراءات قسرية تطبق 

ذات الطابع    من الإجراءات العقابية  با نها مجموعة  نايلور  عرفها  دولية أ و   كما  منظمة  ما  دولي  الإقتصادي يتخذها طرف 

تحقيق  بغية  عادة  تس تخدم  وهي  والحظر  الحصار،  في  الإجراءات  هذه  أ هم  وتتمثل  آخر،  أ دولي  طرف  مواجهة  في  دولة 

الخاضع  للطرف  الس ياس ية  التوجهات  تغيير  على  ال حيان  معظم  في  وتنصب  لها،  المس تخدم  للطرف  س ياس ية  أ هداف 

لها.  12للعقوبات بما يتماشى مع رغبة أ و مصلحة الطرف المس تخدم 

ل ا ب  لمطل : ا اني ةث ي اد قتص الا وبات  لعق ا ادئ   مب

 من مبادئ العقوبات الإقتصادية مايلي:    

لى أ ولً  تهدف اإ من خلال العلاقات الإقتصادية  دولية  منظمات  دول أ و  به  تقوم  التصرف  وهذا  اإقتصادي  دولي  اجراء   :

تفرضه الدول  مجلس ال من الدولي وقد  يفرضه  حين  مباشر  بشكل  يتم  الإجراء  وهذا  الإقتصادية،  الدولة  بمصالح  الإضرار 

ذلك فتقوم بفرضه من جانب واحد.  13الكبرى حين تتطلبمصالحها 

اً  دولي وقد يكون الإخلال بوقوع عدوان، أ و تهديد يؤثر على العلاقات الدولية ثاني لتزام قانوني  عن اإخلال باإ عقاب ناتج   :

حكومة  لإجبار  تس تخدم  أ داة  وهي  الدولي،  المجتمع  يس تخدمها  التي  المشروعة  التدابير  من  وتعتبر  اإقتصاديا،  أ و  س ياس يا 

س تخدام القوة. س تجابة لطلبات المجتمع الدولي، وقد تكون هذه التدابير قبل اإ ما للاإ  دولة 

اً  لث من أ ربعة ثا بشكل اإجباري ويغطي أ كثر  دولة  على  العقوبات الإقتصادية يطبق  من  النوع  وهذا  دولي  قسري  أ جراء   :

للدولة المنتهكة للقانونالدولي، ويوكد) عنفاً Joy Gordonقيود تجارية، ويحقق ال ذي  من العقوبات أ قل  با ن هذا النوع   )

 14من العملياتالعسكرية وأ كثر فعالية من مجرد الإحتجاجات الدبلوماس ية.

: اً بع تطبيق العقوبات الإقتصادية بهدفاإصلاح سلوك عدواني صادر عن دولة ما وحماية مصالح أ خرى والمحافظة على   را يتم 

السلم وال من الدوليين، والهدف من العقوبات الإقتصادية هو تا ديب الدولة وردعها، وغالباً مايكون هذا النوع من العقاب 

تلك المتعلقة بحقوق  مع قواعده وخصوصاً  خرق اإحدى الدول أ حكام القانون الدولي والذي يتنافى  نتيجة  دولي  فعل  كرد 

بشكل مباشر وغير مباشر.  15الإنسان والتي تؤثر على السلموال من الدوليين 
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ل ا ب  لمطل ةا ي اد قتص الإ وبات  لعق ا ص  ئ ا : خص ث ل ا  ث
من العقوبات والنظم       غيرها  عن  تميزها  التي  الخصائص  من  بالعديد  تشترك  الإقتصادية  العقوبات  با ن  لنا  يتضح  كما 

تتمحور فيما يلي:    المشابهة لها، وهذا الخصائص 

بع الدولي الجماعي:  أ ولً  ا لط :حيث تشترك مجموعة دول في قناعة واحدة با ن كل من يخل با حكام القانون الدولي تطبق عليه ا

على السلم  المحافظة  في  يساهم  سوف  ذلك  فاإن  القوة،  لإس تخدام  اللجوء  يتم  لتزامها  اإ عدم  حال  وفي  اإقتصادية،  عقوبات 

س تخدام القوة. مثل اإ آثار العقوبات الإقتصادية لخسائر فادحة   16وال من الدوليين، ول تصل أ

اً  ي:  ثاني د ا قتص الإ ع  ب ا لط للدول والشعوب وعصب حياتها، وكل الدول تسعى لتطوير وضعها ا محرك التنمية  : الإقتصاد هو 

س تهداف  باإ ال خرى  الدول  تقوم  لذلك  المجتمع،  في  الجوانب  كافة  على  ينعكس  سوف  ذلك  ل ن  والإقتصادي،  الإجتماعي 

التجاريةفي علاقاتها الدولية. للدولة المنتهكة لقواعد القانون الدولي وحرمانها من كافة الإمتيازات   17المصالح الإقتصادية 

: لقسري ابع ا لط : ا اً لث يقصد بذلك با ن العقوبات الإقتصادية تعمل صفة الإلزام على الدول ال خرى ويتخذها مجلس ال من  ثا

 18وفق صلاحياتها.

اً  بع ين:  را ن الدولي م لسلم وال  اظ على ا : الهدف من تطبيق العقوباتالإقتصادية هو المحافظة على السلم وال من الدوليين الحف

من   من اللجوء لإس تخدام هذا النوع  سلمية، وهذا الهدف  وسائل  س تخدام  اإ خلال  العقوبات حتى ل يضطر المجتمع من 

س تخدام القوة.  19الدوليلاإ

اً  مس ا ::خ ت وبا لعق ة ا لي ا في فع اهم  يس لتنفيذ  با لتزام  لتزام كافة الدول بتطبيق العقوبات الإقتصادية على الدولة الإ في حال اإ

مما  المجالت،  كافة  في  عليها  الإقتصادي  الحصار  تنفيذ  يتم  كون  الإقتصادية،  فعاليةالعقوبات  في  يساهم  ذلك  فاإن  المنتهكة 

من قوتها وخضوعها لقرارات المجتمع الدولي.  20يضعف 

دساً  ا ::  س ين لمدني ن ا كا لس ا على ا آثاره عند تطبيق العقوبات الإقتصادية يتوجب على المجتمع الدولي أ ن يا خذ بعين الإعتبار  أ

عكس  والصحة  الغذاء،  على  الحصول  في  حقهم  في  مباشروخصوصاً  بشكل  المدنيين  السكان  العقوبات  تمس  ل  با ن 

 21العقوبات المالية التي تمس ال شخاص بعينهم.

ع راب ل ا ب  لمطل ن:ا ا لق ا س  ا ةال س لدولي ا ة  ي اد قتص الإ وبات  ني للعق  و
من     مس تمدة  ال مم المتحدة، وهذه العقوبات  من  ال ولى  بالدرجة  هي  المفروضة  الإقتصادية  للعقوبات  القانوني  ال ساس 

المواد) )39-41نصوص  من الجمعية العامة، ومجلس ال من، وتعتبر المادة  بتنفيذها كل  يقوم  والتي  الميثاق،  من  من 39(   )

لما تحمله من سلطات خطيرة.أ كثر المواد التي   22أ ثارت الجدل في تحديد طبيعتها وتفسيرها، وذلك 

( منحت المادة  ذا كان قد وقع تهديد للسلم، أ و اإخلال به، أ و كان 39حيث  على أ نه :" يقرر مجلس ال من ما اإ تنص  ( التي 

من التدابير طبقاً ل حكام المادتين) ما يجب اإتخاذه  توصياته أ و يقرر  ذلك  في  من أ عمال العدوان، ويقدم  عملاً  -41ما وقع 

تعريف للعدوان، أ و 42 عدم وجود  نص المادة نلاحظ  خلال  ومن  نصابه،  لى  اإ عادته  اإ أ و  الدولي  وال من  السلم  لحفظ   )

ميثاق في  ثغرة  يعد  وهذا  به،  والإخلال  السلم  على   لتهديد  المجال  فتح  أ نه  حيث  المتحدة،  مصراعيه وخصوصاً فيما   ال مم 

 23الواجب اإتخاذها.   يتعلق بنظام العقوبات، وما هي الإجراءات

     ( المادة  نص  أ ن  من التدابير التي ل 41كما  ما يجب اإتخاذه  يقرر  أ ن  ال من  لمجلس   "  : أ نه  على  ينص  الميثاق  من   )

لتنفيذ قراراته، وله أ ن س تخدام القوات المسلحة  لى أ عضاء ال مم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أ ن   تتطلب اإ يطلب اإ

الحديدية،والبحرية، والجوية، والبريدية، والبرقية، واللاسلكية،  والمواصلات  الإقتصادية،  الصلات  وقف  بينها  من  يكون 

 24الدبلوماس ية ". وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً، أ و كليا، وقطع العلاقات
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: ا ونه ة ومضم ي اد قتص الإ وبات  لعق ا اف  أ هد  : س ام الخ ب  لمطل  ا

عتبارها       على اإ السلام العالمي وحماية حقوق الإنسان  تجس يد  في  جلي  بشكل  الدولية  الإقتصادية  العقوبات  ساهمت 

مثل أ صلاح سلوك دولة ما،  وحماية مصالح الدول  عديدة  في تحقيق أ هداف  تس تخدم  أ حد ال دوات للمجتمع الدولي التي 

ممارسة حقوقها وحلمها على عدم  عند  رادة الدول  في اإ لى التا ثير  على السلم وال من، بالإضافة اإ من خلال الحفاظ  ال خرى 

ختلفت في تحديد أ هداف العقوبات الإقتصادية.  لتزاماتها الدولية واإحترامها، اإل أ ن الآراء قد اإ  25الخروج عن اإ

 وفيما يلي عرض لتلك الوجهات المتباينة: 

ال ول ه  ا تج اإجراءات  الإ با ن  يرون  الإتجاه  هذا  أ صحاب  للقانون :  المخالفة  الدولة  معاقبة  على  يركز  الإقتصادية  العقوبات 

تم  ما  ذلك  القانون الدولي، ومثال  با حكام  ذاتها  بحد  دولة  معاقبة  هو  الجزاء  من  النوع  هذا  فرض  من  والهدف  الدولي، 

القوات  واإجبار  العراق،  على  الإقتصادية  العقوبات  تطبيق  تم  حيث  للكويت،  العراقي  الغزو  أ بان  العراق  على  تطبيقه 

س تمر الحصار لتحقيق هدف معين وهو  من ال راضي الكويتية، وتعويض الكويت عن الخسائر، واإ على الإنسحاب  العراقية 

 26ردع العراق ومعاقبتها.

ني:  ا ه الث ا تج من هذا النوع من العقوبات  وأ نصار هذالإ صلاح الضرر الذي حدث عن   االإتجاه يرون با ن الهدف  لى اإ يهدف اإ

على  تطبيق العقوبات الإقتصادية  من وراء  في تحديد الهدف  القانون الدولي، ويمتاز أ نصار هذا الرأ ي بالموضوعية  مخالفة 

 27الدولة.  

: ث ل ا لث ا ه  ا تج على الدولة المنتهكة للقانون الدولي   الإ من هذه التدابير هو الضغط  با ن الهدف  يرون  وأ صحاب هذا الرأ ي 

 28واإجبارها على تغيير س ياساتها وأ فعالها التيتتعارض مع القانون الدولي وأ حكامه.

ع ب را ل ا اه تج من تلك الجزاءات س ياس ية في المقام ال ول هدفها تدعيم نفوذ دولة الإ با ن الهدف  يرون  : وهذا الإتجاه وأ نصاره 

لى وجود  معينة، بالإضافة اإ منطقة  في  ختلاف الآراء السابقة   كبرى  غير واضحة وغامضة، وعلى الرغم من اإ أ هداف أ خرى 

الإقتصادية. العقوبات  أ هداف  مجلس ال من قد حقق   29حول  با ن  له  يتبين  الدولي  المجتمع  شهدها  التي  لل حداث  والمتتبع 

من خلال تطبيق هذا النوع من ال سلوب وكما يلي :  العديد من ال هداف 

 التا ثير في س ياسات الدول، واإرغامها للرضوخ لتنفيذ طلبات محددة. -

ما، أ و مجموعة دول متحالفة تعبرعن معارضتها الصارخ لس ياسة دولة ما، وهذا   - دولة  مع رغبة  تتفق العقوبات الدولية  قد 

س تخدمتها  اإ التي  الوسائل  أ حدى  تعتبر  وكانت  عليها،  الإقتصادية  العقوبات  تطبيق  تم  حين  العراق  حالة  في  حدث  ما 

على العراق لتحقيق أ هداف خاصة في س ياس ته  30االخارجية. الوليات المتحدة ال مريكية 

الحظر المالي،      اإجراء  مثل  الإقتصادية  الجوانب  على  تنصب  فاإنها  الدولية  الإقتصادية  العقوبات  بمضمون  يتعلق  فيما  أ ما 

تكون العقوبات الإقتصادية  مثل الدبلوماس ية، والعسكرية، وقد  الجوانب  من  غيرها  دون  الخ،  والس ياحي...  والتجاري، 

دولية.  دراستنا الحالية سوف تتناول مضمون العقوبات الإقتصادية الدولية دون غيرها وهي كما يلي:وفي 31فردية، أ و 

: :  أ ولً  ي د ا قتص ر الإ يقاف سلعة، أ و عدد من السلع، أ و الحظ يعرف الحظر الإقتصادي على أ نه :" اإجراء قسري يتعلق باإ

من  دولة أ خرى،  ويعتبر الحظر الإقتصادي  من قبل  عليها  لضغط  كوس يلة  اإتخاذها  أ و  دولة،  ضد  كعقوبة  توريدها  عدم 

تباع السلوك الدولي، وعدم الإخلال  على اإ دولة  على الدول المنتهكة، وتس تخدم لإرغام  الوسائل القسرية التي يتم تطبيقها 

عام) به بريطانيا  ما قامت  علم الدولة المخالفة وهذا  تحمل  التي  والبواخر  السفن  اإحتجاز  يتم  كان  وقديماً  ( 1835با حكامه، 

موانىء تابعة للسلطة البريطانية، ولم يتم الإفراج  في  متواجدة  صقلية والتي كانت  مملكة  سفن  على كافة  حجزاً  حين فرضت 

صقلية. وتطور الحظر الإقتصادي فيما بعد ليشمل منع تصدير السلع للدولة المنتهكة والمفروض عليها 32عنها اإل حين رضخت 

 33الحظر.



JJournal  of International Law for Research Studies  

Sixteenth Issue- July 2024 Volume 05 

 مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية

 05المجلد  2024 يوليو  -تموز -عشر  العدد السادس
 

62 
 

اً  ::  ثاني ة دي ا قتص الإ ة  اطع لمق مكمل للحصار الإقتصادي، ويمتد أ ثرها على المواطنين الذين   ا تعتبر المقاطعة الإقتصادية اإجراء 

 يتعاملون مع المؤسسات وال فراد المحظورين.

ة اطع لمق با " هي قيام الدولة بوقف علاقاتها الإقتصادية والمالية مع دولة أ خرى ورعاياها بهدف اإجبار هذه الدولة   ويقصد   :

ال خرى. الدولة  لمطالب  الإذعان  والمالية، 34على  التجارية،والإقتصادية،  العلاقات  كافة  المقاطعة  اإجراءات  وتشمل 

على   والإستثمارية، للدولة،  الإقتصادي  التوازن  على  كبير  تا ثير  تطبيقها  على  يترتب  والذي  تطبيقها  يتم  التي  والإجتماعية 

المقاطعة  وتهدف  ال خرى،  الدول  مع  الإقتصادي  التعاون  كبيرعلى  بشكل  يتركز  للدولة  الإقتصادي  التوازن  أ ن  عتبار  اإ

تطور المجتمع الدولي، فرض المجتمع الدولي  بها  مر  التي  المراحل  وخلال  أ فراد،  لمجموعة  أ و  للدولة  العزلة  تحقيق  الإقتصادية 

على العديد من الدول وفيما يلي عرض لبعض منها.  35المقاطعة الإقتصادية 

تم فرض   )مصر  عام  مصر  على  مصر خلال العدوان  على  (  حيث تم تجميد أ رصدة مصر رداً 1956المقاطعة الإقتصادية 

 36على تا ميمها قناة السويس.

   ( بموجب قرار رقم  مجلس ال من  س تيراد أ ي من السلع التي تنتجها  1990/8/9( بتاريخ 661العراق أ صدر  قرار بوقف اإ

 37العراق أ و يكون مصدرها الكويت، وهذاالقرار سبب نقص كبير في الغذاء والدواء على الشعب العراقي.

ي د ا قتص ار الإ : الحص اً لث  :ثا

ه ن لى أ  ع ادي  ار الاقتص رف الحص لى ومن الموانىء وشواطىء دولة ما  يع :" اإجراء سلمييقصد به منع دخول ولوج السفن اإ

من أ هم الإجراءات العقابية الإقتصادية التي توقع على  عن طريق البحر، وهو  من الإتصال بالدول ال خرى  بقصد حرمانها 

 38الدول المخلة بالتزاماتها الشرعية الدولية.

لى زعزعة نظامها الإقتصادي.  يهدف اإ ما، وهو اإجراء قسري  دولة  على  من أ هم الوسائل للضغط  ويعتبر الحصارالإقتصادي 

 ومن أ مثلة الحصار الإقتصادي نذكر منها:

( رقم  قرار  ال من  مجلس  أ صدر  حيث  بتاريخ  848ليبيا  في   1992/3/21(  بعدم السماح ل ي طائرة بالإقلاع أ و الهبوط 

 ليبيا.

   ( تم فر 277روديس يا قرار رقم  سقاط نظام ال قلية البيضاء الغير شرعي،   اقتصاديحصار    ض(  بهدف اإ على روديس يا 

 روديس يا.  واإزالة تحديد السلم التي نتج عن موقف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

: اني لث ا ث  لمبح  ا
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ة  ريكي ال م ة  ارجي الخ ة  اس وس يلة للس ي ة ك ي اد قتص الإ وبات  لعق  ا
 

الخارجية       للس ياسة  ك داة  شائع  بشكل  الإقتصادية  العقوبات  الملحوظة تس تخدم  الآثار  وتتمثل  المتحدة،  للوليات 

الكيانات  في  والتضخم  الإقتصادي  التدهور  في  تصاحبها  ما  غالباً  التي  المتحدة  ال مم  وعقوبات  ال مريكية،  للعقوبات 

في تحقيق ال هداف ال منية، والدبلوماس ية، والس ياس ية التي حددتها الدول التي  ساعد هذا  بعض ال حيان  في  المس تهدفة، 

لى خفض الناتج المحلي الإجمالي  كما أ دت العقوبات الشاملة التي فرضتها الوليات المتحدة وال مم المتحدة اإ تفرض العقوبات، 

في سير ساعد  كبير، والذي قد  بشكل  المفاوضات في كثير من ال حيان، كما وتعمل هذه العقوبات على  للدول المس تهدفة 

ونقلها. ال موال  جمع  على  المس تهدفة  الجماعات  قدرة  من  وبشدة  العقوبات   39الحد  تطبيق  في  المتحدة  الوليات  وتستند 

عناصر قوتها الإقتصادية، والمالية، والعسكرية، والدعائية، وتا ثيرها الدولي، وهيمنتها على  لى  بمس توياتها المختلفة اإ الإقتصادية 

الصلة ذات  الدولية  بمؤسسات بريتون وودز كالبنك الدولي،   المؤسسات  بالنظامين المالي والإقتصادي العالميين والمعروفة 

%( من المبادلت التجارية عبر 70وصندوق النقد الدولي وغيرها، ويُعد الدولر ال مريكي هي العملة المعتمدة فيما يقرب من)

ال سلحة اإحدى أ دوات الس ياسة  منظومات  وبيع  الحيوية،  والسلع  والمعادن،  والغاز،  النفط،  مجالت  في  س يما  ل  العالم، 

على  تكون  ما  عادة  معينة  مؤسسات  محددين، أ و  أ شخاص  اإتجاه  أ و  ما،  بلد  ضد  العقوبات  تطبيق  في  المهمة  ال مريكية 

مختلفة من العالم. في مناطق   40خلاف مع الس ياسة ال مريكية 
 

: ث ل ا لث ا ث  لمبح  ا

 : كي ري ال م سي  ا لس ي ا ام  لنظ ا في  ة  ي اد قتص الإ وبات  لعق ا رض  ف ة  لي  أ 
 

والإرهاب     ال سلحة،  نتشار  اإ منع  مثل  أ س باب،  لعدة  الإقتصادية  العقوبات  المتحدة  الوليات  س تخدمت  الدولي،   اإ

وغس يل  والفساد،  الإلكترونية،  والهجمات  الإقليمي،  الإس تقرار  وعدم  الإنسان،  حقوق  نتهاكات  المخدرات،واإ وتهريب 

 ال موال.

في النظام الس ياسي للوليات المتحدة    والمتعلقة بالعقوبات ومخاوف ال من القومي من   كما يتم تحديد الس ياسة الخارجية 

يمكن  حيث  العقوبات،  لفرض  صلاحيات  للرئيس  الحالت  بعض  وفي  التشريعات،  بعض  خلال  من  الكونجرس  قبل 

لها. لكن الرئيس ال مريكي هو الذي يضع ال هداف المحددة  رفعها،  وشروط  العقوبات  يحدد  أ ن  الكونجرس  وفي 41لتشريع 

ال ساس كان  قد  الطوارئ  منذ أ واخر الس بعينيات، حيث يعد   حالت  ملحوظ  بشكل  القانوني للعقوبات ال مريكية ثابتاً 

سلطات الطوارئ لسلطة العقوبات، فبعد أ ن يعلن الرئيس حالة IEEPAالإقتصادية الدولية)  قانون  ( هو المركز القانوني 

لبدء وفرض العقوبات، حيث يقوم  42الوطنية، يصدر أ وامره التنفيذية.  الطوارئ صانع القرار  الرئيس   ليكون الرئيس هو 

نظرا على اإقتصاد الوليات   بذلك  على ال من القومي، أ و الس ياسة الخارجية،أ و  عتيادي  غير اإ س تثنائي، أ و  تهديد اإ لوجود 

في قانون الطوارئ الوطنية يصدر  عليه  منصوص  كما هو  ذلك  بعد  المتحدة،  الوليات  خارج  من  مصدره  يكون  المتحدة 

في  بالتحقيق  المثال  سبيل  على  له  تسمح  والتي  الكونجرس  لى  اإ يقدمها  وطنية  طوارئ  حالة  وجود  عن  علان  اإ الرئيس 

 43المعاملات ال جنبية، أ و تنظيمها، أ و حظرها.

التي     القوانين  الكونجرس  يقر  العادي،  الس ياق  في  ال مريكية  العقوبات  لسلطات  القانوني  الإطار  الرئيس   أ ما  تخول 

( ال صول ال جنبية  مراقبة  مكتب  ويقوم  تنفيذية،  أ وامر  خلال  من  عقوبات  صدار  صدار وتنفيذ OFACاإ ذلك باإ بعد   )

 44لوائح العقوبات كما هو منشور في قانون اللوائح الفيدرالية.
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تا ثيرها    لتعظيم  ال ميركية  الخزانة  وزارة  تفرضها  التي  العقوبات  على  الإقتصادية  العقوبات  برنامج  الإقتصادي   ويحافظ 

كما ال مريكية،  الإقتصادية  بالمصالح  يلحق  الذي  الضرر  وتقليل  العليا،  القومية  ال هداف  تعمل الوليات المتحدة   لتحقيق 

با نه  تراه  الذي  الحسن  السلوك  وتحفيز  لمكافا ة  الإقتصادية  العقوبات  بعض  اإزالة  على  البرنامج  هذا  خلال  من  ال ميركية 

س تجابة للس ياسة ال ميركية.  45اإ

من المؤسسات التنفيذية، حيث      من قبل العديد  تحدد وزارة الخزانة الإجراءات   وبمجرد تحديد العقوبات يتم تنفيذها 

في الوليات المتحدة، ووضع قيود أ و  تتضمن هذه الإجراءات حظر ال صول الموجودة  المتعلقة بالكيانات وال فراد المعنيين 

وتقييد المعاملات،  أ و  الإستثمارات،  على  تقيد وزارة   حظر  ذلك الخدمات المالية،  في  بما  لى ال سواق ال مريكية  الوصول اإ

 الخارجية التا شيرات، والمساعدات الخارجية، وتخفيض درجة العلاقات الدبلوماس ية، أ وتعليقها.

عقوبات أ ولية، مثل حظر المعاملات مع الكيانات وال فراد     بشكل أ ساسي  تطبق الوليات المتحدة  المحددين، أ و  حيث 

في  مباشر  بشكل  تشارك  ل  التي  الثالثة  ال طراف  تس تهدف  التي  الثانوية  العقوبات  كذلك  وتس تخدم  أ صولهم،  تجميد 

في هذه  مع ال فراد أ و الكيانات المشاركة  تتعامل  ذلك  مع  لعقوبات أ ولية، ولكنها  هذه العقوبات  مرفوضة،وتخضع  أ نشطة 

في  فمثلاً  مع أ ولئك الخاضعين للعقوبات،  من التعامل  منع ال طراف الثالثة  لى  تسعى العقوبات الثانوية اإ حيث  ال نشطة، 

س تهدفت 2022سبتمبر) لمن يتعاملون مع روس يا، واإ عقوبات ثانوية  س تعدادها لإس تخدام  عن اإ ( أ عربت الإدارة ال مريكية 

من الصين،  وأ رمينيا، وهما شركة) كيانين  (على Sinno Electronics Co Limited( وشركة)Taco LLCعلى الفور 

لشركة المشتريات الدفاعية الروس ية) تقدم الإمدادات  كانت  أ نها  (الخاضعة للعقوبات، وتبع Radioavtomatikaأ ساس 

 46العقوبات الثانوية ال خرى. ذلك العديد من

نمطين رئيسين؛ ال ول هو       بين  في العقوبات ال مريكية  الدراسات الخاصة  تفرق  ما يعرف بالنظام القديم الذي كذلك 

جهات محددة، كمؤسسات مالية ومصرفية  كان يس تهدف النظام المعاقب ككل، والثاني هو النظام الجديد الذي يس تهدف 

أ مريكي تعد  شركات  أ و  أ شخاص،  أ و  جهة ا  بعينها،  دولة أ و  على  مفروضة  عقوبات  خالفت  ل نها  أ و  محتمل،  خطر  بمثابة 

ما بهدف الإهانة، أ و تقييد القدرة على  عقوبات اإقتصادية على رموز س ياس ية اإ تفرض  كذلك قد  التحرك، ويشمل  أ خرى، 

مصادرة ال موال، وال صول، ومنع أ صحابها من التصرف فيها، أ و  47فرض عقوبات مالية كبيرة على المؤسسات المخالفة. ذلك 
 

ع راب ل ا ث  لمبح  :ا

لم ا مم  ال  زة  أ جه ات  ةصلاحي ي اد قتص الإ وبات  لعق ا رض  ف في   تحدة 
 

في القضايا المتعلقة بحفظ       مجلس ال من  لى جانب  جهازاً رئيساً يعمل اإ تمثل  منظمة ال مم المتحدة  في  العامة  الجمعية  ن  اإ

بما فيها الجزاءات الإقتصادية  على اإتخاذ اإجراءات اإجبارية  تنطوي  دولية  قرارات  لإصدار  وتسعى  الدوليين،  وال من  السلم 

 48للسلم وال من الدوليين.ضد الدول المخالفة 

يمكن له أ ن يدعو      ذ  س تخدام القوة المسلحة، اإ تستند اإل اإ تدابير ل  في فرض  مجلس ال من يعد المفوض ال ول  ن  اإل اإ

دولية بموجب المادة ) تنص على أ نه لمجلس ال من أ ن يقرر ما  ( من معاهدة ال مم المتحدة والتي41لفرض عقوبات اإقتصادية 

لى أ عضاء ال مم المتحدة  لتنفيذ قراراته، وله أ ن يطلب اإ س تخدام القوات المسلحة  تتطلب اإ من التدابير التي ل  يجب اإتخاذه 

الصلات الإقتصادية، والمواصلات الحديدية، والبحرية، والجوية،  وقف  بينها  من  يكون  أ ن  ويجوز  التدابير،  هذه  تطبيق 

من وسائل المواصلات وقفاً جزئياً أ و كليا، وقطع العلاقات الدبلوماس ية، ولكن  والبريدية، والبرقية، واللاسلكية، وغيرها 

لنص المادة  من أ عمال العدوان وفقاً  عمل  خرق للسلام، أ و  تهديد للسلم، أ و  على المجلس أ ن يحدد أ ولً وجود  ذلك  قبل 
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بوصفها 39) تكييف الوقائع  في  وصاحب الحق  الصدد،  هذا  في  واسعة  تقديرية  ولية  يملك  وهو  المنظمة،  ميثاق  من   )

 49أ عمال عدوان، أ و مخلة، أ و مهددة للسلم الدولي.

عبر توقيع عقوبات اإقتصادية هي مسؤولية ثانوية بعد     صون السلم وال من الدوليين  في  مسؤولية هذه الجمعية  ويبدو أ ن 

صراحة لدور الجمعية  يشير  لم  المتحدة  ال مم  منظمة  ميثاق  أ ن  كون  ذلك،  في  ال صيل  الإختصاص  صاحب  ال من  مجلس 

صون السلم وال من الدوليين في  فمسؤولية الجمعية العامة  صون السلم وال من الدوليين،  في  يرتكز أ ساساً لنصوص   العامة 

منظمة ال مم المتحدة، التي تعطي الصلاحية الكاملة للجمعية العامة لمعالجة أ ي مسا لة تتعلق بصون  ميثاق  من  الفصل الرابع 

من  لى اإتخاذ القرارات الرامية لإحراز الهدف المرجو  لمجلس ال من الذي يبادر اإ مقترحاتها  تقديم  ثم  السلم وال من الدوليين، 

 50هذه المقترحات.

معاهدة     من  الفصل الرابع  نصوص  أ هم  با ن  نجد  الدوليين،  وال من  السلم  صون  في  العامة  الجمعية  لصلاحية  وبالرجوع 

تمنح هذه الصلاحية للجمعية العامة تتجسد في المادة ) ( فبموجب ميثاق منظمة ال مم المتحدة، 11منظمة ال مم المتحدة التي 

مسؤولو ال مم المتحدة،  من  مكون  ليها أ ي  لصون السلم وال من الدوليين، يحملها اإ قضية  أ ي  معالجة  العامة  للجمعية  يحق 

من أ عضائها، وللجمعية العامة أ ن تقدم توصياتها بصدد هذه المسا لة للدولة أ و الدول  عضو  ليست  دولة  ومجلس ال من، أ و 

صاحبة الشا ن أ و المجلس ال من أ و لكليهما معاً، وعندما يكون من اللازم القيام بعمل ما حول القضايا المتعلقة بصون السلم 

لى مجلس ال من سواء قبل بحثها أ وبعده. تنقل القضية اإ  51وال من الدوليين، يجب على الجمعية أ ن 
 

ة تم ا  : الخ

 نس تنتج:هذه الدراسة  في فصولالإبحار بعد    

من أ جل تحقيق السلم      في اإطار المجتمع الدولي،  القانون وتطبيقه  لفرض  كآلية  ظاهرها  في  الدولية  العقوبات  تس تخدم 

عقوبات تتعدى أ ساساً دواعي فرضها، وغالباً ما  مجلس ال من يفرض  من ال حيان أ ضحى  كثير  في  وال من الدوليين، ولكن 

على هيئة ال مم المتحدة وأ جهزتها، وبالتالي أ صبحت  صارخ  بشكل  مصلحة القوة العظمى المهيمنة  في  تلك العقوبات  تصب 

على الدول ال خرى، والشواهد  لبسط نفوذها وس يطرتها  بها الدول الكبرى أ ينما أ رادت  تلوح  عصا  بمثانة  العقوبات الدولية 

تهام مواطنين ليبيين بتفجير طائرة بان أ وف أ مريكا  على ليبيا جراء اإ كثيرة، كالعقوبات الدولية المفروضة  ذلك  على  التاريخية 

ديسمبر في  لوكربي  من   (1988)فوق  السادس  في  للكويت  غزوها  ثر  اإ العراق  على  المفروضة  الدولية  والعقوبات 

للدول الكبرى، (1990)أ غسطس  لتنفيذ الس ياسة الخارجية  على أ نها أ داة  تلك العقوبات  من  كثير  لى  مما أ صبح ينظر اإ  ،

حروب باهظة الكلفة، ويمكن  في  دخولها  من  بدلً  المارقة،  بالدول  توصف  التي  الدول  مع  س ياس ية  الحسابات  وتصفية 

دبلوماس ية،   لى:  اإ الدولية  العقوبات  معاناة  ،  وعسكرية،واإقتصاديةتصنيف  س ببت  الشعوب والتي  تلك  على  جدا  كبيرة 

 المعيشي، والصحي.والمس تويات وخصوصا على مس توى  ال صعدة على مختلف    وخصوصا الشعب الليبي

ت ا وصي لت  :ا

في فصولها يوصي الباحث بالتي : في هذه الدراسة والطواف   بعد الرحلة التي خضناها 

 الدولة الواحدة على العالم.حكم القطب الواحد وهيمنة العمل على الغاء  -1

منها  -2 س تعمالها الا في ظروف معينة تقنين فرض العقوبات بكل أ نواعها وخصوصا الإقتصادية  ودون الإضرار وعدم اإ

 بمصلحة المواطن البس يط.

 وجعلها في خدمة دول معينة.عدم تسيس العقوبات  -3

س تخدام حماية مصالح الشعوب -4 في اإ  تلك العقوبات.وعدم التطرف 

ت ا لمقترح  : ا
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: ث اح لب  يقترح ا

من الدراسات في هذا الشا ن تكون أ كثر تعمقا وأ كثر شمولية  .1  وأ كثر دقة.اإجراء المزيد 

 ة والدراسات الحالية ووضعها في اإطار البحث.أ خذ  الدراسات السابقالقائمين على القانون الدولي على  .2

سن قوانين تقوم   .3 على  مصالحهاعلى  العمل  مصالح   حماية أ من الشعوب وحماية  تسيسها لخدمة  تفرقة وعدم  دون 

دون أ خرى.  دولة 
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 : الملخص 

مشكلة  يُ    على  الضوء  البحث  هذا  الوآ  تداعيات  سلط  الطابع  ذات  الهجرة  تعددت آ ن    بعدتحولتها  في    والمعاصر،وصفها  ،في  قديمثار 

لبعض   ورظهو ،  آ رقامهات  وازداد  امساراته المعالجة  الحماية  لحماية اروح  من    ا  بس يط امتدادا  اإل  هي   ما الدولية  الحمايةو ،  اجوانبهحالت 

مجالتهالهجرة  مسارات  بتطور  تطورت  ال حوال    وتلك،  عيةالشر  ش تى  ال،  افي  كانت  انتهجتها جراءات  الإو   ،ضوابطالو   ،قيودوما  التي 

اإل   قانونية،  ل   اسبب الدول  غير  بطرق  الحدود  لجتياز  منفرة  سلوكيات  النهج  نشأ ة  ذلك  منظمة  وبتوسع  اإجرامية  ش بكات  جنت نشأ ت 

كبيرة   الشرعي وغير الشرعي بشقيها  وما زالت ال وضاع على حالها  ،  والاتجار  ،للتهريبوطرق    ،ووسائل  ،آ ساليبوتبنت  مكاسب مادية 

والسلبية  فحصدت   الإيجابية  جوانبها  في   واقتصادها،  ،وس ياساتها  ،الدولآ من  ،و المجتمعاتوآ وضاع    ال فرادآ حوال  على  آ ثرت  متغيرات 

 ضعف دورها في الحماية المتكاملة.بسبب  وتأ ثرت المؤسسات الدولية  

احية اج.: الكلمات المفت سلامية، المه  .التداعياتثار، ال  ، التشريعات الدولية، رالشريعة الإ

Abstract: 

    This research sheds light on the problem of the repercussions and effects of migration, which are 

of an ancient nature in its description and contemporary in its transformations, after its paths varied 
and its numbers increased, and the emergence of cases of protection that address some of its 
aspects, and international protection is only a simple extension of the spirit of legitimate protection, 

and these conditions developed with the development of migration paths in various ways. The 
restrictions, controls, and procedures adopted by states were only a cause for the emergence of 
repulsive behaviors for crossing borders through illegal means. With the expansion of that 

approach, organized criminal networks emerged that reaped large material gains and adopted 
methods, means, and methods for smuggling and trafficking. The situation remains the same, both 
legal and illegal, and has achieved changes. In its positive and negative aspects, it affected the 

conditions of individuals, the conditions of social and cultural communities, the security of states, 
their policies and the economy, and international institutions were affected due to their weak role in 
integrated protection. 
Keywords:  Islamic law, immigrants, international legislation, repercussions 
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مقدمة:    

والسلام على س يدنا محمد  هوحدالحمد لله       والصلاة  لى   ههتدى بهدياالاخيار ومن    ه المنتجبينالاطهار وصحب  وآ لة،  اإ

 : يوم الدين، وبعد

قديم      بشري  سلوك  الهجرة  الإاإن  لحياة  للتطور  ،نسانملازم  كبيرة    تآ حدثقد  و   ،المس تمروقابلة  واقع تعلى  آ ثر تغيرات 

 ،اإيجابيةثار  آ  ، ولها  لدولا  في  التشريعي  ورفعت حالة الاستنفارتداعيات في ال وساط المجتمعية  جلبت  و المهاجرين  فراد  ال  

فقا  و لتصبح طموحا  لدى الش باب، الهجرة    معدلت  ترتفعا  وخارجية، ومع ذروة التطور  ،يحكمها عوامل داخلية  وسلبية

التمييز ضد لغة    تصاعدتومعايش الناس، وفي العقود ال خيرة  الدول  على آ حوال  واسع    تأ ثيرر   اذو الجذب والطرد    لعوامل 

جراءات قاس ية،ومع المدى الهجرة غير الشرعية تحالعنها    نبثقا  ئيةواإجراية  تشريعقيود  وآ سفر عنها  ،لمهاجرينا  قوبلت باإ

الإلم   كرامة  عنها  لي نسان،تراع  العاديلش بكات  تمخض  لى   تتحول،فوآ ساليبها  ،طرقهاوتوسعت    ،والمنظم  ،لتهريب  اإ

دوليةمؤسسات   بعد    ربحية  بال شخاص،  حالت  انتشار  لس يما  مسمياآ  بذلك  و الاتجار  المهاجر يحمل  المسمى   تصبح 

الوطني   والمسمى  آ س ندت حراك الحماية في ال روقة الدولية ونتج عنه اتفاقيات متنوعة، ثم  توسع  ثم  مجرم،  الدولي ضحية 

تطبيق  اإل آ ن، لوكالت دولية ،والتعاونية ،وآ وكلت المسائل التنس يقية ،بدرجة آ ساس يةال عضاء الدول  آ ليات التنفيذ على  

مع  الحماية   متصادما   وتس تفيد ،س ياساتهاآ خرى بحسب    دولاس تجابت  قد  و ،الداخليةالقوانين  و   الوطنية،  الس يادةظل 

مس تقبلة آ و  مرسلة  سواء  كانت  كبير  بشكل  الهجرة  من  الاقتصادية  فالس تفادة محدودة،،الدول  الفقيرة  البلدان  وال ن آ ما 

مس توحاة من روح ا التحديدات والعوائق؛ ل نهمل لمعالجة الكثير من  ك   2030خطة التنمية المس تدامة  يشهد العالم ميلاد  

 .الشريعة الإسلامية

لبحثآ ول  :  همية ا  : آ 

لى حماية كاملة للمهاجرين، وكيف الربط بين ما جاء في الشريعة الإسلامية والقوانين  تكمن آ همية البحث في كيفية الوصول اإ

على   يمارس  الضغط الذي  حجم  ومعرفة  والدولية،  المحلية  تواجهه الوضعية  ما  وايضا   الشرعيين،  غير  وبال خص  المهاجرين 

 المجتمعات والدول نتيجة ذلك التوسع.

لبحث :ثانيا    آ هداف ا

آ همها:  يسعى هذا البحث الى تحقيق العديد من ال هداف 

 ــ تحليل تداعيات وآ ثار الهجرة الدولية.

 ــ معرفة حقيقة تقنين التشريعات الدولية من واقع ال حكام والقواعد الشرعية. 

 ــ  معرفة الحقوق والواجبات التي آ كدت عليها التشريعات الدولية، وآ ساسها في الشريعة الاسلامية.

 ــ  معرفة آ ليات الحماية، وانعكاساتها على المهاجر، والدول، والمجتمعات.

لبحث ثالثا  :  مشكلة ا

الغربة التي وضعته بين امواج التشريعات والمتغيرات الس ياس ية، وآ سيرا  لم ينعم المهاجر بالحماية اللازمة ومازال يكابد مرارة 

العالم حوالي   في  عددهم  بلغ  آ ن  بعد  والعسكرية  من سكان العالم،وسيتضاعف الرقم عند 3,5للمتغيرات الاقتصادية،   %

 اإضافة غير الشرعيين، وهذا ما شكل قلقا  كبيرا  لدى دول الجذب.
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بعا  :  لبحثرا  تساؤلت ا

 يدور في اإطار سؤال البحث الرئيسي السابق ويساعد على تفسيره، مجموعة من التساؤلت الفرعية المتمثلة في التالي: 

 ما الذي ساعد على تطور الهجرة الدولية ؟ -1

 س تطاعت التشريعات الدولية مواكبة الشريعة الإسلامية في حقوق وواجبات المهاجرين ؟هلا -2

 ومجتمعاتها؟  ،وعلى الدول ،على المهاجر انعكاسهاما ال ليات المتبعة لحماية المهاجر، وما مدى  -3

لبحث  خامسا  : منهج ا

الوصفي القائم على وصف الموضوع وتداخلاته بشكل عام، من ثمم اس تقراء  المنهج الاس تقرائي  على  البحث  في  اعتمدت 

المراجع   واقع  من  لواقع    المختلفة،المعلومات  التشريعات الدولية ومدى ارتباطها بالشريعة الحماية في  وآ جريت مقارنه عرضية 

ال س بقية  الإسلامية الظواهر  ذات  واس تقراء  حالتهالإجرامية،  ووصف  مكافحا،  وطرق  لى،  اإ وصول    تداعياتال  تها، 

 والتفاقياتالشرعية والفكرية، الكتب النصوص القرآ نية و لهجرة، وال ثار الناتجة عنها، من خلال مراجعتي لمجموع ل  الفعلية

 ذات العلاقة في هذا الخصوص .الدولية المتعددة  والتقارير والتشريعات الوطنية، والقرارات الدولية،  الدولية والاقليمية

لبحثهيكل سادسا  :   ا

 :ن بين الحماية الشرعية والتوجهات الدولية وال ول: المهاجر   المطلب

 : تداعيات وآ ثار الهجرة الدولية :الثاني  المطلب
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 ال ول: المطلب 

 المهاجرون بين الحماية الشرعية والتوجهات الدولية

تطور الظواهر المعاصرة التي تضررت ، وتطور واقعها مع  بنت المنظومة الدولية توجهاتها في الحماية على ال ساس الشرعي

ية مرجعية لكل في فضاء العلاقات والس ياسات والمصالح الذاتية، وتبقى الحماية الشرع  منها الدول، وتلبّدت الحماية الدولية

 التشريعات الوضعية:

 ال ول: الحماية الشرعية للمهاجرين الفرع

و آ ول  ـ   سيتم بيانها على النحو التالي .للهجرة آ وضاع عامة :العام صفال

المدينةلىاإ الهجرة  ـ    1 في  متعلقة  ،التفاصيلمحدودة  واقعة  هي  :   ، قالمعينواإطار جغرافير   ،محددين  نازم و وقتر بأ شخاص 

ون    و﴿تعالى: َّٰبِقُ لس م
 
ّـَٰجِرِين آ لأمُه 

 
مِن  آ ون   لُ وم َ لأ

 
ار آ نص  َ لأ

 
آ ين   و   و  ِ لذم

 
وهُم  آ مب عُ ت

 
نر  آ ّـَٰ س  حأ

ِ
 والإتباع ،فالخصوصية في الس بق1﴾بِا

، وقد انتهت الحالة بانتهاء بعد 2ال حداثعند توافق  بالإتباعنما اإ للمؤمنين السابقين، ومن لحقهم غير مقيدين بذلك الحكم، و 

 فتح مكة .

لِ  قال تعالى:﴿ ر ـ الهجرة المفتوحة: 2 بيِ ن يُُ اجِرأ فِِ س  م  دأ فِِ و  ِ ِ يج  للَّم
 
ضِ   آ رأ َ لأ

 
ًۭا   آ غَ  َّٰ ع ة    مُر  س  ا و  ، والسعة هي التوسع في 3﴾ك ثِيرًۭ

 ،ويُقال راغَت وهاجرت ،، والمراغم والمهاجر واحد4طلب الرزق بعد الصبر والتوكل، واإل تُركت الهجرة آ و يتم الرجع عنها

 . 5فالمراغم ل هله آ ي مغايظا  لهم

رِهِمأ  ـ الهجرة القسرية:وتسمى الإخراج من الديار بالإكراه وفيها الاضطرار، قال تعالى:﴿  3 رجُِوا۟ مِن دِي  َّٰ آخُأ رُوا۟ و  اج  ين  ه  ِ لذم
 
ف أ

وذُوا۟  آُ بِيلِ   فِِ   و  مأ   س  تِهِ اَ يـِّ مأ س  ُ نم ع نهأ ر  ك فِّ ُ وا۟ ل  قُتلُِ و  وا۟  ت لُ ّـَٰ ق  و  ، آ ما 7، ويدخل فيها كل من فرّ بدينه مكرها  من دار الفتنة6﴾ى

رُوا۟ تعالى :  الله الاضطرار فيأ تي في قول اج  ين  ه  ِ لَّم مك  لِ ب نم ر 
ِ
دُوا۟   ﴿ ثُمم ا ّـَٰ  وا۟ ثُمم جه  ا فُتنُِ دِ م  ا۟ ﴾  مِنۢ ب عأ و  ُ بر  ص  ، آ ي ليس لديُم 8و 

 .9والله حليفهم وناصرهم حيلة  

لى    4 ، ويكون الوجوب فيها عندما ل يأ من المسلم 10عندما يعمُ الظلم والفجور  اللهـ الهجرة الواجبة: وهي خاصة بالدعوة اإ

كراه رُوا۟ فِِ ، قال تعالى : ﴿11على نفسه وماله ودينه واعُتبر المكوث فيها حرام وليس فيها اإ اج  ين  ه  ِ لذم
 
آ ِ  و  للَّم

 
ا  آ م  دِ  ب عأ نۢ  مِ

فِِ  مأ  ُ ئ نهم وِّ ل نبُ  وا۟  ا ظُلمُِ أي  ن لدُّ
 
ن ةًۭ  آ س    .12﴾ ح 

لى دار العدل، بقصد الانتصار للدين   5 دينه من دار الفتن اإ على  خوفا   المسلم  بها  يقوم  التي  المس تحبة:الهجرة  الهجرة  ـ 

تلُِو ، لذلك قال تعالى: ﴿ 13في آ رضر ل قرار ول قوةل هل الإسلام فيها وآ هله ّـَٰ ا ل كُمأ ل  تُق  م  ِ   و  للَّم
 
لِ آ بِي ع فِين   ن فِى س  ت ضأ لأمُس أ

 
آ و 

الِ  لرّجِ 
 
ا ءِ   مِن  آ لنسِّ 

 
آ َّٰنِ   و  لأوِلدأ 

 
آ ين  ي قُولُو   و  ِ لذم

 
ن ا مِنأ   آ رجِأ خأ من ا  آَ ب ي ةِ   هذه ن  ر  رأ لأق 

 
ا  آ ليِ ًّۭ نك  و  ُ من ا مِن لدم ع ل ل جأ

 
آ ا و  لُه  هأ الِمِ آَ لظم

 
من ا  آ ل ل  ع  جأ

 
وآ

ا ك  ن صِير  ن ُ  .14﴾ مِن لدم

لى آ ماكن تسُتباح فيه حُرمات الله حتى لو كانت   6 ـ الهجرة المحرمة:هي توجه لكل من غلبه هواه واراد اتباع الشهوات اإ

لنمارُ آ رضا  اإسلامية،قال تعالى:﴿
 
كُمُ آ وا۟ ف ت م سم ل مُ ين  ظ  ِ لذم

 
لى  آ

ِ
ا۟ ا و  ك نُ ت رأ ل    .15﴾و 

ليها، وتدخل المحافل الدولية المؤقتة في س ياقها ـ هجرة المنافع:هي هجرة تتحقق فيها المكاسب المتنوعة التي يسعى   7 الإنسان اإ

رُوا۟ مثل المؤتمرات العملية المتنوعة، والمعارض الدولية التجارية، والرياضية، وغيرها، قال تعالى:﴿ كُ ي ذأ مأ و  ل هُ فِع   دُوا۟ م ن  َّٰ ه  ِّي شأ ل

سأ  
 
ِ  آ للَّم

 
م   فِِ  آ يام تر  آَ ّـَٰ وم  لُ عأ  .16﴾مم

لى مواطن بعد منحه جنس ية الدولة التي يقيم فيها، وهي من ال شخاص  تحول  عملية فيها  ـ الهجرة المسُاندة:  8 من مهاجر اإ

الجنس ية بلد  قدرات  لبناء  آ نفسهم  ويسُخرون  العلمية  والمراتب  المهارات  آ صحاب  من  الكثير  ليها  اإ يسعى  التي   ال مور 
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داء خدمة الدفاع التي تدخل في الولء المنهيي عنه، قال تعالى:﴿الجديدة ى ي، ومنها اإ ع دُوِّ وا۟ ل  ت تمخِذُوا۟  نُ م  ا ين  ء  ِ لذم
 
َيُُّ ا آ أ

ةِ  دم و  لأم 
 
أ بِ م  ِ ل يهأ

ِ
ون  ا ا ء  تلُأقُ ليِ  وأ كُُأ آَ ع دُوم  . 17﴾و 

ا  ـ   الخاصة بالهجرة المعاصرة ال شكالثاني
لى الملوك يدعوهم  الحديبية بدآ  بأ رسال الرُسلمن صلح   ـ المهاجر الرسول: لما رجع رسول الله صلوات الله عليه وآ له  1 اإ

لى الحبشة لى الإسلام، وقد عبّر عن ذلك جعفر بن آ بي طالب بعد آ ن آ مر الرسول بالهجرة اإ ُ ، قال تعالى : ﴿ 18اإ ول  له  ف قُ

شَ   وأ يَ  رُ آَ كم ذ  ُ ي ت  لهم مع  ل ا  ميِنّ ل ل    .19﴾ق وأ

المعاهدون    2 يتبادل  العهود  تُعقد  :عندما  الوفود  هجرة  بينهم  ـ  العهود فيما  احترام  لوجوب  الوفود، ويحضون بحماية كاملة 

أ والمواثيق اس تجابة  لقول الله تعالى : ﴿  ه دتُّّ ّـَٰ ا ع  ذ 
ِ
ِ ا للَّم
 
دِ آ فُوا۟ بِع هأ وأ آَ ، وكل العهود التي يُجريُا المسلمون تكون لله كبيعة 20﴾و 

مام الحق، والعهد بين الناس كعهد الصلح ل،21اإ ُولًۭ تعالى:﴿ الله ل و قمصداقا   ـ م سأ ن   د  كا  لأع هأ
 
نم آ
ِ
دِ ا لأع هأ

 
أ بِ وا۟ فُ وأ آَ  .22﴾ و 

 موضوعية : بأ لفاظر شرعي آ صل لكنه يمتد من ـ الهجرة غير الشرعية:هي مصطلح معاصر  3

: الهالك  المهاجر  من  ـــ  صابة في بدنه  وجهة  يغلب فيها هلاكٌ  قصد  كل  لنفسباإ ؛ بسبب سرية الحركة وسلوك هآ و اذللٌ 

اطُرق محفوفة بالمخاطر، قال تعالى:﴿ و  نُ س ِ آَحأ ةِ ۛ و  ألكُ  لتهم
 
لى  آ

ِ
دِيكُمأ ا أيَأ بِ وا۟  ل  تلُأقُ ، والنهيي قائمٌ على كل فعل يغلب فيه 23﴾و 

كُمأ ، قال تعالى:﴿24الهلاك،باس تثناء الجهاد  ن  بِ للَّم  كا 
 
نم آ
ِ
كُمأ ا نفُس  ا۟ آَ و  تلُُ ل  ت قأ ًۭاو  حِيم لى 25﴾ر  ، ويقتل الرجل نفسه،آ و يصل اإ

جسدهتلفر  في  وطلب    الدنيا  على  حرصا   منه  قطعا ؛  26المال  بقصدر  محرمٌ  صوره  ،والإذلل  اومن  نساني، لاإ لالاحتجاز 

عمال مخالفة للشرع ،وقد نهيى رسول الله "صلوات الله عليه وآ له" عن ذلك بقوله: "ل 27والترحيل، والتعذيب، والقبول باإ

 .28ينبغي للمؤمن آ ن يذُِلم نفسه، قالوا: وكيف يذُل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما ل يطُيق"

َيُُّ ا ـــ المهاجر المخُالف:كل من خالف الإمام وخرج عن طوره فهو مخالفٌ للشرع، قال تعالى: ﴿ ين    ي  َّٰ أ ِ لذم
 
للَّم     آ

 
طِيعُوا۟ آ ا۟ آَ ام نُو  ء 

وا۟   طِيعُ آَ سُول  و  رم ل
 
لِى   آ و۟ آُ مِنكُمأ   و  رِ  مأ َ لأ

 
، ويحرص الولة على صلاح الموّلى عليهم درء  للضرر، والفساد، وجلبا  للنفع، 29﴾آ

لزُّور  ، اإن اس تعمال الوثائق المزورة من المحرمات قطعا ، قال تعالى: ﴿30والرشاد 
 
دُون  آ ه  ين  ل  ي شأ ِ لذم

 
آ ، الاقدام على مثل 31﴾و 

 .32ل ن فيها غشٌ وتدليسٌ على سلطات الدولتين محرمٌ تلك الهجرة 

ا  ـ  التشريعات الوطنية ثالث
لهجرة الشرعية: 1  ـ حالت ا

  ) آ   في  )  دور  ال مريكيتين  الدس تورية:للقارتين  آ صلها مواطن للمهاجرين فدخلت تدعيم  النصوص  في  الدول  ل ن  الحماية؛ 

دساتير الدول الإسلامية فس نذكر الدس تور الباكس تاني الذي وفر قدرا  كبيرا  من الحماية في عموم النصوص الدس تورية، آ ما  

فالمادة ) المهاجرين لديُا،  كثرة  بسبب  نحت ال فراد حق التمتع بحماية القانون، ولكل مواطنيها آ ينما التي م (  2،  1ف/4الحماية 

كانوا ولكل شخص آ خر في الوقت الحاضر داخل باكس تان، ل يتُّخذ آ ي اجراء فيه تهديدٌ لحياة شخص آ و حريته آ و سلامته 

نذكر الدس تور الفرنسي الذي صرح في بابه س ،ومن الدساتير الغربية 33آ و سمعته آ و ملكيته آ و حركته اإل ماقضى به القانون

 . 34على آ ن حرية الناس مطلقة ويتساوون في الحقوق وآ ي فروق اجتماعية فهيي لعتبارات الصالح العامالسابع عشر 

كيان المجتمع،تاركا  الحماية  على  الحفاظ  آ جل  من  العام  النظام  وحماية  ال فراد  بين حقوق  وزن  فالمشرع  اليمني:  دس تورنا  آ ما 

 .35للنصوص القانونية صراحة  

لى التشريعات الغربية مرورا  بالدول العربية .   القوانين الداخلية: ) ب (  نتطرق ابتداء  اإ

وقتر  منذ  للمهاجرين  آ بوابها  فرنسا  فتحت  الغربية:  التشريعات  وقيود، وفي ال ونة   *  تصعيدية  جراءات  باإ بدآ ت  ثم  مبكر 

المعونات  ت، وفيه تّ اس تثناء الوظائف الخاصة بالطلاب والعمالة الموسمية، وعلق2023ال خيرة اقرت قانونا  للهجرة لس نة  
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شهرا  مع شرط توفّر مصدر كافر للدخل، كما   24فقيدها بالإقامة لمدة    ال سرةالمساعدات الطبية، آ ما لمأ شمل    تواستبعد

لى   .36عاما  21تّ رفع الحد ال دنى لسن الزواج اإ

لوضع قوانين فيها ضمان لحماية الوافدين وخاصة  العمال، وتّ  العربية  الدول  بعض  ذهبت  العربية:  الدول  في  التشريعات   *

للعمال حق الاضراب للدفاع عن مصالحهم، بحسب المواد) وآجُيز  التمييزية،  الممارسات  ( من قانون العمل 2،8،39حظر 

، 2003( لس نة 12( من قانون العمل المصري رقم )35، وبنفس الوضع جاءت به المادة )2012( لس نة36البحريني رقم )

آ تاح للعمال البحث عن فرص آ فضل، وظروف عمل تتماشى مع مهاراتهم، كما  مما  الكفالة،  نظام  آ لغت  فقد  قطر  دولة  آ ما 

 . 37وُضع حد لتعرضهم للعمل الجبري

الشرعيةـ    2 غير  لهجرة  ا :للظاهرة صفاتر شكلية وآ خرى موضوعية، فالشكلية تتعلق بالحداثة المتعلقة بممارسة   ظاهرة 

عليها  يعاقب  بطبيعتها كجريمة  فتتعلق  الموضوعية  آ ما  عنها،  الناتجة  والمخاطر  المباشرة  وغير  المباشرة  الاجرامية  السلوكيات 

والطبيعة  الإجراميالعمدي ركنها المعنوي عند توفر القصد الجنائي، كما آ ن اس تمرارية العمل  الإجراميالقانون، ويُعتبر الفعل 

 . 38المركبة له والتعدد ركنها المادي، وعند تحقق الضرر يكون الفعل مباشرا  

لقانوني للظاهرة: أ  ـ لوصف ا  ـ ا

المنشأ : بلد  تنموية؛   *  عليها القانون، وتعمل الدولة على رصد موازنات من آ جل برامج  يُعاقب  التي  ال فعال  من  الظاهرة 

المهاجرينل  موت  على حوادث  الس يطرة  من  شهداء المختلفة  تتمكن  من  اكثر  الموتى  عدد  بلغ  فقد  العربي  الش باب  آ ما   ،

 .39الكيان الاسرائيل الحروب مع 

قبل التنفيذ عملت على  ن:يحكم الظاهرة قانون ال جانب وقانون العقوبات، ولم تتوان الدول في تنفيذهما، لكنه * بلد المقصد

العبور،   دول  مع  وتنس يقية  ثنائية  اتفاقيات  لتوقيع  وتسعى  لمكافحته،  واإجراءات  تدابير  على انشكما  وضع  آ جهزة   اءتعمل 

للمكافحة الظاهرة  40متخصصة  اعتبر  الدولي  القانون  آ ن  لى  اإ يعود  والسبب  الجرائم ،  من  وليست  الإدارية،  ال مور  من 

 .  41الجنائية

* بلد العبور:آ ن عبور المهاجر هو اجتياز مزدوج وانتهاك للقانون والس يادة في آ نر واحد، وتتضرر الدول لإنها بفعل العبور 

بلد لى  اإ وتداعيات  انر تتحول  تبعات،  ويعقُبها  للمكوث،  ضدهم آ منية  وتتخذ  كمجرمين  العابرين  مع  فتتعامل  ومجتمعية،   ،

 . 42اإجراءات

 الفرع الثاني: التوجهات الدولية
 17,5الهند آ كبر مُصدرة للمهاجرين بحوالي تعتبر مليون، و  50,7غالبية المهاجرين يتواجدون في آ مريكا وعددهم بلغ   

لذلك س نتناول الس ياسات العامة والمسارات لقانوني،  هما، آ ما غير الشرعيين فلا توجد لهم اإحصائيات بسبب وضع43مليونا  

 :الخاصة بالهجرة غير الشرعية كما يل 

مة: آ ول  ـ لعا لس ياسات ا  ا

لتنفيذ الحماية بحسب الس ياسات الوطنية،  جم اإطار مرجعي  عن  عبارة  الدولية  التفاقيات  تُركت  يع  الضمانات الدولية بعد 

 المحلية.  للحكومات

ساس يةـ 1  : المعايير ال 

آ  ( دارة الهجرة : ترتكز    )  ويتوقف التصنيف على المدة الزمنية التي الهجرة على المهارات، آ و السن، آ و المهنة،  محفزات  اإ

التوطين  عادة  اإ آ و  الاسرة،  شمل  لمأ  آ و  العالية،  المهارات  لذوي  آ فضل  تكون  الدائمة  فالهجرة  بقضائها؛  المهاجر  يرغب 

بطبيعة القصد، آ و بطلب العُمال ل عمال محددة مرتبطة  موسمية  فهيي  المؤقتة  الهجرة  آ ما  آ و مقاصد آ خرى ذات   للاجئين، 

 .44طبيعة مؤقتة

لهجرة () ب  نماط ا  نظامية .يطلق عليها ال وضاع النظامية آ و غير الكون قانوني آ و غير قانوني، و يآ ما آ ن  وواقع الحال:آ 



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
Sixteenth Issue- July 2024 Volume 05 

 مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية

 05المجلد  2024 يوليو  -تموز - عشر  السادس العدد
 

74 
 

 :الهجرة القانونيةــ 

ونتيجة  لذلك على س ياسة الجذب للمهاجرين من ذوي المهارات العالية، في الاتحاد الاتحاد ال وروبي: تعتمد بلدان المقصد    *

وجهةر  لى  اإ آ وروبا  فترة الس تينيات تحركت ال يدي العاملة بشكل كبير   تحولت  للعيش، وفي  آ فضل  خيارات  عن  للباحثين 

لى آ ن بدآ ت تعقيدات نظام التأ شيرة، وبعد اندلع الازمة المالية س نة   انخفض الطلب الكلي مما   2008وبالذات المغاربة اإ

تراجع حركة الهجرة من بلدان المغرب، اإل آ ن التقارب الجغرافي جعل الحركة مس تمرة بما في ذلك وجود جاليات  لى  آ دى اإ

 .  45وطنية حاضنة للوافدين

التي طالت حتى   * والقوانين  الإجراءات  في  تغييرات  رغم  مس تمر،  بشكل  وتتصاعد  الوافدين  تتوقف حركة  لم   : آ مريكا 

الجنس يات،   لبعض  مؤقتة  فرصا   آ مريكا  منحت  الس ياس ية  التوجهات  وبحسب  بالحماية،  آ حيانا    لكنهمالمتمتعين  يتعرضون 

 .46للاحتجاز والترحيل، وضُروب من سوء المعاملة، والتمييز المهني، والتعذيب، وبالذات ل صحاب البشرة السوداء

المنطقة من  السكان؛ باعتبارعدد % من آ جمالي  85في بعض بلدان الخليج بلغت نس بة المهاجرين  :منطقة الخليج العربي*

الامكانتوجها    وفيآ خصب  مختلفة،  بلدان  من  العرب  ومنهم  السعودية   2013  العام  للمهاجرين  في  المهاجرين  عدد  بلغ 

(9,060,433( الامارات  وفي  عالميا  7,826,981(،  والخامسة  الرابعة  المرتبتين  آ حتلتا  وبذلك  المهاجرين  (،  عدد  ، في 

( الخليج حوالي  في  )777,392ويتواجد  بين  من  يمنيا   في ( مهاجرا  عربيا ، آ ما المغاربة فحركة الهجرة  5,026,479( مهاجرا  

لى الجزائر وليبيا حيث بلغ عددهم حوالي )اإطار منطقتهم فوجهتهم   .  47(١,٠٢٦,٣٨١اإ

ونيةـــ  لقان لهجرة غير ا لى تداعيات آ منية وجرائم نشأ ت تحت غطاء الهجرة في  ا مختلفة، فترات زمنية :يعود آ صل المسمى اإ

الحكومات   ق المنافذ، غلااإ توسعت الحركة بسبب حالت المنع، و ثم  ضع قيودا  مشددة،  تواجه ذلك من خلال و مما جعل 

لى الدول الاقتصادية،  الحركة  قنوات  سد  و  لى آ  تطورت فكرة الحركة  في ظل تلك المتغيرات  واإ دار تُل منظم  افعللتحول اإ

بين فيها الخلط فقد حصل الهجرة المختلطة ذات الازدواج الوصفي للقانون، آ ما  ،48منظمة وآ ساليب مبتكرة ومتعددة  بطِرقر 

الاشتراك في آ نماط الحركة، بداعي المسُ تغلين للحماية اللاجئين مجموعة الدولية، وبين المتمتعة بالحماية اصحاب المراكز القانونية  

 . 49ش بكات التهريبقبل من هذا النمط س تغل في العادة يُو

بال    مُحركات  * الدوافع  آ هم  الاالهجرة:تتعلق  تأ مين طلبات جميع   يةقتصاد وضاع  عن  الدول  وعجز  الضعف  نتيجة  لحالت 

، ويدخل الفقر ضمن الدوافع ل ن 50المس تويات العلمية والمهنية، ويُعتبر انخفاض الدخل من المبرات في ظل الاحتياجات

، وتدخل 51آ غلب المهاجرين من الفقراء ول يمتلكون المهارات، ويقبلون بال عمال الدنيا ذات الطبيعة الخطرة والقذرة آ حيانا

تسعة  قرابة  التي تحتضن  العربية  المنطقة  في  وبال خص  المعيشة  مس تويات  تدني  بسبب  العالية؛  الدوافع  ضمن  الحروب 

، والوجه الاخر للدوافع المرحب بها طلب آ صحاب المهارات 52ملايين لجئ وآ كثر من خمسة عشر مليون مشردا  داخليا  

 .53والمستثمرين، فثلث الكادر الطبي في بريطانيا من المهاجرينالعالية، 

 نذكر آ همها:ثانيا  : المسارات الخاصة بالهجرة غير الشرعية: 

لبريـ العبور:  1 ا لى جنوبي   الاجتياز  جلبت حركة العبور مخاوفا  كبيرة في آ وساط السلوفاكيين بسبب توافد المهاجرين اإ

مما   باالبلاد،  القيام  لحكومة  دفع  لى  قرابة)اإ سبتمبر    2000باحتجاز  )آ صل  من  2023( شخص خلال  (، 27,000قرابة 

الس ياس ية برامجها  المهاجرين ضمن  على  الس ياس ية حملات  ال حزاب  بعض  الحكومات   وتشن  على  للضغط  رابحة  كورقة 

وآ ما  54القائمة لبحري،  ا ليها والاختباء فيها، وتدار الاجتياز  : فتسُ تغل حركة البواخر آ و السفن المرخصة ويتم التسلل اإ

العملية من قبل عصابات دولية منظمة تضم اشخاصا  لهم علاقات تمكنهم من تسهيل العبور منهم بحارين آ و من ضحايا هذه 

دولة الاس تقبال في  وموظفين  الجوي،آ ما55سابقين،  فمن الصعوبة بمكان تنفيذه  الاجتياز  لما تمثله المطارات من مظاهر : 
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وكذا   آ منيةالس يادة،  س يطرة  لى  ،  مختلفة  وجود  اإ الإالبالإضافة  قبيل لرقابة  من  فهم  الاجتياز  تّ  حال  وفي  كترونية، 

 .56لرتفاع درجة الخطورة غير مؤكد نجاحهكما آ نها المصادفات،  

ليب:  2 سا  آ ما ان تكون اإجرائية آ و قانونية .ـ ال 

الس ياحة   كتأ شيرات  الإجرائية:  زيارة خاصة  ـــ  لى اقرب ال ماكن المتاحة للوصول، ومن ثمّ مايتحقق به  انتلالآ و   الدخول اإ

لى بلد المقصد المس تقر النهائي ، وهذا ما لحظناه في البحث عن مكان للاس تمرار، والإقامة، والعمل، آ و العبور المباشر اإ

لى مكة المكرمة  لى دول المقصد بما في ذلك تأ شيرة العمرة اإ  .الواقع العمل من خلال حركة المهاجرين اليمنيين اإ

المؤقت   الزواج  آ صبح  القانونية:  الطابع  ـــ  المهاجرين، وكذذو  آ وساط  في  شائعا   من آ جل   يةالتعاقدلكالإجراءات  الشكلي 

مالية،   منفعة  مقابل  بأ مان  يتم بطريقتين ال ولى: في البلد ال صل مثل الوثائق الثبوتية المسُهلة الذي  التزوير  وهناك  الوصول 

 .  57للعبور، والثانية: في بلد المقصد مثل الوثائق المرتبطة بطبيعة الإقامة كرخصة القيادة آ و بطاقة الضمان الاجتماعي

لتشريعات الدولية:ثالثا  ـ   مرتكزات ا

 ـ المبادئ ال ساس ية: 1

) آ   التعسفي  )  الاحتجاز  عدم  قواعد  :مبدآ   المبدآ   هذا  الدولي  يحكم  القانون  اإطار  في  المادة)نذكر  قانونية  من 9آ همها:   )

ب /37( من اتفاقية حقوق العمال المهاجرين، والمادة )2،    1ف  / 16الإعلان العالمي، والمادة ) ( من اتفاقية حقوق الطفل، ف 

( من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين، والمادة 5ف /16اتفاقية الاختفاء القسري، والمادة ) ( من17، 1ف  /1،2)تين  والماد 

لهذه القواعد ضمانات للحماية على المس توى الدولي، لكن الواقع يقف امام آ وضاع ( من اتفاقية فيينا للعلاقات، و 1ف  /36)

 . للحماية الاس تجابة الوطنية

( من 2( من الإعلان العالمي، والمادة)2آ همها، المادة)نذكر قواعد العديد من الالمساواة وعدم التمييز: يحكم هذا المبدآ    ) ب (

الدولي   والس ياس يةالعهد  المدنية  بالحقوق  والمادة)الخاص  والمادة)2،  العنصري،  التمييز  على  القضاء  اتفاقية  من  من 2(   )

ضد المرآ ة، والمادة) التمييز  ( 1ف  /  1( من اتفاقية حقوق الطفل،والمادة)2( من اتفاقية مناهضة التعذيب، والمادة)1اتفاقية 

لى ( من اتفاقية حقوق ال شخاص ذوي الإعاقة، 5ف ب،/ 3)ة من اتفاقية حقوق العمال المهاجرين، والماد  -)الفقرة بالإضافة اإ

ساءة 10 علان نيويورك فاإن الدول ملتزمة  بمكافحة اإ  المعاملة والاس تغلال في ظل آ وضاع خاصة.( من اإ

  ) ج  ( 1مبدآ  الحماية من التعذيب، والاس تغلال، والمعاملة القاس ية:دعمت هذا المبدآ  قواعد خاصة للحماية مثل المادة)) 

اتفاقية حقوق الطفل، والمادة ) ،آ ما الحماية العامة فقد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  ( من العهد الدولي25من 

لى اتفاقية مناهضة التعذيب.5وردت في المادة)  ( من الإعلان العالمي، بالإضافة اإ

) د  و   )  والإقليمية،  الدولية  التشريعات  آ وردتها  التي  المبادئ  آ هم  من  القانون:  وس يادة  تشريعيا  التي  المسُاءلة  دعما   تلقى 

المتعلقة بالضمانات التي توفرها الدول، وهي بمثابة الخاص بالحقوق المدنية والس ياس ية ( من العهد الدولي  13بحسب المادة)

، ج 3ف / 2تأ كيد لما جاء في المادة ) آ   لى المحاكُ الوطنية وغيرها من مؤسسات و ( من ذات العهد،  بند  الخاصة بحق الرجوع اإ

الحماية، وهو ما نصت عليه المادة)  ( من اتفاقية التمييز العنصري.6الدولة من اجل تطبيق 

بعا   لهجرة غير را لفرعية لحالت ا  :الشرعية : المبادئ ا

على الرغم من انتهاك المهاجر للقوانين الوطنية اإل آ ن التشريعات الدولية ذهبت  :ال جساد ة ـ مبدآ  حماية ال رواح وسلام   1

المادة) خلال  من  المبدآ   هذا  العالمي3لتعزيز  الإعلان  من  الإنسان  (  والماد لحقوق  العهد  1ف  /6،  4)تين،  من  الخاص ( 

( 3ف /16(، والمادة )بندآ  1ف/9اتفاقية حقوق العمال المهاجرين، والمادة )  ( من9، وكذا المادة )بالحقوق المدنية والس ياس ية

لى المادة)  5ف  /6،  2)  تينمن برتوكول مكافحة تهريب المهاجرين، والماد  ( 98( من برتوكول الاتجار بال شخاص، بالإضافة اإ

 من اتفاقية قانون البحار.
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ـ الحفاظ على الكرامة الإنسانية: تلتزم الدول بالمحافظة على كرامة المهاجر، وتكفل الحقوق لجميع الافراد الذين يعيشون في   2

للمادة) وفقا   لسلطاتها  ويَضعون  قليمها  الدولي    1ف/  2اإ العهد  من  المدنية(  بالخاصة بالحقوق  عن طريقة   صرف ،  النظر 

 الدخول، آ و المركز ذي الصلة بالهجرة، وبغض النظر عن مسأ لة المعاملة بالمثل، وكذا الجنس ية، آ و انعدامها.

 

 : المطلب الثاني

 التداعيات وال ثار 
مُعتم ل نه يَوض غِ     من حياة المهاجرين  ال كبر  وفكره، ومع توسع مار حياة جديدة آ و بيئة ل تتناسب مع ثقافته  الجانب 

حركة الهجرة زادت ال عباء على الدول وتأ ثرت نفس يات ال فراد وتغيرت لغة المجتمعات، ثم برزت تحديات وعوائق ضاعفت 

 . ، وهذا ما س نتناوله فيما يل :من ال عباء ولم يواكبها معالجات قوية تخدم المهاجرين، كما لم تتحقق آ ليات بشكل المطلوب
 

 الفرع ال ول: آ ليات الحماية 
 :الضمانات الشرعيةـآ ول  

مام، عملا    ـ  1 يتمتع بالحماية الشرعية الكاملة ضمن الرعاية العامة للاإ الإسلامية  الدولة  دخل  العامة: كل مهاجر  الضمانات 

ن جُوع  بقول الله تعالى: ﴿ مِّ م  هُ ع م  آَطأ ى   ِ لذم
 
ف   آ وأ نأ خ  مِّ م  ُ نه  م  ا ء  ، والاس تجابة في الدولة الإسلامية تخضع لتصنيف 58﴾و 

آ و ذميا  ولكل واحدر منهم وضعه في الإقامة آ و البقاء داخل البلاد   . الارتباط، آ ما آ ن يكون حربيا  آ و معاهدا  آ و مس تأ منا  

كامل، وآ ما القوانين الوضعية التي انتهجتها الدول الإسلامية  ةشرعي تللمهاجرين من المسلمين ضماناـ الضمانات الخاصة :  2

فأ غلبها   عن  المعاصرة  للسلوكيات  عبارة  منظمة  الشريعة،وآ مامن    ةمس توحاوهي  قواعد  ما   كلتنُبذ  فيمانية  الخوة  ال    واقع 

مأ لكراهية والتمييز بأ شكاله، لقول الله تعالى: ﴿يتصل با ِ ل يهأ
ِ
ر  ا اج  نأ ه  ون  م  ، وهي ال ساس الذي بناه الرسول من آ جل 59﴾يُحِبُّ

المسؤولية وآ ما  بالمؤاخاة بين ال وس والخزرج ثم بين ال نصار والمهاجرين،  ذلك علميا  قيام الرسول  تعزيز واقع ال مة، وترج 

رُون  لقول الله تعالى: ﴿في الشريعة مصداقا  فهيي آ على مراتب المسؤولية  :  المشتركة   ْمُ تأ للِنماسِ ت أ رِج  خأ ةر آُ مم يرأ  آُ كُنتُمأ خ 

ر لأمُنك 
 
نِ آ ن  ع  ت نهأ وأ رُوفِ و  عأ لأم 

 
أ يقوم على قواعد عامة وتتمثل في  متكامللها وضع ، فالمسؤولية بين المسلمين تضامنية و 60﴾بِ

نصرة لله الالاس تقامة و في كمال المسؤولية    كما آ ن،  61جباية خراج ال رض، وجهاد ال عداء، وبناء المجتمع، والتنمية والاعمار

 .62المجالتعزز قوتها في مختلف ويُ   ال مةبما ينفع 

لم يكون لتهريب المهاجرين وجود في حاضرة الدولة الإسلامية، وكان   المنهجية الإسلامية لمكافحة الهجرة غير الشرعية :  ـ  2

الإسلام في وآ دها بل آ صبحت من المسائل المجرمة في معظم الدول الإسلامية،  آ سهم  التي  الظواهر  من  والعبودية  الرق 

 ومع تنامي ظاهرة الاتجار بال شخاص فقد صار هناك منهجية شرعية للمكافحة نوردها فيما يل :  

  الدولة الإسلاميةتعامل مع كل من دخل آ رضييالشريعة  في  واقع  التهريب المهاجرين : مصطلح معاصر في واقعه لكن    ــ

بأ ذن الإمام   الإمام عل: " واعلم آ ن قال قد  ،فمنوطر بها في المجتمع المسلم  رولها دوكطبقات في دار الإسلام مشروط بقائها 

بعض" عن  ببعضها  ول غنى  ببعض  اإل  بعضها  يصلح  ل  طبقات  اإطار 63الرعية  في  تدخل  تدابير خاصة  ولكل طبقة   ،

ن  َّٰ المنهجية الشرعية لبناء الدولة، قال تعالى:﴿ ّـَٰ م  َ لأ
 
دُّوا۟ آ ؤ  للَّم  ي أمُْرُكُُأ آَن تُ

 
نم آ
ِ
وا۟   أ ت ا كُمُ أ لنماسِ آَن تح 

 
ب ينأ  آ تُم  أ كم  ذ ا ح 

ِ
ا ا و  لِه  هأ لى    آَ

ِ
ا

لِ  لأع دأ
 
أ  ضمن تلك الطبقات.وال جير ،فالمس تأ من والذمي والمعاهد 64﴾بِ

لتتناسب مع طبيعتهم وآ رزاقهم، فسوء ــ في ال رض من نِعم الله على الناس فقد هيئها  :الاس تقرار  بال شخاص  ـ الاتجار 

لها آ ي   ُ قال تعالى:﴿وفيها ،65مبرر بعد آ ن كرّم الله بني آ دمالمعاملة ليست من الله في شيء، وليس  للَّم
 
ل كُمُ  آ ل   ع  ى ج  ِ لذم

 
آ

ض   َرأ لأ
 
ا   آ ارًۭ ا ء    ق ر  م  لسم

 
آ تِ   و  ب  َّٰ يِّ لطم

 
ن  آ ق كُم مِّ ز  ر  كُُأ و  ر  ن  صُو  س  كُُأ ف أحَأ ر  وم ص  شكل من آ شكال سوء هو اإل  ما،  والاتجار 66﴾بنِ ا ءًۭ و 

 عنها.المعاملة المنهيي 



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
Sixteenth Issue- July 2024 Volume 05 

 مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية

 05المجلد  2024 يوليو  -تموز - عشر  السادس العدد
 

77 
 

بالحماية الإسلام  تكفل  الفساد    وقد  قال والإفساد من  والدماء،  البشرية،  النفس  والدعارة،وحماية  والاغتصاب،   ،

ِ تعالى:﴿ غ بأت 
 
آ ك    فِيم ا    و  ات ى  ُ   ء  للَّم

 
ار    آ لدم

 
د    آ ا لأف س 

 
غِ آ ل  ت بأ ك  ۖ و  ل يأ

ِ
ُ ا للَّم
 
ن  آ س  سِن كَم    آَحأ آحَأ ا ۖ و  أي  ن لدُّ

 
ك  مِن  آ ل  ت نس  ن صِيب  ة  ۖ و  خَِر  لأ

 
 فِِ  آ

لأمُفأسِدِين  
 
بُّ آ للَّم  ل  يُحِ

 
نم آ
ِ
ضِ ۖ ا رأ َ لأ

 
ًۭا لتِّ بأت غُوا۟ وجل:﴿ قال عزوفي الدعاة ،  67﴾آ ن ن  تح  صُّ دأ ر  نأ آَ

ِ
ا ءِ ا لأبِغ 

 
كُمأ ع لى  آ تِ رهُِوا۟ ف ت ي  َّٰ ل  تكُأ و 

ةِ  و  ي  لأح 
 
آ ض   ر  ا  ع  أي  ن لدُّ

 
في هذه  68﴾آ ويدخل  من المحرمات ،  آ ن الاتجار  يعنى  مما  التي حرمها الله،  ال حوال  تلك  الظاهرة 

 الشرعية قطعا .

 و تنقسم الى : ـ المسؤولية الدوليةثانيا  

لوطنيةـ  1 ا واسعة سلطات تشريعية ورقابية لها هناك لجان خاصة بحقوق الإنسان آ نشأ تها السلطة التشريعية و   :ال ليات 

مهامها   البلاغات  ومن  عن    اتتحقيقبموجبها  تجري  التي  تلقى  والبحث  التقصي  السلطة 69الحقائقوتخضعها لحالت  آ ما   ،

فهيي   لتحقيق العدالة في اإطار التشريعات النافذة، وهناك آ ليات مشتركة مثل المؤسسات   ةعمليال  تضمانامن الالقضائية 

لتمكنها من الحوار، والتفاوض مع جميع الجهات  غير الحكومية؛  والمنظمات  الحكومي  الهيكل  بين  تقع  التي  المس تقلة  الوطنية 

بهاالإنسانحقوق    اإعماللتحقيق   والنهوض  كبير70،  دور  ولل علام  التثقيفية، الحماية  ليات  آ  دعم    في  ،  ال نشطة  اإطار  في 

 والتوعوية، والرقابية.

 و فيها :الدوليةال ليات ـ  2

الداعمة:ــ الإجراءات  تتعلق 53/138و52/118القراران)وضع    ـ  توجيهية  لمبادئ  صياغة  العامة  الجمعية  عن  الصادران   )

بشكل ومحتوى التقارير المطلوب تقديمها من الدول ال طراف ك لية للوفاء بالتزاماتها، ومعرفة مدى انسجام قوانينها وممارساتها 

و  التفاقيات،  المادة)قد  مع  ذلك  من العهد  40دعمت  ( من 17،  16، وكذا المادتين)الخاص بالحقوق المدنية والس ياس ية( 

والمادة)الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  العهد من9،   )  ( والمادة  العنصري،  التمييز  على  القضاء  من 18اتفاقية   )

التمييز العنصري ضد المرآ ة، والمادة) على  القضاء  ( من اتفاقية حقوق 44( من اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة)19اتفاقية 

 ( من اتفاقية حقوق العمال المهاجرين.73الطفل، وآ يضا  المادة)

ـ اللجان التنفيذية: وهي لجان شُكلت بقرار من ال مين العام لل مم والمتحدة، ومنها ما هو ضمن الشرعة الدولية، ومنها ما ـ

 . حددته التفاقيات المتعلقة بالتمييز العنصري وحقوق المهاجرين ومناهضة التعذيب، كما يل 

 اللجنة العالمية للهجرة الدولية.   •

 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.  •

 لجنة القضاء على التمييز ضد المرآ ة.  •

 لجنة القضاء على التمييز العنصري.  •

 لجنة حماية حقوق العمال المهاجرين، وآ فراد آ سرهم. •

 لجنة مناهضة التعذيب.  •

لعملية  ـ 3 لهجرة غير الشرعيةالمحاولت ا  :لمكافحة ا

 ال ليات المحلية المانعة للوصول:) آ  ( 

ـــ حرس الحدود وخفر السواحل: قد يتعذر على حرس الحدود وخفر السواحل اإجراء الرقابة المباشرة لس يما عندما تكون 

الحدود البرية، آ و البحرية شاسعة، آ و فيها نزاع، وهذا ل يعفيها من اإحكام الرقابة، وبناء الحواجز ال منية، وتوقيف كل من 

 . 71ل يحمل وثائق رسمية، آ و الوافدين عبر البحر واتخاذ الإجراءات القانونية
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ـــ ال جهزة ال منية : تفرض بعض الدول ال وروبية اإجراءات عقابية على آ ي شخص يقوم بتشغيل المهاجرين غير الشرعيين، 

لى تحفيز الضحايا ومنحهم امتيازات اإقامة معينة قابلة 72وتعمل على تطوير جوازات ووثائق السفر لمنع التزوير ، بالإضافة اإ

 للتجديد في حال الإدلء بمعلومات للقبض على عصابات التهريب، آ و الاتجار بال شخاص.

التي جاء فيها : " الشخص  الإنسانلحقوق  ال مريكيةـــ القضاء : من السوابق القضائية الفتوى الصادرة عن محكمة البلدان 

الذي يدخل دولة  ما، ويمارس فيها علاقة عمل يكتسب حقوقه الإنسانية المتصلة بالعمل في دولة العمل بغض النظر عن 

ل يمكن آ بدا  آ ن يتُخذ مبررا  لحرمانه من حقوقه الإنسانية والتمتع بها وممارس تها بما في   ،وضعه للشخص  الهجرة  وضع  وآ ن 

 .73ذلك الحقوق المتصلة بالعمل"

قليمي) ب (  لعملية في الاطار الإ دوار ا  : ال 

تنموية للتخفيف من ارتفاع معدلت الفقر والحد من البطالة  ـــ الشراكة التعاونية بين الدول:مجالتها محددة لدعم مشروعات 

 الإطارالخاصة بحركة ال شخاص نموذجا  حي للشراكة الدولية في 1985وصول  للقضاء على الظاهرة، وحققت اتفاقية ش نغن 

 .  74ا  ال وروبي نجاحا  ملحوظ

ـــ الشرآكات الاستراتيجية بين القارات: عمل الاتحادان ال وروبي والافريقي على اإجراء تنس يقات آ منية لتبادل المعلومات 

عام   التهريب والاتجار، وفي  ش بكات  انشاء مركزا  مشتركا  للمعلومات المتبادلة الذي خلق جوا  1992والمعطيات حول  تّ 

من التعاون على الصعيد الاجرائي للحد من الظاهرة، كما آطُلقت مبادرات لعمل مشترك لمراقبة الحدود البحرية بين الدول 

تريفي الانتقال بين الحدود، وتمخض عن ذلك انشاء مجموعة  تنظيم  مع  الش بكات  تفكيك  آ جل  من   TREVI )المجاورة، 

لى  التي تضم وزراء العدل والداخلية من مختلف الدول المتوسطية  ( ، مع ذلك 75تطوير التشريعات الرادعة للظاهرةتهدف اإ

 محدودة التأ ثير.السابقة فكل الخطوات  

لتطبيقية الدولية () ج   :ال ليات ا

لنفسها آ نها الرائدة عالميا  بقضايا الهجرة، والحقيقة آ نها ل تملك ولية  تُروج هذا المنظمة  من ال مم ـــ منظمة الهجرة الدولية : 

آ نها كما لم ينص دس تورها على ذلك، وليس لديُا س ياسه واضحة بشأ ن الحماية وال ساس الفعل لوليتها، وفي الواقع المتحدة  

 .76تتعاون مع الدول في ملفات الهجرة بما فيها برامج العودة

( اتفاقية 189ـــ منظمة العمل الدولية :مهمتها تعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية وفقا  لمعاييرها، ومنذ تأ سيسها آ صدرت)

الحرية،  من  ظروف  ظل  في  العالم  انحاء  جميع  في  والمس تدام  المنُتج  العمل  لى  اإ الوصول  ضمان  لى  اإ تهدف  ومعاهدة 

وال   الس ياسات العامة للمنظمة، وفي العام  والانصاف،  لوضع  الس نوي  المؤتمر  وتنُظم  والكرامة،  عتمد المؤتمر اُ   1998من، 

العمل وهي: حق العمل بحرية، الاتحاد، والتفاوض المشترك، وضع حد  في  ال ساس ية  والحقوق  المبادئ  علان  اإ الس نوي 

 . 77للعمل القسري، وضع حد لعمالة ال طفال، وضع حد للتمييز غير العادل بين العمال

 الفرع الثاني: آ ثار الحماية

ماتآ ول  ـ  : الحقوق والالتزا

للحقوق والالتزامات، وحاولت التشريعات الوضعية حقوق والتزامات المهاجرين: وضعت الشريعة الإسلامية مسارات ـ  1

 .وتأ ثرها بالشريعة واضح  تجس يد ذلك في واقعها بقصد تحقق آ هداف الحماية

سلاميةللمهاجر  الحقوق الشرعية) آ  (   :في الإ

 ـــ حق التنقل والايواء : تتعدد طبيعة الحق في الفقه الإسلامي كما يل:

وهو    : المحدود  العام  التنقل  معينة،*  آ وضاع  ولها  محددة  حالة  على  المقتصر  زمنية محددة،    التنقل  بفترة  قال ومرتبطة 

فِِ تعالى: ن  ذِّ آَ لنماسِ  ﴿و 
 
الًۭ  آ وك  رِج  جِّ ي أتُْ لأح 

 
أ يِق   بِ مِن كُلِّ ف جّر عم  ر  ي أتِْين   مِ ا ع لى   كُلِّ ض   .78﴾و 
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مأ رب للناس على الدوام، ويطلق عليه  المحددة بطبيعة التوجيه عموما  وفيه  الوجهة  ذو  التنقل  الموجه:وهو  العام  التنقل   *

ذ حاليا  مصطلح الهجرة الموسمية،   لأ قال تعالى: اإ ع  جأ
 
لنماسِ  ﴿ف أ

 
ن  آ مِّ ةًۭ  فأـ دِ  مأ و   آَ ِ ل يهأ

ِ
وِى  ا أ تِ  ته  َّٰ ر  مم  لث

 
ن  آ مِّ م  زُقأهُ رأ

 
 .79﴾آ

لأ سِيُروا۟ فِِ * التنقل العام المفتوح: قال تعالى:   ةُ   ﴿قُ قِب  ّـَٰ ن  ع  ف  كا  نظُرُوا۟ ك يأ
 
ضِ ثُمم آ رأ َ لأ

 
بِين    آ ذِّ لأمُك 

 
طلق ل تحرك مُ  ذا، وه80﴾آ

رادة حرة منفردة، آ و جماعية، بما في ذلك العودةيُ  توجه، وهو متعدد الوجهات وباإ آ و  آ و ظرف،  ،ويطلق 81قيده حدث، 

 .آ و النظامية حاليا  الهجرة الشرعية   هذا الوصفعلى 

التحركات   من  الجهادي: مجموعة  التنقل  النفير  *  في الإطار الخاص  ذات  غايتها نُصرة الله ومقاصد  ت  غايالوالعام  آ  الموجه 

علاء كلمو  افًۭا، قال تعالى: تهاإ خِف  رُوا۟ نفِ
 
الًۭ  ﴿آ ثِق   .82﴾و 

قال تعالى:الإيواء* حق  وا۟ وم :  او  ين  ء  ِ لذم
 
آ ون    ﴿و  مِنُ ؤأ لأمُ

 
ك  هُمُ آ ّـَٰ ئِ و۟ل  ا۟ آُ و  ُ ا ن صر  ق ًّۭ ما قاموا به من ، وهذا امتداح من الله لِ 83﴾ح 

 . 84الشديد تكالب ال عداء والمتربصينفي مرحلة من الضعف   اإيواء للمهاجرين

ع لى  * الرعاية الاجتماعية: قال تعالى:  ُوا۟  ن او  ت ع  لأبِرِّ ﴿و 
 
ى   آ و  لتمقأ

 
آ ليه، والتقوى رعاية 85﴾و  ، فالبر يتناول الواجب والمندوب اإ

 .86الواجب، والتعاون هو كل آ مر يحبه الله تعالى

لِ * الوصول للعدالة: قال تعالى:   لأع دأ
 
أ للَّم  ي أمُْرُ بِ

 
نم آ
ِ
نِ   ﴿ا ّـَٰ س  حأ

ِ
لأ
 
آ ا ئِ   و  يت 

ِ
ا ب   ذي و  لأقُرأ

 
، فالعدل سببٌ لقوام الحق لذلك 87﴾آ

ملكِا  ل يظُلم آ حد عنده " لى الحبشة حيث قال الرسول ل صحابه "اإن بأ رض الحبشة  ، آ ي يوفر الحماية 88تقررت الهجرة اإ

ليه  . الكافية لكل من هاجر اإ

مات المهاجرين) ب (  لتزا  :ا

المجتمع:ـــ   تجاه  معه،    الالتزامات  يعيش  الذي  المجتمع  مسؤوليته تجاه  استشعار  المسلم  آ ن على  منهم  القوّامين  على  ويجب 

ما امر الله به آ ن يوصل دُوهُ عِند  ، قال تعالى: 89يوصلوا  ِ يرأ  تج  نأ خ  مِّ نفُسِكُم  وا۟ لَِ مُ دِّ ا تُق  م  ًۭا ۚ و  ن س   ا ح  ض  للَّم  ق رأ
 
قأرِضُوا۟ آ آَ ﴿و 

 ِ للَّم
 
، ول بفرط بأ ن المسلمين ، آ ما المهاجر المس تأ من في دار المسلمين فعليه نفس الالتزامات في ظل ال مان الممنوح له90﴾آ

 . وبلادهم

للَّم  اللتزام تجاه الدولة : قال الله تعالى:  ـــ
 
ارِبوُن  آ ين  يُح  ِ لذم

 
َّٰ ؤُا۟ آ ز  ا ج  مم  ن ِ

فِِ   ﴿ا ن   ع وأ ي سأ ۥ و  ُ سُوله  ر  وأ  و  ا۟ آَ و  ملُ ا آَن يُق ت د  ا ضِ ف س  رأ َ لأ
 
آ

ضِ  رأ َ لأ
 
مِن  آ ا۟  وأ وأ ينُف  فر آَ ّـَٰ نأ خِل  مِّ جُلُهُم  آرَأ دِيُِمأ و  يأ ع  آَ وأ تُق طم ا۟ آَ و  مبُ ل ، وهذا الحكم مُتعلق بالحرابة لكل من حمل السلاح 91﴾يصُ 

لى القطع الطريق، وآ خذ المال،  فيه  وآ خاف المسلمين، و  ممن يقيمون  الحكم شامل للمسلمين، وغيرهمهذا قتل، و وقد يصل اإ

 .92في الدولة الإسلامية

لتشريعات الدولية: ثانيا  ـ  ا

 : حقوق المهاجر الشرعيـ  1

التي ، دنية والس ياس يةالمالخاص بالحقوق ( من العهد الدولي 21، 11، 6حق الحياة والسلامة البدنية : بحسب المواد )ـــ  

الحياة، والسلامة، وحرية المعتقد، والتعبير، وعدم التعذيب، آ و الرق، آ و الاعتقال التعسفي، بالإضافة   رنآ قر  فيها حق 

التمي عدم  لى  آ و  اإ القاس ية،  المعاملة  آ و  آ و الاستبعاد، آ و اعمال السخرة، وفقا  للمواد)نسانيةآ للاإ يز،  المهينة،  آ و   ،7  ،10 ،

 ( من اتفاقية حماية العمال المهاجرين.11

المادة ) :قررت  التنقل  حرية التنقل واختيار محل اإقامه داخل لحقوق الإنسان  ( من الإعلان العالمي  2،    1ف  /13* حرية 

المادة) الإقليمية بحسب  التفاقيات  آ كدته  ما  وهو  ليه،  اإ والعودة  بلاد  ل ي  والمغادرة  دولة،  كل  من 1،2،3ف  /22حدود   )

ال نسان  ال مريكيةالتفاقية   والمادة)1969لحقوق  الإ12،  الميثاق  من  ( من 26، وكذا المادة)1986فريقي لحقوق الانسان( 

 .الإنسانالميثاق العربي لحقوق 
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(من اتفاقية حقوق العمال المهاجرين بالحق في تلقي الرعاية الطبية بصورة عاجلة لحفظ 28* الرعاية الصحية: صرحّت المادة)

حياتهم آ و لتلافي ضرر ل يمكن علاجه، ول يجوز آ ن يُحرموا من الرعاية الطبية الطارئة بسبب مخالفتهم لإجراءات آ و قواعد 

 الإقامة آ و الاس تخدام.

قامة الشعائر، وممارس ته في اإ ق الح* الحقوق الفكرية: للمهاجر الحق في حرية الفكر، والدين، والمعُتقد، ولهم  ظهار الدين، واإ

وهو اعتناق ال راء دون آ ي تدخل،وحرية التعبير، والتماس المعلومات، وال فكار، وتلقيها ونقلها، في  ق  الحوتعليمه وتعلّمه، و 

 ( من التفاقية السابقة.13، 12)ما آ ودته المادتان  

 تدخل تلك الفئات في اإطار الحماية العامة، وتندرج في اإطار حماية خاصة نذكر آ همها .* حقوق الفئات الضعيفة: 

مالم يكن    ال طفال: • والديه  عن  الطفل  بعدم فصل  تتعلق  متعلقا  بقرار قضائي، مع بقاء   ال مرلهم حماية خاصة 

بالإضافة ، وتنظر الدولة في الطلب بطريقة اإيجابية، ال سرةالعلاقة بوالديه آ و احدهما، وله الحق في طلب لمأ شمل 

لى آ مور آ خرى   ( من اتفاقية حقوق الطفل. 10،  9وفقا  للمادتين )اإ

لنساء:  • ( من 4ف /6خاصة تتناسب مع حالتهن، وهو ما جاء في المادة )  يُعتبرن من حالت الضعف، ولهن قواعدا

( من ذات البروتوكول على آ ن تسمح الدول 4ف /8،  1ف  /7بروتوكول الاتجار بال شخاص، وقد جاء في المادتين)

لى مواطنهن  ببقاء الضحايا منهن داخل اقليمها بصفة مؤقتة، آ و دائمة، وآ ن تعمل على تسهيل عودتهن  .اإ

 :حقوق المهاجر غير الشرعيـ  2

بلد الاس تقبال، آ و العبور بعد تقييم  في  النافذة  القانونية  الإجراءات  اتباع  الحدود له حق  عبر  من  المفُرد: كل  المهُاجر   *

بالنظر في الس ياسات التي تُجرّم التنقل عبر الحدود مع وضع بدائل للاحتجاز آ ثناء تنفيذ  معنية  والدول  القانوني،  وضعه 

تحديد القبول وشروط الإقامة والشروط الضرورية لمنح انتقلت للدول فيما يتعلق ب، والمسؤولية الدولية  93اإجراءات التقييم

 2) تينبالماد اتخاذ التدابير الخاصة بال من الوطني في ظل الاحترام لحقوق الانسان عملا  بما في ذلك  الجنس ية آ و الإبعاد،  

 .     الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ( من العهد الدولي 161،ف /

الدولية بحقوق ضحايا الاتجار، وتوفر لهم المعلومات حول الإجراءات القضائية والإدارية،  القوانين  تهتم  المهُرّب:  المهُاجر   *

 .المتعلق بالتجار (من البروتوكول19، 2)تينوتنفيذ تدابير تتيح التعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي وفقا  للماد 

 * المهُاجر المتُجر به : له حق الإقامة، والحماية القانونية المؤقتة، آ و الدائمة لعتبارات اإنسانية، والحماية من الترهيب كونه غير

آ و  الانتقام  من  واقاربهم  للشهود  الحماية  تدابير  الدولة  وتتخذ  القانوني،  الوضع  عن  النظر  بصرف  الاكراه  بسبب  مُجرم 

 ( من اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة.25، 24الترهيب المحتملين وفقا  للمادتين )

المهاجرين:ـ  3 مات  لتزا حددت التشريعات الدولية ملامح قد  تتغير وتتأ ثر بالمتغيرات التشريعية والس ياس ية للدول، و   ا

التنمية المس تدامة  وخطة  الدولية،  الإعلانات  فجاءت  الوطنية،  القوانين  ومنازعة  اعتراض  بسبب  يسير،  بنحو  للالتزامات 

 .  94لتعزيز تطبيقها على نحور شامل، وموحد 2030

الشرعي تجاه الدولة المس تقبلة : اعتبرت المادة ) غير  المهاجر  التزاماته  جـ    3ف  /13*   ، ب  لبند  ( من اتفاقية حماية العمال   ا

س ياساتها  في  ول يَوض  العام،  النظام  آ و  القومي،  بأ منها  يمس  ول  الدولة  بالقوانين  المهاجر الالتزام  على  آ ن  المهاجرين، 

دخول  في حال  دعايات الحرب  بث  وعدم  للمهاجر،  الدولة الاصلية  لو كانت  حتى  دولة  آ ي  تجاه  والخارجية  الداخلية 

، دـ  3ف /13البلدين في نزاع، ووفقا  للمادة) آ  التفاقية فعليه احترام خصوصيات المجتمع، وحقوقهم الاصيلة في ( من ذات ب 

شكاله، وفقا  للمادة) ف /12المجالت الخدمية والاقتصادية، وتجنّب دعوات الكراهية،والتمييز، آ و الانجرار وراء التحريض باإ

 ( من ذات التفاقية. 3
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مات الدول:ثالث لتزا  ا  ـ حقوق وا

الدولـ    1 دارة حدودها، ومراقبتها، ومحاربة الجريمة المنظمة، في  لها حق  الس يادة الفعلية للدول فاإن  : في اإطار    حقوق  اإ

المشروعة غير  آ ن  ،و 95والتجارة  آ جهزتها لها  بين  التنس يق  وتسهيل  المعلومات  وتبادل  الدول  مع  التواصل  قنوات  تُعزز 

و  وغير  اتخاذ  الداخلية،  الإدارية،  آ ماكن التدابير  وتحديد  الجرائم  في  بضلوعهم  المشتبه  ال شخاص  بهوية  يتعلق  فيما  الإدارية 

وعائداتهم وممتلكات ومعداتهم وغيرها، وفقا  للمادة)  ( من اتفاقية الجريمة المنظمة.27تواجدهم، 

الدولـ    2 مات  لتزا لى :  حماية سلامة وكرامة جميع المهاجرين بصرف النظر عن وضعهم القانوني، والسماح بدخولهم  ا اإ

بقوانينهاضيها  آ را ملتزمون  آ نهم  للهدف)96طالما  ووفقا   ال  5،  للهجرة  الدولية  التفاقية  من  تُ(  وفقا  منة  التنقل  الدول  يسر 

المجتمعات،   في  والتمييز  والعنصرية،  ال جانب،  كراهية  وتكافح  الوطنية،  واحتوائهم و لل ولويات  اندماجهم  لتحسين  تسعى 

ن تحسين نظُم السجل المدني ومكافحة صور الانتحال، والتزوير ضمن التزامات 17حسب الاقتضاء، وآ عتبر الهدف) ( باإ

الهدف) آ ما  العدالة،  13الدولة،  لى  اإ الوصول  وتسهيل  الاحتجاز،  بدائل  وتوس يع  التعسف،  منع  لى  اإ فذهب  ودعم ( 

من  (10، 9)ينالهدففي دهما يفنتّ ت( تسهيل التحويلات المالية، وتشجيعها، وبالنس بة للتهريب، والاتجار فقد 20الهدف)

ليها   .التفاقية المشار اإ

بعا  ـ لتبعات:  را  ال ثار وا

 لبد من تفريد الوصف الخاص بكل حالة كما يل : ـ  : ـ ال ثار المتعلقة بالمهاجرين 1

) آ   نفس ي)  على  والمهارة  الخبرة،  قلة  الشرعي:تنعكس  المهاجرالمهاجر  لى  ،  ة  اإ حياته  تتحول  عنمُ واقعٌ  مما  ذويه،   دخف 

اللغة والعادات والتقاليد في عليهم تؤثر كما ،97في ظل متغيرات مؤلمة  ومواطنيه، وكثيرا  ما يحصل مع الاس يويين في الخليج

 .98المجتمعات المضيفة

القدرة على الكسب الجيد بسبب  هفقديُ ة المهاجر،و المهاجر غير الشرعي : الوضع القانوني والفراغ يؤثران على نفس ي) ب (

لمهارات جديدة فيُ كما  ،  99ممارس ته  والملل  والضجر  بالضيق  المخدرات ونحوهااندفيحصل اصاب  ، ومن المؤثرات 100ع نحو 

تطُلق قيودا  تشريعية معتركا  صعبا  للمهاجر خاصة  عندما التحولت الس ياس ية تدخل تغيرات، و التخفي الناتج عن المالفعلية  

 .101في الاضطرابات الداخلية ويزج به في نزاعات على السلطةالمهاجر من قِبل بعض القوى جديدة، وقد يسُ تغل 

لى العجز نع الرعاية الصحية، آ و قد تتخذ اإجراءات بم، و 102آ حيانا     وتتأ ثر صحته بسبب تعرضه لمخاطر العمل التي توصله اإ

للدفع   تعد  الفوري  وضع شروط  الخدمات ك داة  التي  تسُ تغل  وقد  الكبرى،  المؤثرات  لرقابة على لس ياسات  تفرض كمن 

،وآ ما 103عن طلب الخدمة ونيعزفلذلك  الخوف من الترحيل، آ و الاحتجاز،  بالذعر و صاب المهاجر  يُ وجراء ذلك  الهجرة،  

 . 104لإبلاغ عنهمقيام الإدارة المدرس ية بااإلحاق آ طفاله بها ل س باب متعددة كاللغة، والوثائق، والخوف من ون  التعليم فيتجنب
 

لتبعات المتعلقة بالدولـ  2  :  ال ثار وا

  ) آ   بلغت )  فقد  التقارير  بالهجرة، وبحسب  تأ ثرا   المجالت  آ كثر  من  الجانب الاقتصادي  يُعد  المرسلة:  الدول  على  ال ثار 

( 181,7، وفي آ كبر ثلاث دول مرسلة للمهاجرين بلغت)2018العام  ( مليار دولر في  689)للمهاجرين  التحويلات المالية

دولر، منها) مليار للمكس يك، ول تزال الوليات المتحدة على   35,7مليار للصين، و    67,4( مليار للهند، و78,6مليار 

المرسلة ل البلدان  قائمة  ، ثم السعودية دولر  ( مليار44,4، وتلتها دولة الامارات بـ )دولر  مليار  68حوالات بمبلغ  لرآ س 

مليار36,1بـ) و دولر  (  تجميع هذه  ،  في  والمنهجية  التعاريف  واختلاف  البيانات  في  ثغرات  لوجود  دقيقة  غير  ال رقام 

 .105اإحصائيات واقعيه

والجانب الثاني فاإن اكتساب المهارات العالية قد حقق لقطاع البرمجيات في كلر من الصين، والهند، وكوريا، نقله نوعية بعد 

 .106ول على آ يجاد فرص اقتصادية جاذبة من آ جل استيعاب العائدينالدنقل الخبرات، وتعمل بعض 
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ال ثار على الدول المس تقبلة: ذكرت بعض الدراسات آ ن الهجرة تُزيد من فرص العمل وترفع من الناتج الاقتصادي   ) ب (

الدخل مس تويات  في  القطاعات 107والتحسن  في  العالية  للمهارات  نتاجية جاذبة  اإ بيئة  اإيجاد  على  البلدان  بعض  ،وتعمل 

الضرائب والضمان الاجتماعي، وبيّنت دارسة تمت في المانيا آ ن المهاجر البالغ   في  تسُهم  كما  عاما  يسُهم بمبلغ   30المختلفة، 

الف يورو طوال حياته، كما آ نه يسد فجوة قائمة بين ماهو متوقع من الضرائب، والاس تهلاك الحكومي، وبين خدمة   110

الجانب الاجتماعي عالجوا مشكلة التغّير السكاني خاصة  في آ وروبا التي تشهد تناقص في عدد السكان مع 108الدين ،وفي 

مركز جذب كبير غير متوازن مع المتطلبات الاقتصادية باعتبارها  الولدات  معدل  ،وما زالت آ نظمت التأ مين 109انخفاض 

وعلى الصعيد العربي تعتمد على برامج التأ مين  تشريعاتها،  الدول بحسب  بعض  تقدمها  التي  الحماية  مفردات  على  مقتصرةٌ 

الخاص المحدود، والمسؤولية ال خلاقية الذاتية لصاحب العمل مثل الرعاية الخاصة كالعجز وتأ مين الإصابة وبعض الإعانات 

 .110ذات الطابع الخدمي

لى آ هم النتائج والتوصيات على النحو التالي :ـ الخاتمة :ـ  لآ ول   في ختام هذه الدراسة توصلنا اإ  :نتائجا

لى و الشريعة الإسلامية تأ سست في الحقوق العامة آ ن ـ  1  .والدولية الوطنيةعلى المس تويين القوانين الوضعية امتدت اإ

 .الدولي و الوطنيطار الإفي المس توى الفردي والجماعي والعديد من التداعيات على معها  الهجرةحملت ـ  1

وطنيا  هاما  للعديد من دول العالم . .  2  تشُكل الهجرة رافدا  اقتصاديا  

 .في التنمية الوطنيةبشكل فاعل سهم تُ عالية قدرات يكتسب المهاجر مهارات جديدة و .  3

لى تدني آ وضاع المهاجرين في بلد المقصد .غياب دور الحكومات في تأ هيل . 4  المهاجرين وصقل مهاراتهم آ دى اإ

لى    بلد المقصد  لجنس يةالمهاجر  اكتساب  ـ   5 وبال خص في الشريعة على المهاجر،  ثار معظمها سلبي  آ  تداعيات و تؤدي اإ

 الإسلامية.

على  .   6 المهاجرون  الدول  يؤثر  بين  الس ياس ية  اإيجابا ، ويساعدون في اس تقطاب المهاجرين الجدُد، العلاقات  آ و  سلبا  

 .تهيئ لهم دوام الإقامة وصول  لكتساب الجنس يةالعلاقات المجتمعية التي ويعمقون 

 الفكري.  والتطرف ،الس ياسي الاس تقرار زعزعةآ دوات ل  آ و ،المخابراتية ال عمال فييسُ تغل المهاجرون قد ـ  7

 وخاصة غير الشرعيين.  ،المهاجرين  آ عداد  ارتفاع و ،الإجرامي السلوك بين طردية علاقة هناكـ  8

لى .  9  الدول في مكافحة الهجرة غير الشرعية.طاقات ف اس تن اغياب التعاون الدولي آ دى اإ

 في الهجرة غير النظامية .  الإجراميةالظواهر ـ تطورات طُرق وآ ساليب  10

لتوصياتثانيا    :ا

التعاون    1 منظمة  نوصي  ال ليات ـ  تفعيل  مع  المهاجرين،  آ وضاع  يعالج  اإسلامي  علان  اإ اإصدار  على  بالعمل  الإسلامي 

 .الهجرة غير الشرعية والضمانات الشرعية، واإنشاء بنك المهاجرين الإسلامي لدعم الهجرة المنظمة والحد من ظاهرة

اليمني، والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ووضع وصي الحكومة اليمنية للسعي الجاد للتطوير من قدرات المهاجر    -2

  آ ليات لمنع حركة العبور من خلال تفعيل اللقاءات السابقة التي تمت مع الدول المجاورة .

لتدريب وتأ هيل الوافدين من المهاجرين، ل س يما المسلمين منهم     -3 الخليج آ ن تتبنى برامج  التعاون لدول  نوصي مجلس 

لى آ وطانهم وهم يحملون مهارات تساعد في بناء وتطوير بلدانهم.  حتى يعودوا اإ

لى   -4  .اإيجاد حماية دولية كاملة، من خلال تدعيم القوانين الوطنية نوصي المجتمع الدولي اإ

المس تدامة      -5 التنمية  لتحقيق نجاح خطة  الجاد  للعمل  الدولي  المجتمع  القادمة، حتى   2030نوصي  الس نوات  في الخمس 

 تس تطيع تحقيق آ هدافها .

بشأ ن المكافحة، واستبدال ذلك بدعم اقتصاديات الدول   -6 نوصي الاتحاد ال وروبي بالعدول عن فكرة التفاقيات الثنائية 

ليهاالإقليمي وتوجبه حركة المهاجرين   الإطارالداخل للدول آ و في   الإطارالمرسلة في   . اإ
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 الس ياسي للمهاجرين آ و بناء البرامج الانتخابية عليهم .آ دعوا ال مم المتحدة لتجريم الاس تغلال   -7

 .ق معايير وآ ليات تتمتع بالحمايةنوصي ال مم المتحدة بالتنس يق مع الدول الاقتصادية لتسهيل عمليات تحويل ال موال وف  -8

 في الهجرة غير النظامية. الإجراميةلمكافحة الظواهر التعاون الدولي نؤكد على ضرورة توس يع اإطار   -9

 
 .  100ـ سورة التوبة ، الآية  1
الطباطبائي:  ـ    2 حسين  محمد  القرآن,  السيد  تفسير  في  جالميزان  بيروت،  للمطبوعات،  الأعلمي  ، ص 1997،    9شركة 

372. 
 .  100ـ سورة النساء ، الآية  3
التفسير،    4 في  التيسير   : الحوثي  الدين  بدر  السيد  صعدة، تحقيق  ـ  المصطفى،  الحوثي، مؤسسة  ، محمد  العزي  عبد الله 

 .  152، ص 1434،   2اليمن، ج
:  ـ    5 السمرقندي  أحمد  السمرقندينصر محمد  ، تفسير  بيروت  العلمية،  الكتب  دار  وآخرين،  الشيخ علي معوض  تحقيق   ،
 .    382، ص   1993/  1413،   1ج
الآية  ـ  6  .195سورة آل عمران، 
ـ العلامة جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه   7

والشيخ علي معّوض، مكتبة العبيكان، الرياض ، ج الموجود  الشيخ عادل عبد  تحقيق  ،   1418/1998،    1، ط  1التأويل، 
 .680ص 

 .110ـ سورة النحل، الآية  8
المرجع ، ج 9  .  477، ص  3ـ تفسير السمرقندي، ذات 

، د. أحمد رباحي : ظاهرة الهجرة غير الشرعية وموقف الشريعة الإسلامية منها ، مجموعة أبحاث   10 إبراهيم عماري  د.  ـ 
حول الهجرة غير الشرعية في منطقة البحر الأبيض المتوسط المخاطر واستراتيجية المواجهة ، ابن النديم للنشر ) الجزائر ( 

 .   64، ص  2014،   1و دار الروافد الثقافية ) بيروت ( ، ط
في الإسلام،  الشيخ محمد أبو زهرة : ـ  11  .  53، ص 1964الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة ، العلاقات الدولية 
 .41ـ سورة النحل، الآية  12
ـ العلامة ابو الحسن عبد الله بن مفتاح : شرح الأزهار، مكتبة أهل البيت ، صعدة، اليمن ، كتاب الحدود ، فصل ماهية   13

 .   546،  ص 2019/   1440، 9، م  1الباغي ، ط
 .75ـ سورة النساء، الآية  14
 .113سورة هود، الآية  ـ  15
 . 28ـ سورة الحج ، الآية  16
 .1سورة الممتحنة، الآيةـ  17
حديدة الانصاري : المباح المضيء في كُتاب النبي الأمي ورسله إلى   18 بن  أحمد  بن  بن علي  ابي عبدالله محمد  الشيخ  ـ 

 .  194، ص   1985/  1405،   2، ط  1ملوك الأرض من عربي وعجمي، عالم الكتب ، بيروت ، ج 
 . 44ـ سورة طه ، الآية 19

 .91سورة النحل، الآية  ـ  20
 .  301، ص  4ـ  التيسير في التفسير ، مرجع سابق ، ج 21
 .34سراء، الآية الإـ  سورة   22
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 .195ـ  سورة البقرة، الآية  23
ـ العلامة محمد بن الحسين بن القاسم بن محمد : منتهى المرام في شرح آيات الأحكام ، المطبعة الأميرية بصنعاء ، ط   24
 . 52،  ص   1357،   2

 .  29ـ سورة النساء، الآية  25
أحمد بن أبي بكر القرطبي : الجامع لأحكام القران ، تحقيق د. عبدالله التركي ، مؤسسة الرسالة   26 بن  أبي عبدالله محمد  ـ 

 .  484، ص   1427/2006،   1، ط  19، بيروت ، ج
، مجلة   27 الوضعي  والقانون  الإسلامية  الشريعة  في  الشرعية  غير  الهجرة  مكافحة  آليات   : علي  محمد  السيد  د.عادل  ـ 

والقانون ، العدد    .  848ـ   846، ص   1440/2018،   1، المجلد    33الشريعة 
بن عيسى الترمذي : الجامع المختصر من السنن ) سنن الترمذي ( ، علق عليها العلامة : محمد ناصر الدين   28 ـ محمد 

رقم ) 1417،   1الألباني ، مكتبة المعارف للنشر ، الرياض ،ط ، الحديث  . 2254هـ   ) 
 .  59ـ سورة النساء ، الآية  29
ـ أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي : قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، مكتبة الكليات الأزهرية ،   30

 .   89، ص   2، ج  1414/1991،   1القاهرة ، ط
 .   72ـ سورة الفرقان ، الآية  31
،  2022مايو  18( بتاريخ   6848ـ المفتي الأستاذ الدكتور/ شوفي إبراهيم علام ، دار الإفتاء المصرية ، رقم الفتوى )    32

 ،  .  01:59،   2023ديسمبر   11، تاريخ الاطلاع   alifta.org-https://www.darالموقع الالكتروني للدار 
 .  2015، وتم تعديله في    2002، أعيد تفعيلة في    1973ـ دستور باكستان لعام   33
الصادر عام   34 الفرنسي   .  2008وما شمله من تعديلات حتى العام    1958ـ الدستور 
اليمني لعام  ـ  35 وتعديلاته لعام  1991الدستور   .2001. 
بتاريخ   euronewsـ  أحلام طاهر : أهم التغييرات التي يطرحها قانون الهجرة في فرنسا ، مقالة منشورة على موضع    36
،   2023ديسمبر    27، تاريخ الاطلاع    https://arabic.euronews.co، على الموقع الالكتروني    2023ديسمبر    21

23:44  . 
الدولية ،  37 في دولة قطر ، إصدارات منظمة العمل   . 5، ص   2022ـ إصلاحات العمل 
ـ د. أحمد عبد العزيز اللحام : الهجرة غير المشروعة الاشكال والأساليب ، ورقة عمل تم مشاركتها في ندوة الهجرة غير   38

الأمنية ، الرياض ، ص   . 8الشرعية ، جامعة نايف العربية للعلوم 
ـ د. قوي بوحنية ، أ . عصام بن الشيخ : تحقيق الاتفاق حول المفاهيم القانونية في دارسة الظاهرة ، مجلة  الاكاديمية   39

، صنعاء ، ع   .  37،  ص   2011،  10العربية ، الدنمارك ، جامعة المستقبل 
المرجع ، ص  40  .  38ـ بوحنية ، الشيخ ، ذات 
الانسان   41 حقوق  جميع  وحماية  تعزيز   : العام  والأمين  الانسان  لحقوق  السامي  المتحدة  الأمم  لمفوض  السنوي  التقرير  ـ 

المبادئ  مجموعة  عن  تقرير   ، التنمية  في  الحق  ذلك  في  بما  والثقافية  والاجتماعية  والاقتصادية  والسياسية  المدنية 
 ، الانسان  ولحقوق  الدولي  القانون  مع  تماشياً  والنظامية  والمنظمة  الآمنة  بالهجرة  المتعلقة  والسياسات  الجيدة  والممارسات 

A/HRC/36/42  ،5   5،  4،  ص   2017أكتوبر  . 
42   ، الشرعية  الهجرة غير  لمكافحة  العلمية  الندوة   ، المشروعة  مكافحة غير  في  الدولية  التجارب   : فتحي عيد  د. محمد  ـ 

،  ص 1431/   2010/  2/    10ـ  8جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ،   . 76هـ 
جنيف ـ سويسرا ، ص   2020ـ تقرير الهجرة في العالم لعام   43  . 3، الناشر المنظمة الدولية للهجرة، 

https://www.dar-alifta.org/
https://arabic.euronews.com/
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 2004،    92ـ نحو نهج عادل للعمال المهاجرين في الاقتصاد العالمي ، التقرير السادس لمؤتمر العمل الدولي ، الدورة    44

الدولي ، جنيف ،  ص   . 32، مكتب العمل 
للعام    45 الدولية  الهجرة  تقرير  ) الأمم المتحدة ( ،   2015ـ  الاسكوا   ، متغيرة  منطقة عربية  في  والتنمية  والنزوح  الهجرة   :

 .  17بيروت ،  ص 
للعام   46 المتحدة ، ص  1، ط   2022/  23ـ تقرير منظمة العفو الدولية  ، المملكة   .  167، إصدارات المنظمة 
 .   31، مرجع سابق ،  ص   2015ـ تقرير الهجرة الدولية للعام   47
مكافحة الهجرة غير الشرعية ، جامعة نايف   48 في مجال  الدولية  والمواثيق  والصكوك  المعاهدات   : الشيشني  حمد  ـ عزت 

 .  138،   137، ص   2010، الرياض ،   1العربية للعلوم الأمنية ، ط
المرجع ،  ص   2015ـ تقرير الهجرة الدولية للعام   49  .   17، ذات 
، مرجع سابق ، ص  50  .  871ـ د.عادل السيد 
، التقرير السادس مرجع سابق،  ص  51 في الاقتصاد العالمي   .19ـ نحو نهج عادل للعمال المهاجرين 
، نحو المزيد من المساواة ، اصدار اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ، الأمم المتحدة ،    2019ـ تقرير الإسكوا    52

 .  31،  30بيروت ، ص 
، التقرير السادس مرجع سابق،  ص  53 في الاقتصاد العالمي   .10ـ نحو نهج عادل للعمال المهاجرين 
يربك السياسيين قبل الانتخابات ، مقال منشور   54 سلوفاكيا  في  القانونيين  المهاجرين غير  أعداد  ارتفاع   : باتكه  بنيامين  ـ 

النشر   تاريخ   ، الاخباري  مهاجرنيوز  موقع  الاطلاع    25/9/2023على  تاريخ  .   23:07،    2023ديسمبر    5، 
https://www.infoigrants.net/ar/post/ 

، العدد   55  .  27، ص   2016يناير   51ـ الهجرة غير النظامية عبر البحر ، نشرة الهجرة القسرية 
، منشور بتاريخ    56 العربية  سبوتنيك  قناة  خبري على موقع  مقال   ، المحتوم  الموت   : بوقدفيد  ماكسيم   2019سبتمبر    9ـ 

 .  https://sputnikarabic.ae،   22:52:   2024يناير   13، تاريخ الاطلاع   16:05الساعة  
ـ د. عثمان الحسن محمد نور ، د. ياسر عوض المبارك : الهجرة غير المشروعة والجريمة ، إصدارات مركز الدراسات   57

الأمنية ، الرياض ،    .  17، ص   1429/2008والبحوث جامعة نايف العربية للعلوم 
 .  4ـ سورة قريش ، الآية  58
 .  9ـ سورة الحشر ، الآية  59
 .  110ـ سورة آل عمران ، الآية  60
، مؤسسة   61 الشيخ محمد عبده  شرح   ، الرضي  الشريف  العلامة  جمعة   ، البلاغة  نهج   : طالب  أبي  بن  علي  الأمام  ـ 

ـ 1410،   1المعارف ، بيروت ـ لبنان ، ط  ، ص 1990هـ   .   621م 
، ط  62 دار طباعة  بدون   ، الاشتر  لمالك  الامام علي  الثالث من دروس عهد  الدرس   : الحوثي  الملك  عبد  السيد  ،   2ـ 

 .  26هـ ،  ص   1444
 .  621، ص مرجع سابق نهج البلاغة ، ـ  63

 .  58ـ سورة النساء ، الآية  64
ـ أبو جعفر محمد بن جريد بن يزيد بن كثير الطبري : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) تفسير الطبري ( ، تحقيق د.   65

الرسالة ، بيروت ، ج  .441، ص   1415/1994،   1، ط 3بشار عواد و عصام فارس ، مؤسسة 
 .  64ـ سورة غافر ، الآية  66
 .  77ـ سور القصص ، الآية  67

https://www.infomigrants.net/ar/post/
https://sputnikarabic.ae/
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 .  33ـ سورة النور ، الآية  68
الحقوق والحريات ، مجلة قهلاى زانست العلمية ، الجامعة اللبنانية   69 تنظيم  في  المشرع  سلطة   : شالاو  الرحمن  د. عبد  ـ 

، ع  ، العراق   وما يليها .  460، ص   2019،   4، م 2الفرنسية ، أربيل كوردستان 
70    ، لبنان   ، للكتاب  الحديثة  المؤسسة   ، الانسان  وحقوق  العامة  الحريات  إلى  خضر: مدخل  خضر  د.  ، ص   2011ـ 

196. 
 . 88ـ د. عثمان نور ، د. ياسر المبارك ، مرجع سابق ، ص  71
، ص  72  .  91ـ د. عثمان نور ، د. ياسر المبارك ، ذات المرجع 
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 :الملخص

يران  على  الأمريكية   العقوبات  وتُعد  س ياساتها.  لتغيير  ما  دولة  لدفع  دولية   ضغط  كأداة   الفردية  الاقتصادية  العقوبات  تُس تخدم        مثالا    ا 

يران  برنامج  من  اوفالمخ  بسبب   العقوبات   هذه   معظم  فُرضت  ذلك.  على   بارزا     التحويلات   ومنع   التجارة  حظر  بين  وتنوعت   النووي،  ا 

  يرى  فريق بين  وشرعيتها. فعاليتها مدى  حول  جدل أأيضا   عنها  نتج لكن  الا يراني،  الاقتصاد  على بشدة  الاقتصادية العقوبات  المالية.أأثرت

 الدولية. للقواعد  انتهاك   يعتبرها وفريق  الدولي القانون قواعد مع متوافقة أأنها

يران على  الضغط  في  نجحت  باأنها  العقوبات  مؤيدو  يُُادل كذلك   معاناة  تُسبب  أأنها  معارضوها يرى  بينم  النووي.  برنامجها  حول للتفاوض  ا 

يران  على  الأمريكية  العقوبات  تزال  لا  الجدل  هذا  ورغم  .الس ياس ية  أأهدافها  تُُقق  لا  قد  وأأنها  العادي،  الا يراني  للشعب  كبيرة  سارية  ا 

 .وقانونية واقتصادية س ياس ية أأبعاد ذات  معقدة قضية  وتُشكل  الآن،  حتى  المفعول

لعقوبات المفتاحية: الكلمات دية، ا لبرنامج الاقتصا لنووي ا يراني، ا لعقوبات الا  ة. ا دي  الانفرا

Abstract: 
     Individual economic sanctions are used as an international pressure tool to force a country to 
change its policies. The US sanctions on Iran are a prominent example of this. Most of these 

sanctions were imposed due to concerns about Iran's nuclear program and have ranged from trade 
bans to financial transfer restrictions.The economic sanctions have had a severe impact on the 
Iranian economy, but they have also led to debate about their effectiveness and legality. There is 

one team that believes they are compatible with the rules of international law, and another team 
that considers them a violation of international rules.Supporters of the sanctions argue that they 
have succeeded in pressuring Iran to negotiate over its nuclear program. Opponents argue that they 

cause great suffering for the ordinary Iranian people and may not achieve their political goals.  
Despite this debate, the US sanctions on Iran remain in effect and are a complex issue with 
political, economic, and legal dimensions. 

Keywords :  Economic sanctions,  Iranian nuclear program, individual sanctions . 
 

mailto:osamaghaneema@gmail.com


J 

Journal  of International Law for Research Studies  
Sixteenth Issue- July 2024 Volume 05 

 مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية

 05المجلد  2024 يوليو  -تموز - عشر  السادس العدد
 

89 
 

 

 مقدمة

الدولة والحدددالة تعتمدددد الدول عددددة أأدوات لتنفيدددذ س ياسددداتها ا ارهيدددة وتتلدددف هدددذه الأدوات با دددتلاف 

الدددع تعالجهدددا، وا ن كن الألددددن في القدددانون الدولي التقليدددددي حريدددة الدول المالقددددة في الأدوات والوسدددائن الددددع 

تسددد تخدفيا في علاقاتهدددا الدوليدددة،  دددا فلدددا ظدددن الحدددرلد، لكدددن في صدددن القدددانون الدولي المعدددا  أألدددبحت الدول 

دد تخدام القدددوة أأو التهديدددد  دداأنها اسد دد ية مدددن ظد مقيددددة بدددبعو القيدددود وأألدددبحت الحدددرلد سرمدددة، كدددذلك أأي وسد

باسدد تعمالها، وت تعزيددز دور الدبلوماسدد ية في العلاقددات الدوليددة وحددن المشددا  الدوليددة، وعنددد فشددن هددذه الاددر  

دد ية تعادددن المدددنظمات الدوليدددة أأو الدول منفدددردة عدددلى تسدددوية الااعدددات وا لافدددات مدددن  دددلال الضدددغوط  الدبلوماسد

دد ية أأو العقدددوبات الدوليدددة، وتتلدددف شرعيدددة العقدددوبات ومددددى ماابقتهدددا للقدددانون الدولي حسدددب عددددة  الس ياسد

عددلى  العقددوبات ثرتددؤ كددذلك أألا  ،عوامددن منهددا مراعدداة أأن تكددون بقدددر متناسددب مددع الانتهدداو ا ي قامددت بدد  الدولة

 حقو  الا نسان.

ور ددا تعددد العقددوبات الاقتصددادية أأحددد أأظددهر لددور العقددوبات الدوليددة سددوا  المفروضددة بشددكل هماعدد  

ع العقددوبات منددذ العقددد الأ ددير مددن  مددن ق ددن الأت المتأدددة أأم تدد  المتخددذة بشددكل انفددرادي، وازداد لجددو  الدول ا 

حولهددا الكثددير مدددن الحسددادلات حددول مددددى  تالقددرن العنددين وصهددرت عددددة أأنددواق للعقددوبات الاقتصدددادية و ر 

دد نوات الينلاادددين الأ ددديرة كندددت أأمدددري    أأكددد  دولة لجددداأت  ناحيدددة القدددانون الدولي، و دددلال شرعيتهدددا مدددن السد

دد بالد دد تخدام العقدددوبات الاقتصدددادية عدددلى عددددة دول وذلك للعديدددد مدددن الأسد آ دددر هدددذه العقدددوبات  ،لاسد وكن أ

يددران وذلك لأن هددذه العقددوبات أأتددت لالفددة لقددرار  ،وأأك هددا نقاظددا  مددن الناحيددة القانونيددة العقددوبات الأمريكيددة عددلى ا 

يددران ع  ،دولي لددادر عددن مجلددس الأمددن وةشددكل لالفددة لددنص معاهدددة دوليددة تددربط أأمددري  با  يددران ا  وهددو مددا دفددع ا 

لغا  العقوبات وتُاين أأمري  المسؤولية الدولية.  رفع دعوى أأمام سكمة العدل الدولية بهدف ا 

لبحث  أأهداف ا

ونيتها في القانون الدولي، مع  واق العقوبات الاقتصادية الدولية الانفرادية وبيان مدى قان ع بيان أأن يهدف البحث ا 

. ثم تسليط الضو  على نموذج عقوبات واقع  وهو  العقوبات المخالفة لهبيان الفر  بين العقوبات الموافقة للقانون الدولي و 

يران وبيان الحكم القانوني لهذه العقوبات.  العقوبات الأمريكية على ا 

 سبب ا تيار الموضوق

أأهمية الموضوق من الناحية العلاية والعالية، فقد ت فرض عقوبات  ضعف المكتبة العربية في هذا الجانب، رغم  

 اقتصادية على عدد كبير من البلدان العربية وما زال النقاش مس تمرا  هن تعتبر هذه العقوبات قانونية أأم غير قانونية.

لبحث  لعوبات ا

دولية  أأولا :   وقرارات  قضائية  وأأح م  دولية  ومعاهدات  ونية  قان نصوص  بين  المعلومات  وتشحت  المراهع،  قة 

 .بالا ضافة لبعو المؤلفات والمقالات القانونية

لي  من ناحية س ياس ية أأو اقتصادية وليست قانونية. نيا :    معظم المراهع الع تناولت هذا الموضوق كنت تنظر ا 

 لينا : جميع الدراسات السابقة )القانونية( الع اطلعت عللا تكلات عن العقوبات الاقتصادية الجماعية، ولم تبين قانونية أأو  

 تعريف العقوبات الاقتصادية الانفرادية.

 

 



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
Sixteenth Issue- July 2024 Volume 05 

 مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية

 05المجلد  2024 يوليو  -تموز - عشر  السادس العدد
 

90 
 

لبحث  مشكلة ا

ما   لغا  العقوبات وتُاين أأمري  المسؤولية الدولية، وهو  يران دعوى أأمام سكمة العدل الدولية بهدف ا  رفعت ا 

 انبثقت الحسادلات الفرعية التالية:. وعن هذا الحسادل ؟حول الأسس القانونية لهذه الدعوى   لق تسادلا  

 ما   أأنواق العقوبات الاقتصادية الانفرادية؟ 

يران؟ لقواعد القانون الدولي؟ وما مدى قانونية العقوبات الأمريكية على ا   ما مدى موافقتها 

لبحث  منهج ا

 .المنهج الولف  التأليل  س تأاول الدراسة الا جابة عن الحسادلات الع طرحتها، ومعالجة الموضوق من  لال

لبحث  لاط ا

دية ونية للعقوبات الاقتصا لقان لابيعة ا  المبحث الأول: ا

يران مريكية على ا  دية الأ لعقوبات الاقتصا ليناني ا  المبحث ا
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 :المبحث الأول

ونية للعقوبات الاقتصادية ن  الابيعة القا
 

دد ية  بالا ضدددافة للبعدددد القدددانوني، وق دددن البدددد  ببحدددث  ،واقتصددداديةا ن للعقدددوبات الاقتصدددادية أأبعدددادا  س ياسد

شرعيدددة العقدددوبات الاقتصدددادية في القدددانون الدولي، والآ ر القانونيدددة للعقدددوبات الاقتصدددادية الانفراديدددة، سددد يو  

دد يحناول المالدددب الينددداني  البحددث في المالدددب الأول تعريدددف العقدددوبات الاقتصدددادية الانفراديدددة وبيدددان أأنواعهدددا، ثم سد

بيدددان الحدددكم القدددانوني للعقدددوبات الاقتصدددادية في القدددانون الدولي. ورغم تددددا ن المصدددال   دددن عددددة علدددوم وعددددم 

وهددود تعريددف قددانوني للعقدددوبات الاقتصددادية في المواايددق والمعاهددددات الدوليددة، ا لا أأندد  مدددن الأهميددة  دد ن تُديدددد 

ع بيدددان الحدددكم القدددانوني للعقدددوبات  ،التعريدددف القدددانوني للعقدددوبات الاقتصدددادية الفرديدددة وبيدددان أأنواعهدددا للتولدددن ا 

 القانونية في ضو  قواعد القانون الدولية والأح م والقرارات الدولية. 

لفرديةتعريف : المالب الأول ة ا دي لعقوبات الاقتصا واق ا ن  وأأ

الدولي    القانون  نظر  وجهة  من  الفردية  الاقتصادية  العقوبات  شرعية  مدى  بيان  ق ن  بد  العقوبات    من  لا  تعريف 

 .والع من الماكن أأن تتدا ن معها ،الاقتصادية الفردية وبيان أأنواعها وتمييزها عن باقي المصالأات المشابهة لها

لفرق الأول ة:  ا لفردي ة ا دي لعقوبات الاقتصا  تعريف ا

وا ن كن   ،ولا حتى في القرارات الدولية ،لا يوجد تعريف للعقوبات الاقتصادية الدولية في المعاهدات والمواايق الدولية   

المينال لا الحص  سبين  على  لورها  بعو  ذكر  ت  العقوبات  1قد  تعريف  في  كينيرا  ا تلفوا  فقد  الدولي  القانون  فقها   .أأما 

الفقي  )كلفورةسكي(   ذلك لاحتوائها على الاث هوانب؛ قانونية وس ياس ية واقتصادية، حتى ا ن  الاقتصادية،ور ا يرهع 

 .2يرى أأن توقيع العقوبات الاقتصادية يتم طبقا  لقرار س ياسي اقتصادي في ا طار قانوني

تنتھك      التى  للدولة  ا ارهية  الس ياسة  فى  والا كراه  للقسر  "أ لية  ھ :  الدولية  الاقتصادية  العقوبات  أأن  البعو  يرى 

المس تهدفة على تغيير سلوكھا المسبب للعقالد العلاقات الاقتصادية الابيعية مع دولة أأ رى؛ وذلك من أأجن حمن الدولة 

مرادفة للاقاطعة الاقتصادية، والتى تعني ع أأنھا  ذھب البعو ا  وقف العلاقات التجارية مع فرد أأو   "الدولي". فى حين 

لتحقيق غرض اقتصادي أأو س ياسي أأو عسكري فى السلم والحرلد" فى حين عرفھا البعو الآ ر على  .هماعة أأو دولة؛ 

أأنھا "الحرمان الفعل أأو التھديد باس تعمال العلاقات الاقتصادية من جانب دولة واحدة أأو أأك  بھدف التاأاير على سلوو  

نھا   دولة أأ رى في القضايا غير الاقتصادية، أأو الحد من قدراتھا العسكرية"، وفي تعريف أآ ر للعقوبات الاقتصادية قين ا 

دة دولة فى ممارسة حقوقها؛ لحملھا على احترام التزاماتھا الدولية بحيث تصب    را ع التاأاير على ا  " ا هرا  اقتصادي يھدف ا 

 .3قراراتھا ماابقة لما يفرض  عليھا القانون الدولي"

العقوبات الاقتصادية على أأبعاد س ياس ية وقانونية واقتصادية؛ فا نها تتعدد في لورها وأأظ لها وتظهر  بالا ضافة لاحتوا    

لها مع التاور الدولي؛   هذه الأمور تجعن من الصعب وضع تعريف سدد للعقوبات الاقتصادية، لكنمن   لور جديدة

التجارية والاقتصادية  العلاقات  قاع   " باأنها:  الفردية  العقوبات الاقتصادية  تعريف  السابقة يمكن  التعريفات  هذه   لال 

لتغيير س ياساتها". فالعقوبات   والمالية  ارج ا طار الأت المتأدة من دولة أأو عدة دول مع دولة أأ رى بهدف الضغط عللا 

نما يقتص على ا هرا ات اقتصادية   الاقتصادية   ا هرا  غير عسكري ولا تس تخدم الدولة من  لاله القوة العسكرية، ا 

دية. ومن  لال ما ت ذكره من تعريف للعقوبات الاقتصادية الفردية يتض  الفر  بين العقوبات    ختلف المجالات الاقتصا
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من   المتأدة  الأت  ا طار  تكون  ن  الجماعية  فالعقوبات الاقتصادية  الجماعية،  والعقوبات الاقتصادية  الفردية  الاقتصادية 

 لال الجمعية العامة أأو مجلس الأمن، أأما العقوبات الفردية فتكون من طرف دولة واحدة أأو عدة دول، أأو أأي منظاة  

والأمن   للسلم  المعاقَ ة  الدولة  تهديد  بسبب  تكون  الجماعية  العقوبات  أأن  الآ ر  المتأدة.والفر   الأت  ا طار  دولية  ارج 

لتغيير س ياساتها، والع قد لا تكون تشكل تهديدا   الدولي، أأما العقوبات الفردية فغالبا  تكون للضغط على الدولة المعاقَ ة 

 للسلم والأمن الدولي أأو تتر  قواعد القانون الدولي.

ليناني لفرق ا ة: ا دي لعقوبات الاقتصا واق ا ن  أأ

تتعدد لور العقوبات الاقتصادية وتتلف أأظ لها وطر  تنفيذها، ومع تاور العلاقات الاقتصادية الدولية وتشعبها      

للا الدول في فرض العقوبات الاقتصادية، ويختلف حجم تاأاير العقوبات با تلاف نوق العقوبة،   تظهر أأنواق جديدة تلجاأ ا 

لبيان أأنواق العقوبات وا تلافها دور كبير في تُديد شرعية العقوبات من عدفيا في القانون الدولي، ف عو لور   كما أأن 

العقوبات قد تكون موافقة للقانون الدولي، بينم تكون أأنواق أأ رى تشكل انتهاك  للقانون الدولي وذلك للفار  الك ير بين  

 بعو أأنواق العقوبات الاقتصادية.

: عقوبات  ةأأولا   تجارية واسحثماري

في          و الة  المس تهدفة  الدولة  مع  التجارية  المبادلات  منع  أأو  بتقليص  العقوبات  فرضت  الع  الدولة  تقوم  بحيث 

قليمها  ،4القااعات الحيوية للدولة المس تهدفة  حيث تقوم الدولة الع فرضت العقوبات  نع النكت أأو الأفراد العاملين على ا 

الحاملين ت فرض    أأو  الع  الدولة  مع  اسحثمارية  أأو  دية  اقتصا نشاطات  مة  قا ا  أأو  البضائع،  تصدير  أأو  باس تيراد  لجنسيتها 

وعلاقاتها   عللا  العقوبات  فرض  ت  الع  الدولة  د  اقتصا قوة  با تلاف  العقوبات  هذه  تاأاير  ويختلف  عللا،  العقوبات 

الاقتصادية مع باقي البلدان، فالكثير من البلدان اس تااعت تجاوز هذا النوق من العقوبات بالتعامن الاقتصادي مع باقي  

 .5الدول

لية ما : عقوبات    نيا 

المالية      المساعدات  المصفية وا يقاف  التحويلات  ومنع  الألول  تشان تجايد  والودائع  6و   الألول  يتم تجايد  .حيث 

الدولة   ا ين يحالون جنس ية  د  والأفرا النكت  وودائع  الألول  الحكومية  المتأدة تجايد  الأت  عرفت  وقد  المس تهدفة، 

موال والألول المالية   منع اسـتخدام هـذه الأ الأ رى ةشان  بقولها: "تجايد الأموال والألول المالية والموارد الاقتصادية 

للـا، ما لم ةسا  بذلك  قتضى ا هرا ات الا عفا  المحددة،   والموارد الاقتصادية أأو تُويرها أأو نقلها أأو تُويلدها أأو الولدول ا 

الحق في الملكية،   .حيث تبقى الجهة مالكة الألول   لاح ة7ولا يعــني مصددال  "تجايــد" المصــادرة أأو نقــن الملكيــة"

نما يتم تقييد حقها في  بالتصف فلا    الملكية مدة سريان العقوبات، وعند رفع العقوبات تعود الجهة المالكة للألول المالية   ا 

قامت أأمري  بتجايد بعو الألول المالية لا يران في أأمري  نحيجة أأزمة الدبلوماس يين   1979وفق الوضع الابيع  فف  عام 

 .8ا ي حن ا لاف بين البلدين، قامت أأمري  برفع التجايد 19/1/1981وبعد توقيع اتفا  الجزائر 

لبحري : الحصار ا    لينا 

ع ومن الموانئ وظواطئ دولة معينة قصد حرمانها من الاتصال بالدول الأ رى عن   وهو    منع د ول و روج السفن ا 

للا دولة ما عن طريق   طريق البحر، وياأتي هذا الفعن لزعزعة اقتصادها وتنفذه قوة بحرية وهوية كفية، وهو وس ية تلجاأ ا 

المتخذ في حقها الحصار،   ع موانئ الدولة  الولول ا  يقوم بها أأساولها الحربي، لمنع  لحسوية نزاق معين،  ا هرا ات  الة 

علان حالة الحرلد للضغط عللا وحملها على تغيير س ياساتها  .9لكن دون ا 
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هرا ات الجمركية : الا  بعاُ  را

وتتمينن في "اس تعمال نظام الرسوم الجمركية الحامية تجاه بضائع الدولة المعاق ة، أأو حرمان الدولة المعاق ة من امتيازات        

الأك    الدول  م دأأ  في  وتتمينن  الدولية الاقتصادية،  العلاقات  في  مس تقر  نظام  الممايزة،  ا ن  عللا"،  جمركية كنت تُصن 

التجارة   مناقة  م دأأ  ياأتي  ذلك  وبعد  المعاملات الاقتصادية،  في  التفضين  أأو  الأفضلية،  م دأأ  الدرجة  في  يلي   ثم  رعاية، 

الوحدة الجمركية، ا ي ياأتي في أأعلى الهرم الحسلسل التبادلي وفي حال فرض عقوبات اقتصادية تسر   .الحرة، ثم نظام 

 .10الدولة الع ت فرض العقوبات عللا   هذه الميزات

لسودا  لقوائم ا : نظام ا   امسا 

بالقوائم     تعرف  قوائم  الة  في  المعاق  ة  الدولة  مع  علاقات  لھم  ا ين  النكت  أأو  الأظخاص  أأسما   دراج  ا  ويعني 

  ا هرا ات    الأظخاص أأو النكت في حكم الدولة المعاقَ ة، وبالتالي،تابيق  هؤلا   السودا ، ويترتب على ذلك اعتبار

ةس تھدف ھذا النظام التاأاير على الدول المحايدة بالضغط عليھا اقتصاديا، حتى لا تقیم علاقات اقتصادية   و، المقاطعة عليھم

ع   ا  أأثره  الأ رى،ويمتد  التدابير  وباقي  الاقتصادي  الحصار  لتدبير  متمم  ا هرا   فھو  المعاقَ ة.وعلي ،  الدول  أأو  الدولة  مع 

دون  المعُاقب،والحيلولة  الارف  عزل  تشديد  بقصد  المعاقَ ة، وذلك  المؤسسات  أأو  د  الأفرا مع  يتعاملون  ا ين  المواطنين 

 .11حصوله، على المواد ا ام والسلع الا ستراتيجية

ة: المالب اليناني ة الفردي نون الدولي المرتباة العقوبات الاقتصادي  أأح م القا

كما هو مو  في المالب السابق هناو عدة أأنواق للعقوبات الاقتصادية ويختلف حكم القانون الدولي با تلاف نوق       

القانون  مع  متوافقة  تكون  الآ ر  وبعضها  الدولي  للقانون  بشكل كمن  لالفة  العقوبات تكون  ف عو  المفروضة  العقوبة 

 الدولي، لكن ةشترط فلا مراعاة بعو القواعد القانونية والا نسانية كما سيتم توضيأ  لاحقا . 

لفرق الأول لقانون الدولي: ا عد ا لقوا دية فردية موافقة   عقوبات اقتصا

تراها       الحنيعات الع  دة الدولة وحريتها في ا لدار  نس تايع القول ا ن المبدأأ الأول في القانون الدولي هو م دأأ س يا

مناس با   تراه  ما  قليمها، تسن  توافق مصلحتها  ا لا يخالف قواعد القانون الدولي، والدولة   لاح ة السلاة العليا على ا 

 .12من تنيعات دون تد ن أأو رقابة من دولة غيرها

هرا         با  ترغب  لا  الع  والدول  معها  م ادلات تجارية  هرا   با  ترغب  الع  الدول  با تيار  الدولة  ا ن حرية  وبالتاأكيد، 

م ادلات تجارية معها   من صمیم مساألة س يادة الدولة، ولا يمكن لأي جهة دولية أأو دولة أأ رى أأن تاالب هذه الدولة  

التعرفة   وضع  في  فالدولة حرة  الجمركية،  للا هرا ات  بالنس بة  مر  الأ معينة.كذلك  دولة  مع  م ادلات تجارية  ا هرا   بضرورة 

دنى أأو حد أأعلى  ولا يوجد حد أأ دية والس ياس ية،  تراها أأنسب لمصلحتها الاقتصا الع  أأو يمنعها من    الجمركية  يلزم الدولة 

دولية مرتباة  عاهدات  الدولة  ذا كنت  ا  لا  ا  التعرفة  الأوع13زيادة هذه  المادة  المينال:  سبين  فعلى  الجات   ،  اتفاقية  في 

الجمركية رعاية"  للتعريفات  الأك   الدولة  م دأأ  وفق  بينها  فيما  الدول  "معامة  على:  الرسوم 14تنص  القانوني رفع  غير  ،فمن 

الجمركية تجاه دولة معينة من ق ن باقي الدول الأعضا .لكن رغم وهود حرية للدول في فرض عقوبات من هذه النوق ا لا  

أأنها ليست حرية مالقة فعند قيام دولة أأو منظاة دولية بفرض عقوبات اقتصادية يُب أأن تراع  قوانين حقو  الا نسان  

والقانون الدولي الا نساني عند فرض العقوبات ويُب أأن تُوي العقوبات اس تثنا ات ا نسانية وةشترط في العقوبات أألا 

من   الناس  أأن تُرم  للعقوبات  ولا يُوز  الكفاف  مس توى  دون  ما  ع  ا  الس ن  من  كبيرة  معيشة شريحة  تال  س توى 

الحقو  الا نسانية الأساس ية في الحياة والبقا  والحق في الغذا  كذلك الحق في التحرر من الجوق المنصوص علي  في المادة 
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العقوبات    11 قرار فرض  أأن يحوي  كذلك يُب  والينقافية والاهتماعية،  ا اص بالحقو  الاقتصادية  العهد للدولي  من 

 .15الاقتصادية اس تثنا   ةشان المساعدات الا نسانية واللوازم الابية

ليناني لفرق ا لفة للقانون الدولي:  ا دية فردية لا  عقوبات اقتصا

العقوبات الع       دولي كما تشان أأيضا   لقاعدة من قواعد القانون الدولي أأو أأي التزام    العقوبات الع تكون لالفة 

 تمس بحقو  الا نسان الأساس ية.

 أأولا: تجايد الألول

الجرائم ا ايرة،  الة هرائم تموين       مرتكبي  متبع في عدة دول ضد  قانوني  على الرغم من أأن تجايد الألول ا هرا  

موالها  موال، لكن الدول تتمتع بالحصانة القضائية ضد ساكمتها أأمام ساكم الدول الأ رى، وكذلك تتمتع أأ الا رهالد وغس ين الأ

الحكم" ليس  القائن "ا صم  القانوني  للابدأأ  وفقا   تكون  16بالحصانة، وذلك  أأن  العقوبات  تفرض  الع  يمكن للدولة  فلا   ،

أأموال الدولة المفروض عللا العقوبات.فهناو قاعدة مقررة في القانون    صما  وبنفس الوقت   الع تصدر قرارا  بتجايد 

الدول   لحصانات  المتأدة  الأت  اتفاقية  من  ا امسة  المادة  نصت  فقد  الأهنبية،  الدول  ساكم  أأمام  الدول  بحصانة  الدولي 

" ما يل:  على  القضائية  الولاية  من  دولة  وممتل تها  ساكم  ولاية  من  و اتل تها، بالحصانة  بنفسها  يتعلق  فيما  الدولة  تتمتع 

 فلا يمكن اتاذ هذا الا هرا  بحق الدول وا لا يعد ذلك انتهاك  للقانون الدولي. 17أأ رى، رهنا باأح م هذه الاتفاقية"

لسودا  لقوائم ا : نظام ا   نيا 

معظم الدول       لنظام القوائم السودا  فقد واج  انتقادات عديدة من ق ن  المتأدة لا يقاف  18بالنس بة  ، كما دعت الأت 

، والسبب في هذا أأن  يمينن فرض هزا ات على أأظخاص وشركت  ارج ا قلیم الدولة،  19هذا النوق من العقوبات الفردية 

قليمها ومواطنلا لقواعد القانون الدولي الع تُص ا تصاص الدولة بفرض قانونها وسلاانها على ا  ذا  20وهذا لالف  ، أأما ا 

قليمها فا ن ذلك يعتبر انتقالا  من س يادة باقي الدول.  عملت الدولة على فرض قانونها  ارج ا 

لبحري : الحصار ا   لينا 

ا ن الحصار البحري يحتاج لقوة عسكرية لتنفيذه وهذا يعتبر نوق من أأنواق اس تخدام القوة في العلاقات الدولية، وهذا      

لقواعد القانون الدولي ا ي يحرم اس تخدام القوة في العلاقات الدولية، فقد نصت المادة الينانية الفقرة الرابعة من   لالف 

ميينا  الأت المتأدة: "يمتنع أأعضا  الهيئة في جميع علاقاتهم الدولية عن التهديد باس تعمال القوة أأو اس تخدافيا ضد سلامة  

. ونحيجة  لك اعتبر 21الأراضي أأو الاس تقلال الس ياسي لأية دولة أأو على أأي وج  أآ ر لا يتفق ومقالد الأت المتأدة" 

 .22بعو الفقها  أأن الحصار البحري عمن عسكري بابيعت 

للا عند الدفاق     لقواعد القانون الدولي كألن عام ا لا أأن  يحق للدول أأن تلجاأ ا  على الرغم من أأن هذه العقوبات لالفة 

و أأن تكون تدبيرا  مضادا  ضد أأفعال الدولة الع ت فرض العقوبات عللا.فقد نصت المادة  عن نفسها ضد اعتدا  مسل ، أأ

" المتأدة:  الأت  ميينا   من  والخمسين  أأو  الواحدة  فرادى  الابيع  للدول،  الحق  ينتقص  أأو  ما يضعف  الميينا   هذا  في  ليس 

ذا اعتدت قوة مسلأة على أأحد أأعضا  الأت المتأدة وذلك ا ع أأن يتخذ مجلس الأمن التدابير   هماعات، في الدفاق عن أأنفسهم ا 

ع المجلس فورا، ولا   اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير الع اتذها الأعضا  اس تعمالا  لحق الدفاق عن النفس تبلغ ا 

من الحق في أأن يتخذ في   - قتضى سلات  ومسؤوليات  المس تمرة من أأح م هذا الميينا  -تؤثر ت  التدابير باأي حال فيما للاجلس 

ع نصاب " عادت  ا   . 23أأي وقت ما يرى ضرورة لاتاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أأو ا 

من مسودة قانون مسؤولية الدولة عن أأفعالها غير المنوعة الع أأعدتها لجنة القانون الدولي في    22وقد نصت المادة      

ذا  الأت المتأدة: "تنتف  لفة عدم المنوعية عن فعن الدولة الــذي لا يكدون ماابقـا لالـتزام دولي تجـاه دولـــة أأ دددرى ا 
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ما يكون كذلك وفقا لأح م الفصن اليناني من   كـــان هـــذا الفعـن ةشـكّلل تدبيرا مضـادا متخـذا ضد الدولة الأ يرة وبقدر 

لهذه الدولة أأن تفرض عقوبات  24البالد الينالث"  . فف  حال ا  لال ا حدى الدول بالتزاماتها الدولية تجاه دولة معينة يُوز 

لو قامت ا حدى الدول   الع يتم فرض العقوبات عللا، كما  اقتصادية تكون متناس بة مع الا  لال ا ي قامت ب  الدولة 

بفرض عقوبات اقتصادية لالفة لقواعد القانون الدولي كزيادة الرسوم الجمركية  ا يخالف اتفاقا  بين البلدين، فيحق للدولة 

ع م دأأ المعامة بالمينن    الع ت فرض العقوبات عللا أأن تقوم بفرض عقوبات اقتصادية على الدولة الأوع وذلك اسحنادا  ا 

ما 25في القانون الدولي  مثاله  ، كذلك اسحنادا  لنص المادة الينانية والعنين من مسودة قانون مسؤولية الدول عن أأفعالها. 

بعو على  الجمركية  الرسوم  بزيادة  تركيا  ب   نائب   قامت  ب   ما  ح  بالمينن حسب  المعامة  م دأأ  وفق  الأمريكية  السلع 

 .26الرئيس التركي وذلك ردا  على زيادة أأمري  للرسوم الجمركية على بعو السلع التركية

في      واضحا  تزايدا  تشهد  الدولية  العقوبات الاقتصادية  أأن  ا لا  للقانون  المخالفة  العقوبات الاقتصادية  أأنواق  تعدد  رغم 

من   الماتدة  الفترة  فخلال  الدولية،  العلاقات  في  ع    1990اس تخدافيا  هناو    2000ا  عقوبات    116كنت  أأغلبها  حالة 

 .27%منها 66اقتصادية وجهت نحو الدول الا سلامية وظاركت الولايات المتأدة الأمريكية في 
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 :ث الينانيبحالم

يران  العقوبات الاقتصادية الأمريكية على ا 

يران تعتبر حليفة أأمري  المقربة في "الن  الأوسط" وفي سبين      تعزيز العلاقات بين البلدين قامت الحكومتان  كنت ا 

عام   الدبلوماس ية  والعلاقات  الصداقة  معاهدة  التجارة  1955بتوقيع  بحسهين  الحكومتين  التزام  الاتفاقية على  نصت  وقد   ،

يران على امتلاو  والتحويلات المصفية بين البلدين، كما قدمت أأمري  الدعم لا يران في العديد من الأمور، ومنها تشجيع ا 

يران" وتغير نظام الحكم تغيرت العلاقات بين البلدين، كنت بداية ذلك باأزمة  الااقة النووية. وبعد "الينورة الا سلامية في ا 

ثر ذلك قامت بفرض العديد من  الرهائن في السفارة الأمريكية في طهران وازداد العدا  بين البلدين وقامت أأمري  على ا 

يران بتموين الا رهالد( لكن العقوبات الأظد والأحدث  يران بسبب عدة أأمور )البرنامج الصاروخي، اتهام ا  العقوبات على ا 

يران اعتبرت ت  العقوبات تالف اتفاقية الصداقة بين البلدين، وبنا  على ذلك   يران النووي، لكن ا  كنت نحيجة برنامج ا 

أأمري  ماالبة  الدولية  العدل  أأمام سكمة  أأمري   ضد  دعوى  برفع  يقاف   قامت  من   با  لحقها  عما  يران  ا  وتعويو  العقوبات 

 ضرر.

يران المرتباة: المالب الأول مريكية على ا  لعقوبات الأ لنووي ا  ببرنامجها ا

وذلك بعد ورود معلومات للوكلة الدولية للااقة ا رية تفيد بسع     2003عام   الا يرانيصهرت مشكلة الملف النووي     

يران لامتلاو سلاح نووي   يران على تصيبا  نتاج السلاح    وقدرة ا  من ا  عالية  ا يُعلها قريبة جدا   بكميات  اليورانيوم 

النووي، نحيجة  لك بدأأت العديد من المنظمات الدولية وعلى رأأسها الأت المتأدة والعديد من الدول وعلى رأأسها أأمري  

قناعها بالتخل عن البرنامج النووي والتعاون ال من مع الوكلة الدولية للااقة ا رية،  يران لمحاولة ا  بفرض عقوبات على ا 

يران في العديد من القااعات وحظر   وقد تنوعت العقوبات الدولية الجماعية والانفرادية بين حظر التعامن التجاري مع ا 

الأزمة عام   لا نها   اتفا   عقد  ت  العقوبات  من  س نوات  وبعد  كذلك.  المالية  س نوات   2015التحويلات  الااة  لكن بعد 

يران مجددا . أأمري  من الاتفا  وعادت لفرض عقوبات اقتصادية انفرادية على ا   انسحبت 

لفرق الأول يراني:ا لنووي الا  لبرنامج ا  ا

ع     ع تُقيق مجموعـة مدن الأهـداف الـس ياس ية والاستراتيجية ا ضافة ا  يران من  لال تنفيذ برنامجها النووي ا  تهدف ا 

يران وتُكمت هيدا  في  مقنعا تماما.تُصلت ا  لـيس  لا أأنـ   الأ ير ليس لالفا  للاناق، ا  الهدف الاقتصادي، رغم أأن هذا 

نتـاج جملـة مدن الصواريخ البالسحية المتوساة والبعيدة المدى. ةوسائن ا يصال الردوس النووي  من  لال ا 

يرانية سرية كن من    2003بدأأت الأزمة النووية الا يرانية الحالية س نة     مع تسرلد وصهور معلومات عن مواقع نوويـة ا 

يران س نة   اتفاقيـة الضمانات الع وقعتها ا  . ا لا  1974المفترض أأن تقوم بالا بلاغ عنها للوكلة الدولية للااقة ا رية حـسب 

دلة والبراهين أأبقاها في مرحة الشكوو   ما ق ن هـذا التاريخ، ولكن انعدام الأ ع  أأن جذور هذه الأزمة تعود في الحقيقة ا 

يران التحكم في دورة الوقود كمة، كما أأنها أألبحت تنتج اليورانيوم المخصب على ناا  لناع ،   والتخاينات.اس تااعت ا 

تسُ تعان،  نفسها  فالتقنية  العسكرية  أأو  الـسلاية  الأغدراض  ع  ا  موجها   سوا  كن  لأن   النووية  الأزمة  يكمن هوهر  وهنا 

يران النووية بالقلق حول النوايا الا يرانية.    و  والا تلاف البس يط هو فقط في نس بة التخصيب يترافق القلق من قدرة ا 

مع   تنسجم  قد  وجميعها  الا يرانية،  للالتزامات  انتهاك   بالضرورة  تشكل  لا  الا يرانية  النووية  الأنـشاة  مدن  أأي  أأن  ورغم 

منوق ذي طابع سلا  بال من، ا لا أأن نمط السلوو الا يراني ةشكل مدعاة لعدم الارتياح وانعدام الينقة المتبادلة بالتالي 
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بقا  هذا البرنامج موجها بالأساس   ومن  لال الأزمة النووية، صهرت مجموعة من الأطراف المهتمة بالبرنامج، وهدفها هدو ا 

ع الأغراض السلاية. وهنا يلعب أأسلولد التفاوض الا يراني دورا  كبيرا  في مراحن الأزمة  .28ا 

ع المراحن التالية:  ويمكن تقس یم تاور البرنامج النووي الا يراني ا 

لشاه )   (1978-1954أأولا:مرحة ا

يران لمعاهدة حظر انحشار الأسلأة النووية، ا لا أأن الهدف الرئيس        وفي  ت ا حداث بنية أأساس ية للبرنامج، وانضمام ا 

علان هذا الهدف   ا  قليمية من  لال امتلاو السلاح النووي، وت  وة ا  يران قد من هذا البرنامج ذلك الوقت هو هعن ا 

  احة.

لشاه )  (1987-1979 نيا:مرحة ما بعد سقوط ا

ع تكلفت  الباهظة.     همال النظام الا سـلامي الجديـد للبرنامج لاقتناع  بعدم الفائدة من ، بالا ضافة ا   وتميزت هذه المرحة با 

لعرا  )  (2002-1988 لينا: مرحة ما بعد الحرلد مع ا

عادة بعث البرنامج الندووي، وكنت نتائج الحرلد الا يرانية العراقية سب ا  م اشرا  لهذه الانالاقة.     وصهرت فلا ا 

لتاور ) بعا:مرحة ا ع  2003را  (2005ا 

التكنولوهية     امتلاو  في  تقدما   المرحة  هذه  في  يران  ا  وأأحدرزت  تاورا ،  أأك   الا يراني  النووي  البرنامج  فلا  وصهر 

 .29%3الحساسة والقدرة على تصيب اليورانيوم بنس بة

يران بتخصيب اليورانيوم بقدرة تفو  ( 2015-2006 امسا: مرحة تصيب اليورانيوم بقدرات عالية )  %وفي 3: بدأأت ا 

يران من الحصول على السلاح النووي ونحيجة  لك قام مجلس الأمن في   هذه المرحة صهرت لاوف دولية من اقترالد ا 

القرار رقم    24/12/2006 لدار  يقاف      1737با  يران با  لزام ا  يران وا  دية على ا  ا ي ينص على فرض عقوبات اقتصا

وا تاحة المراق ة ال مة للوكلة الدولية للااقة ا رية.  أأنشاة تصيب اليورانيوم 

لقرار مجلس الأمن الدولي، واسـتمرت فد  أأنشداة تصـيب     يران  اليورانيدوم، الأمدر الـذي دفـع مجلـس    لم تس تجب ا 

لدى ا لـدار القدرار  والـذي فدرض عقوبـات ا ضـافية علدى ا يدران.٢٠٠٧/ 24/3فد     ١٧٤٧الأمدن الـدولي ا   ، 

ة الا يرانية ازدادت ا  ارا على    ٢٠٠٨د لت أأزمة الملف النووي الا يراني عـام  ، ولـم تشدهد أأي انفدراج، بـن ا ن الحكومـ

ذا لم   موالة برنامجها النووي، وهدد مجلس الشورى الا يراند  )البرلمـان( بالانسأالد من معاهدة حظر الانحشار النووي ا 

ع الوكلـة   سلايا  الا يرانية  يتم حن الأزمة النووية مـ موالـة أأنشداتها النوويـة، وعـدم تعاونهـا  يدران علدى  ا لدرار ا  ام  مـ وأأ

الأمدن   مجلـس  بقدرارات  والتزافيـا  ا ريـة،  للااقـة  على الدوليـة  أأ رى  ضـافية  ا  عقوبـات  فدرض  الأ يدر  قدرر  الـدولي، 

يران،  وهب القرار رقم   .200830/ 3/3الصادر في   ١٨٠٣ا 

عام        الأمن  قام مجلس  ونحيجة  لك  النووي  برنامجها  بحنفيذ  يران  ا  اس تمرت  العقوبات  هذه  لدار   2010رغم    با 

مما    1929القرار   النووي  برنامجها  في  تساعدها  الع  والنكت  الدول  وعلى  يران  ا  العقوبات على  من  مزيد  يفرض  ا ي 

يران للبد   فاوضات مع الدول الخمس دائما العضوية بالا ضافة لألمانيا  .31أأدى با 

يراني ) لنووي الا    حتى الآن( -2015سادسا  مرحة الاتفا  ا

التولن لاتفا  بين   14/7/2015في  ظهرا  ت    22بعد  لاف دام عن س نوات وما تبع  من مفاوضات اس تمرت     

يران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالا ضافة لألمانيا يقضي برفع كفة العقوبات الاقتصادية المفروضة على   ا 

يران والتعهد بعدم فرض عقوبات جديدة عللا  .32ا 
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ليناني لفرق ا يران: ا مريكية على ا  لعقوبات الأ واق ا ن  أأ

عالية ظعرت أأمري  با ار  لك بادرت  نحيجة       يران من تصيب اليورانيوم بنسب  للبرنامج النووي الا يراني وتمكن ا 

يران  ارج ا طار مجلس الأمن، وقد كنت العقوبات الاقتصادية طريقة اتبعتها أأمري    ع فرض عقوبات اقتصادية على ا  ا 

الدول   من باقي  أأك   دولية  اقتصادية  عقوبات  فاأمري  فرضت  س ياساتها  تغيير  على  لا ه ارها  يران  ا  غير  دول  عدة  مع 

 ، وقد ساعدها في ذلك اقتصادها القوي، وارتباط الكثير من المعاملات الاقتصادية الدولية بالبنوو الأمريكية.33مجتمعة

يران بين عامي  تركزت     يران في ساولة   2015و 2010العقوبات الأمريكية على ا  وفرضت أأمري  عقوبات لارمة على ا 

يرانيين  للا  المعيش ية  الأوضاق  تدهور  ضو   في  الا يراني  الس ياسي  النظام  ومن ثم شرعية  الا يراني  لتقويو الاقتصاد  منها 

الاقتصادية  الأحول  ضيق  بسبب  عارما   ظعبيا   غضبا   س يولد  عن  34ا ي  التخل  على  يران  ا  لا ه ار  س يؤدي  وهذا   ،

 برنامجها النووي حسب التصور الأمريكي.

يران و الة على قااق الصادرات      وفي البداية انضم الاتُاد الأوربي لأمري  وفرض هو الآ ر عقوبات اقتصادية على ا 

الأمريكية   والعقوبات  من  الأ من مجلس  الدولية  للعقوبات  ونحيجة  النووي،  وبرنامجها  الصاروخي  يران  ا  وبرنامج  النفاية 

بتاريخ   فيينا  في  مؤقت  اتفا   توقيع  وت  مفاوضات  في  للد ول  يران  ا  س تة   2013/نوفمبر/24والأوربية اضارت  مدت  

ولو كنت   مفاهئ حتى  بشكل  منشاآتها،  بتفتيش كمن  ا رية  للااقة  الدولية  للوكلة  يران  وه    ا  أأظهر. حيث سمحت 

يران و الة الألول المالية المجادة والسماح    ،مواقع عسكرية بينم قامت الدول الأوربية وأأمري  بتخفيف العقوبات على ا 

ا ارج  في  الا يرانية  الأموال  ت   من  معين  بقدر  بالتصف  سعى  35لها  للارفين  بالنس بة  الاتفا   هذا  لنجاح  ونحيجة   ،

ع توقيع اتفا  دائم.  الارفان ا 

وقعت الدول الخمسة دائمة العضوية بالا ضافة لألمانيا الاتفا  النووي الا يراني في فيينا، وتضان الاتفا   2015وفي عام     

الاتفا   وبعد  لأهداف عسكرية،  النووي  برنامجها  بعدم تُوين  كفية  ضمانات  يران  ا  تقديم  مع  يران  ا  عن  العقوبات  ا زالة 

د الا يراني ينتعش مجددا ، برام طهرانو النووي بدأأ الاقتصا " 1+5ومجموعة " عرفت العلاقات الأميركية الا يرانية انفراجا بعد ا 

يراني بشاأناتفاقا   14/7/2015يوم   النووي بحق   حيث أألغت واظ نان ،البرنامج النووي الا  عقوباتها المتصة بالبرنامج 

ذلك ةشان  أأن  دون  يران،  داعمة  ا  "دولة  باعتبارها  المتهاَة  يران،  ا  ضد  واظ نان  اتذتها  الع  العقابية  الا هرا ات 

العقوبات، رفع  س يا   و ن  بالس ع،  لاروخي  برنامج  دارة  وبا  في  للا رهالد"  الأميركية  ا زانة  وزارة  أألدرت 

يرباص لا يران 2016سبتمبر/أأيلول   نتاج ا    .36ر صتين تساأان بتصدير بعو الاائرات من ا 

مري  في       انسأابها من الاتفا  النووي ونيتها فرض عقوبات    8/5/2018لكن هذا الوضع لم يدم طيلا  حيث أأعلنت أأ

يران.و  يران وسحبت الر صتين الع  على ا  بعد انسأالد أأمري  من الاتفا  النووي الا يراني فرضت عقوبات مشددة على ا 

د النفط الا يراني في هدف ا يصال   منحتهما سابقا  لا يران لاس تيراد الاائرات المدنية وحظرت على أأي شركة أأو دولة اس تيرا

لتقليص معاملتها  يران أأي تعامن بالدولار في تجارتها ا ارهية في السع   ع الصفر كما حظرت على ا  الصادرات النفاية ا 

 37التجارية مع باقي دول العالم ووضعها في عزلة دولية

يران المرتباة بالبرنامج النووي الا يراني  ومن أأبرز الأمثة على العقوبات الأمريكية على ا 

يران 2008منعت الولايات المتأدة في عام  -1  المصاريف الأمريكية من أأن تكون وس ياا في تُوين أأموال ا 

في   -2 الكونغرس  والمصارف   24/7/2010أأقر  الااقة  قااع   على  الضغط  بهدف  واحد  طرف  من  جديدة  عقوبات 

  .الا يرانيين

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/issues/2015/6/18/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
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يران في   -3 قناق البنوو   21/10/2011ولفت واظ نان ا  باأنها مناقة رئيس ية لغسن الأموال و   اوة كن الهدف منها ا 

يران كما يران ببرنامجها النووي   11قامت الولايات المتأدة بوضع  غير الأمريكية من عدم التعامن مع ا  جهة متهاة  ساعدة ا 

يران في لناعتها النفاية  على قائمتها السودا ، ووسعت عقوباتها لحس تهدف شركت تساعد ا 

أأقر الرئيس الأمريكي قانون تموين الدفاق ا ي يفرض عقوبات على المؤسسات المالية الع تتعامن مع    31/12/2011في   -4

لعوائد النفط، و وهب هذا القانون سحسح عد المؤسسات العالبنك   تاولها   المركزي الا يراني ا ي يعد القناة الرئيس ية 

 .38العقوبات من الأسوا  المالية الأمريكية

فولفها الرئيس الأمريكي باأنها الأظد على الا طلا  و  تشان لتلف القااعات  2018أأما العقوبات الع ت فرضها عام 

الاقتصادية والمالية والصناعية وعلى رأأسها قااق النفط ا ي يعتبر مصدر الد ن الأساسي للعالات الصعبة الع تُتاجها  

يران وأأهم هذه العقوبات  :  ا 

 مشتريات الحكومة الا يرانية من النقد الأمريكي )الدولار( -1

يران في ا هب والمعادن الثمينة الأ رى -2  تجارة ا 

 والألمنيوم والحديد والفحم فضلا عن برامج كمبيوتر تس تخدم في الصناعةمعادن الغرافيت  -3

 التحويلات المالية بالريال الا يراني -4

 نشاطات تتعلق باأي ا هرا ات مالية لجمع تمويلات تتعلق بالدين الس يادي الا يراني. -5

يران -6  قااق الس يارات في ا 

 مشغل الموانئ الا يرانية والااقة وقااعات النقن البحري وبنا  السفن. -7

 التحويلات المالية المتعلقة بالنفط الا يراني. -8

 . 39التحويلات والتعاملات المالية لمؤسسات أأهنبية مع البنك المركزي الا يراني -9

من الدول على هذه العقوبات وعلى رأأسها  يران في عزلة دولية مجددا  فرغم اعتراض الكثير  هذه العقوبات أأدت لوضع ا 

من   يران  وفا   ا  مع  توقف تجارتها  الدول  العالمية وحتى  النكت  العقوبات هعلت  ت   أأن  ا لا  الأوربي  دول الاتُاد 

يران  ن القوائم السودا  ليكون  ن العقوبات الأمريكية .لكن 40العقوبات الأمريكية الع كنت تضع   من يتعامن مع ا 

يران في برنامجها النووي   أأحدث جدلا  على الرغم من ظدة هذه العقوبات وتاأايرها على الاقتصاد الا يراني ا لا أأن اس تمرار ا 

الاقتصاد  على  العقوبات  هذه  وتاأاير  ضرر  ومدى  يران  ا  على  الأمريكية  العقوبات  فاعلية  مدى  حول  أأمري   في  كبيرا  

 .41الأمريكي

ليناني ون الدولي:  المالب ا لقان يران في ا مريكية على ا  لعقوبات الأ ونية ا  مدى قان

أأن تركيز البحث سوف يكون على       ا لا  مريكية،  لا ظك أأن للدافع الس ياسي دور كبير في العقوبات الاقتصادية الأ

بعو  على  الآ ر  هذه  لأهمية  العقوبات، وذلك  لهذه  الآ ر الاقتصادية  على  التعريج  من  بد  لا  أأيضا ،  القانوني.  الجانب 

القانونية. باعتبار أأن هذه الدراسة تحناول مدى قانونية هذه العقوبات  لك سيتم التركيز على الجانب القانوني،   الجوانب 

 وبالتأديد مدى شرعيتها من منظور القانون الدولي.

ا ضافية،       ردق  وسائن  ا ع  الدول  بعو  تلجاأ  قد  المتأدة، لكن  الأت  أأن تكون عبر  الدولية  الردق  وسائن  الألن في 

الوسائن، لكن النط الأول لوسائن  الوس ية والحالة الع يتم بها اس تخدام هذه  وتتلف قانونية هذه الوسائن حسب 

الردق الفردية أألا تالف معاهدة دولية أأو قاعدة من قواعد القانون الدولي، كذلك أأن تكون متوافقة مع القرارات الدولية،  
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يران وأأمري ، كذلك     يران نجد أأنها لالفة لاتفاقية دولية معقودة بين ا  ع العقوبات الاقتصادية الأمريكية على ا  وبالنظر ا 

يران.   تالف قاعدة حصانة الدول وتالف قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بالعقوبات على ا 

لفرق الأول ون الدولي: ا لقان عد ا لقرارات الدولية وقوا مريكية في ضو  ا لعقوبات الأ ونية ا  مدى قان

سلا       برنامج  هو  النووي  يران  ا  برنامج  أأن  ا رية  للااقة  الدولية  الوكلة  وتاأكيد  يران  ا  مع  النووي  الاتفا   توقيع  بعد 

رقم   القرار  الأمن  أألدر مجلس  نووي،  سعلا لامتلاو سلاح  أأو  يران  ا  امتلاو  على  مؤشرات  أأي  من  و ال  بال من 

يران من ق ن 2015تموز  20المنعقدة بتاريخ  7488الصادر في جلس ت   2231 لغا  العقوبات المفروضة على ا  ، والمتضان ا 

واعها، وعدم فرض عقوبات  يران ب فة أأن لغا  العقوبات الاقتصادية المفروضة على ا  مري  با  من، وقد أألزم القرار أأ مجلس الأ

يران أأنها لن تسعى لامتلاو السلاح النووي  .42جديدة، وذلك بعد تعهد ا 

ذلك      يران  يران وعلى الدول الع تتعامن معها، فيما اعتبرت ا  وبعد الاث س نوات عادت أأمري  لفرض عقوبات على ا 

لالفة لقرار مجلس الأمن، وأأنها المرة الأوع الع يتم فلا فرض عقوبات على دول وكيانات ليس لانتهاكها لقرار دولي بن  

يران  ا  ع تعزيز التعاون التجاري مع  الأمن ا ي يدعو ا  لقرار 43بسبب التزافيا بقرار مجلس  . وهذه العقوبات تاأتي لالفة 

من ا ي يعتبر ملزما  للدول وذلك حسب نص المادة ) ميينا  الأت المتأدة: "يتعهد أأعضا  الأت المتأدة  25مجلس الأ ( من 

 بق ول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميينا "

لزامية أأن تراع  العقوبات الاقتصادية     ده سابقا  في هذا البحث من ا  يرا ع قواعد القانون الدولي  الة ما ت ا  وبالنظر ا 

مس توى معيشة المواطنين، وأألا تال بنيحة كبيرة عن مس توى الكفاف، لكن العقوبات الأمريكية أأثرت بشكل كبير على  

مس بقا   توضيأ   ت  كما  العقوبات  أأهداف  أأحد  هذا  وقد كن  يران  ا  في  الأفراد  معيشة  مس توى  وعلى  الا يراني  الاقتصاد 

مري   راعاة هذه القاعدة كما س ياأتي بيان    لزام أأ ع ا  فاأمري  قامت بتجاهن هذه القاعدة وهذا ما دعى سكمة العدل الدولية ا 

يران   في الفرق اليناني من هذا المالب، وتو  بعو البيانات والمؤشرات مدى تاأثرالاقتصاد الا يراني وحياة الأفراد في ا 

 نحيجة العقوبات الاقتصادية.

يراني مقابن الدولار1ظكل ) لتومان الا    ( سعر ا
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يرانيملاحظة  : التومان ةساوي عنة ريال ا 

يران عام  رغم رفع العقوبات الأمريكية وحتى   الأمن على ا  ا لا أأن ذلك لم  2015العقوبات الدولية المفروضة من مجلس   ،

ذلك   د بعد أأن كن  الموا الكثير من  باس تيراد  قامت  يران  أأنا  مقابن الدولار وسبب ذلك  يحسن من سعر الريال الا يراني 

الريال  لسعر  ف  أأدى لانخفاض مجدد  مما  الأهنبي  النقد  من  يران  ا  تبقى لدى  ما  أأدى لاس تااف  مما  عللا  سظورا  

القوة 44الا يراني انخفاض  ع  ا  أأدى  مما  الا يراني  المركزي  البنك  في  الأهنبي  النقد  معظم  اس تافت  الأمريكية  فالعقوبات   .

للعقوبات   نحيجة  الفقر  نس بة  وارتفاق  يران  ا  في  المواطنين  معيشة  مس توى  على  ذلك  وتاأاير  الا يراني  للريال  النائية 

التالي  45الأمريكية والشكل  الفرد.  نصيب  انخفاض  ع  ا  أأدى  مما  الا همالي  الناتج المحل  تناقص  ع  ا  العقوبات  أأدت  كذلك   .

 يو  الناتج الحل الا همالي الا يراني  لال الس نوات العن الأ يرة  

 

 2021-2011( بيان الناتج المحل الا همالي لا يران بين عامي 2ظكل )

أأمريكي عام    600كن الناتج المحل الا همالي   دولار  ع    2012مليار  العقوبات حتى ولن ا    384وبدأأ بالانخفاض بسبب 

يران  2015مليار عام  وبعدها عاد الناتج المحل الا همالي للتحسن مرة  نية بعد توقيع الاتفا  النووي ورفع العقوبات عن ا 

 . 2018لكن  عاد للانخفاض مجددا ، وا ن كن بوتيرة أأقن وذلك بعد العقوبات الأمريكية عام 

يران، وتاأثرها الك ير بالعقوبات وذلك لالف  ع مدى تاأثر مس توى معيشة الفرد في ا  هذه المؤشرات الاقتصادية تشير ا 

ع ما دون مس توى   ع الاول بنيحة كبيرة من المواطنين ا  للقانون الدولي، ا ي ةشترط أألا تؤدي العقوبات الاقتصادية ا 

 الكفاف.

المخالفة  الدولية  العقوبات  الدولية   والهيئات  المحاكم  مام  أأ بقوة  بها  التمسك  الدولة  تس تايع  والع  الأكبر  المخالفة  لكن 

يران حاليا  وس نحناوله في الفرق اليناني من هذا المالب.  للاتفاقيات الدولية وهذا ما تقوم ب  ا 

 
 

ليناني لفرق ا لعدل الدولية: ا مري  في سكمة ا يران ضد أأ  دعوى ا 
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لتقنين    1955في عام       يران باسم اتفاقية الصداقة والعلاقات الدبلوماس ية. وذلك  قامت أأمري  بعقد اتفاقية دولية مع ا 

العلاقة بين الدولتين والتاأكيد على علاقات الصداقة الدولية الع كنت تجاعهما، وكنت فحوى الاتفاقية تركز على الحصانات  

والامتيازات الدبلوماس ية المانوحة لماينل البلدين، كذلك على الحسهيلات التجارية والمالية المقدمة من   بلد للبلد اليناني  

( VII( وتسهين عمليات التحوين المصفية )المادة Xومواطني . فقد نصت الاتفاقية على حرية التجارة بين البلدين )المادة 

)المادة   رعاية  الأك   الدولة  م دأأ  وفق  البلدين  بين  الواردات  هذه  VIIIومعامة  تعيق  قوانين  أأو  قرارات  وضع  وعدم   )

)المادة   الدولية  العدل  الأمر لمحكمة  يرفع  الاتفاقية  تابيق  في  عند ا لاف  أأن   وأأظارت  المادة XXIالأمور،  كماأأظارت   )

رادت  المنفردة وذلك بعد عام كمن من ا  اار الارف الآ ر )المادة   الأ يرة أأن  يحق لأي طرف الانسأالد من المعاهدة با 

XXIII)46. 

يران الع تُد من حرية التجارة بين البلدين وتشديد القيود على التحويلات      وبعد قيام أأمري  بفرض العقوبات على ا 

يران في   برفع قضية أأمام سكمة العدل الدولية بسبب انتهاو أأمري  لمعاهدة الصداقة   16/7/2018المصفية لا يران قامت ا 

بين   عام  الموقعة  العقوبات    1955البلدين  هذه  برفع  يران  ا  وطالبت  يران  ا  على  اقتصادية  عقوبات  أأمري   بفرض  وذلك 

يران عن الأضرار الع لحقت بها وتُاين أأمري  المسؤولية الدولية نحيجة ا لالها بالمعاهدة  .47وتعويو ا 

وأأهم    17/7/2018وفي   القضية،  في هوهر  المحكمة حكمها  تصدر  ريثما  بتدابير تُفظية،  مر  الأ المحكمة  من  يران  ا  طلبت 

يران من المحكمة الأمر بها:  التدابير الع طلبت ا 

يران  .1  يُب على أأمري  أأن تعان فورا  وبجايع الوسائن المتاحة لها عللا ضمان وقف جميع الجزا ات المفروضة على ا 

يُب على أأمري  أأن تسا  فورا  التنفيذ ال من للاعاملات الع س بق ا برافيا ولا س يما لأغراض بيع أأو اسحئجار طائرات   .2

 نقن الركلد أأو قاع الغيار والمعدات الأ رى ا الة بالاائرات

الفقرتين  .3 لتنفيذ  اتذتها  الع  بالتدابير  أأظهر  الااة  غضون  في  المحكمة  تبلغ  أأن  الأمريكية  المتأدة  الولايات  على  يُب 

 السابقتين

علان من ظاأن   .4 يران وأأمري  ضمانة بامتينالها لقرار المحكمة والامتناق عن أأي ا  مري  أأن تمن  مواطني وشركت ا  يُب على أأ

يران أأنشاة تجارية أأن يثني الأفراد والنكت عن م اشرة  في ا 

 .1955يُب على أأمري  أأن تمتنع عن اتاذ أأي ا هرا  من ظاأن  أأن يمس الحقو  المحفوصة لا يران  وهب معاهدة .5

ع  27وقدد قررت المحكمة أأنها س تعقد جلسات علنية بشاأن طلب التدابير التحفظية من    .201848أآلد  30ا 

 أألدرت المحكمة أأمرا  ينص مناوق  على ما يل:  3/10/2018وفي 

ع التدابير التحفظية التالية:  تشير المحكمة ا 

تتارها،   وبالوسائن الع  1955بالا هماق يُب على الولايات المتأدة الأمريكية أأن تزين وفقا  لالتزاماتها  وهب معاهدة    (1)

يران  2018أأيار / 8أأي عق ات تنشا  عن التدابير المعلن عنها في  ع ا   والع تعرقن التصدير الحر ا 

 أأ للأدوية والأجهزة الابية

 لد للاواد الغذائية والسلع الزراعية

 ج لقاع الغيار والمعدات وا دمات المرتباة بها اللازمة لسلامة الايران المدني

 بالا هماق يُب على الولايات المتأدة الأمريكية أأن تكفن من  التصاريح والر ص اللازمة وعدم ا  ضاق التحويلات المالية (2)

للا في النقاة )  (.1لأي قيود من حيث للتها بالسلع وا دمات المشار ا 

ع تفاقم الااق المعروض على المحكمة أأو   (3) بالا هماق يُب على الارفين أأن يمتنعا عن القيام باأي عمن من ظاأن  أأن يؤدي ا 

 .49ا طالة أأمده أأو يزيدمن لعوبة حله
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يران وعملا  باأح م   2019أآلد/  23وفي  بشاأن عدم ا تصاص المحكمة وعدم مق ولية دعوى ا  قدمت أأمري  دفوعا  ابتدائية 

المحكمة تاريخ   يران    23/12/2019لائحة المحكمة علُقت ا هرا ات النظر في موضوق الدعوى، وحدد رئيس  أأجلا  لا يداق ا 

بشاأن الدفوق الابتدائية الع قدمتها أأمري   .50بيانا   ايا  

يل:   ما  رئيسها  لسان  على  كما جا   قررت المحكمة  للبيان  يران  ا  ا يداق  بالا هماق  "وبعد  ترفو  الابتدائية  المحكمة  الدفوق 

معاهدة  تابيق  أأو  بتفسير  الااق  موضوق  يتعلق  لا  والع  وهبها  الأمريكية  المتأدة  الولايات  أأ رتها  الع  با تصالها 

1955"51. 

ا برا        وبنا  على ذلك بدأأت سكمة العدل الدولية النظر في موضوق الدعوى للحكم في هوهر القضية ويتوقع بعو 

 .52القانونيين أأن تس تمر الدعوى أأمام المحكمة عدة س نوات ق ن الفصن النهائي فلا

أأن      لا  ا  الدولية  العدل  مام سكمة  أأ الدعوى  برفع  يران  ا  قامت  أأن  بعد  الصداقة  معاهدة  من  انسحبت  أأمري   أأن  رغم 

 .53الانسأالد لا يعف  الدولة من مسؤوليتها ا ن كنت قد أأ لت بالتزاماتها ق ن انسأابها
 

 اتمةا 

لتغيير   الدول  من  على غيرها  للضغط  الدول،  تس تخدفيا  الع  الوسائن  أأك   من  الفردية  العقوبات الاقتصادية  تعتبر 

لردعها عن انتهاو قامت ب . ويرتبط نجاح العقوبات  دى القوة الاقتصادية للدولة الع تفرض العقوبات،  س ياس تها أأو 

مري  في فرض العديد من العقوبات الاقتصادية الفردية  ويعتبر الاقتصاد الأمريكي أأقوى اقتصاد في العالم، وهذا ما ساعد أأ

لهذه   وجهت  الع  القانونية  الانتقادات  ورغم  الا يرانية،  الس ياسة  مع  س ياس تها  تتوافق  لا  الع  الدول  من  العديد  على 

يران بسبب برنامجها   العقوبات ا لا أأن أأمري  اس تمرت بفرض العقوبات الاقتصادية وكن أآ رها العقوبات الاقتصادية على ا 

لزام   مام سكمة العدل الدولية ماالبة با  يران لالفا  للقانون الدولي ورفعت دعوى على أأمري  أأ مر اعتبرت  ا  النووي، وهذا الأ

يران. وبعد الااة س نوات من رفع الدعوى أألدرت   يقاف العقوبات وتُايلها المسؤولية عن الأضرار الع لحقت با  أأمري  با 

مري  باس تثنا  الم   سكمة العدل لزام أأ مس تعجة ينص على ا  هرا ات تُفظية  د الا نسانية و الة الغذائية  الدولية قرارا  با  وا

تس تمر  أأن  قانونيين  ويتوقع  برا   الدولية  العدل  أأمام سكمة  مس تمرة  الدعوى  زالت  وما  الأمريكية.  العقوبات  من  والابية 

 الدعوى عدة س نوات ق ن أأن تصدر المحكمة قرارها النهائي.

ع النتائج الآتية:  وقد تولن البحث ا 

 حظر التعامن التجاري ورفع التعرفة الجمركية تعتبر من العقوبات الموافقة للقانون الدولي -1

موال الدولة في ا ارج،   -2 القوائم السودا ،  تجايد أأ البحري تعتبر منونظام  صادية الفردية المخالفة  العقوبات الاقت  والحصار 

 للقانون الدولي.

عام   -3 ومس توى    2008منذ  الا يراني  في الاقتصاد  الأمريكية  العقوبات  وأأثرت  يران،  ا  على  عقوبات  بفرض  أأمري   بدأأت 

يران.  معيشة الأفراد في ا 

العدل  -4 مام سكمة  أأ الدعوى  زالت  وما  ونية.  قان غير  الأمريكية  العقوبات  أأن  لاعتبارها  الدولية  العدل  يران لمحكمة  ا  لجاأت 

 الدولية.

 

 

لبحث  توليات ا
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ع العقوبات الاقتصادية وذلك لمخالفتها للقانون   -1 ع الوسائن الدبلوماس ية لحن الااعات، بدل اللجو  ا  على الدول اللجو  ا 

 الدولي في الكثير من الحالات وتاأايرها على الس ن دون تُقيق لهدفها بالتاأاير على النظام الس ياسي.

للس ن في الدولة المعاقَ ة. -2  في حالة فرض عقوبات اقتصادية فلا بد من مراعاة الحالة الا نسانية 

للقانون   -3 لالفة  عقوبات  على فرض  والجزا ات  الفردية  العقوبات الاقتصادية  أأح م  تبين  دولية  اتفاقية  وضع  العان على 

 الدولي.
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 :الملخص

يسعى المقال اإلى      ذلك  اإلى  بالإضافة  الإنسان.  حقوق  من  حقا  باعتباره  الخصوصية  في  الحق  على  الضوء  تسليط  اإلى  المقال  يهدف 

الإنسان   لحقوق  الدولي  القانون  ودور  الخصوصية،  في  الحق  على  التكنولوجيا  لمخاطر  في التطرق  الحق  حماية  في  الوطني  والقانون 

براز دور الفاعلون المعنيون ،  وأ هم الإشكالت المترتبة على ذلك،  الخصوصية من مخاطر التكنولوجيا اإ بالإضافة اإلى ذلك يسعى المقال اإلى 

كما  التكنولوجيا.  مخاطر  من  الخصوصية  في  الحق  حماية  في  الوطني  والقانون  الإنسان  لحقوق  الدولي  القانون  ودور  بالذكاء الاصطناعي، 

الانساني بخصوص حماية الحق في الخصوصية من خاطر التكنولوجيا.  يتطرق المقال اإلى توصيات المجلس الوطني لحقوق 

احية نسان، كلمات مفت ا: الحق في الخصوصية، حقوق الإ وجي ول  .التكن

Abstract:  

    The article aims to shed light on the right to privacy as a human right, and monitor the most 

important resolutions issued by the United Nations in this context. In addition to addressing the 

risks of technology on the right to privacy, and the most important problems resulting from this.  

    In addition, the article seeks to highlight the role of actors concerned with artificial intelligence, 

and the role of international human rights law and national law in protecting the right to privacy 

from the risks of technology. The article also addresses the recommendations of the National 

Council for Human Rights regarding protecting the right to privacy from the dangers of 

technology. 

Keywords:   right to privacy,  humanrights,  technology .  
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 مقدمة:

ل تلغي أ بدًا مخاطرها الجليّة   التكنولوجيا  اإن الواضحة  وفوائدها  الإنسان.  قضايا حقوق  من  أ ساس يّة  عالمية  قضية  هي 

فيها لبس  ل  لتكنولوجيالقد  .التي  الصارخ  الازدهار  لى   أ دى  اإ للحماية،  حواجز  فرض  عبر  يكفي  بما  تنظيمه  دون  من 

 انتكاسات مروعة في مجال حقوق الإنسان. 

لى حدّ كبير في تعزيز  ليست التكنولوجيات الرقمية قائمة بحدّ ذاتها، بل تشكّّ أ داةً قوية تدعم التقدم البشري وتساهم اإ

 .وحماية حقوق الإنسان

دث ثورة في طريقة عيش نا وعملنا وأ ن  مكانه أ ن يُح ينطوي الذكاء الاصطناعي على تناقض يلازم تقدّمه. فمن ناحية، باإ

تحدياتنا   أ كثر  بعض  الإنسان يعالج  كرامة  تقوض  قد  التي  العميقة  المخاطر  تفاقم  في  يتسبب  أ خرى،  ناحية  ومن  تعقيدًا. 

 وحقوقه.

ما يولّد عدم  لى سلاح واس تخدامه ك داة للتلاعب بال شخاص والمعلومات،  اإ الذكاء الاصطناعي  الممكن تحويل  فمن 

ما بينهم. كما أ نهّ من الممكن أ ن يسهّل المراقبة الجماعية والرقابة والتنميط، وهي جميعها من  ثقة بين الناس والمؤسسات وفي 

لى ال نظمة الاستبدادية.   الهدايا التي يمكن تقديمها اإ

الذكاء الاصطناعي،  تكنولوجيات  في صميم حياة  الإنسان  ترس يخ حقوق  نضمن  أ ن  للغاية  الضروري  من  وبالتالي، 

 .وتضافر الجهود بين الحكومات والشركات بغية اعتماد أ طر فعالة لإدارة المخاطر، وحواجز حماية تشغيلية

الذ لتكنولوجيات  المحتمل  الاس تخدام  الدول  فسوء  جانب  من  الاصطناعي  القانونية كاء  ال طر  من  مجموعة  يتطلب 

المعايير والتنظيمية والمتعددة ال طراف. وينبغي أ ن تترسّّ جميع هذه المعايير في القواعد الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك 

 .التي س بق وحددت مسؤولية المؤسسات التجارية والمستثمرين في مجال حقوق الإنسان

ويجب أ ن تبقى الضمانات لحماية حقوق الإنسان مترسّّة في صميم مراحل ابتكار التكنولوجيا كافة وطوال دورة حياتها. 

 .فهذه الحواجز هي شرط ل غنى عنه للتكنولوجيا التي تخدم الإنسانية وتعزز الصالح العام

قامة بيئة   اإن الذكاء الاصطناعي، تساهم في اإ تطبيقات  مثل  كثيفاً،  اس تخدامًا  البيانات  تس تخدم  التي  التكنولوجيات 

لى حد  رقمية تزداد فيها قدرة الدول ومؤسسات ال عمال على مراقبة سلوك الناس وتحليله وتوقّعه، بل والتلاعب به أ يضًا اإ

والاس تقلالية  الإنسانية  الكرامة  لى  اإ بالنس بة  كبيرة  مخاطر  على  التكنولوجية  التطورات  هذه  وتنطوي  مس بوق.  غير 

ذا ما تمَّ تطبيقها من دون ضمانات فعالة  .والخصوصية وممارسة حقوق الإنسان بوجه عام، اإ

الرقمية،   للحقوق  عالمي  علان  اإ المتحدة  لل مم  العام  ال مين  اقتراح  المخاطر  هذه   وال هداف  المبادئ يضعلمواجهة 

 العالمية الإنسان حقوق من هو محور الإنسان من يتخذ وأ من وحر مفتوح رقمي مس تقبل لتحقيق اللازمة والإجراءات

 .  ومبتغاه هدفه المس تدامة التنمية أ هداف  بلوغ من هو مرتكز

شكالية الموضوع:   اإ

لقاء الإشكالية التالية:  يمكننا    على مس توى القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون  الخصوصيةكيف يمكن حماية الحق في اإ

 الوطني؟ 
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 مناهج الموضوع: 

الوصفي - تمكننا من وصف المفاهيم المتعلقة بالموضوع ، وكذلكالمنهج  به  تحليل   المنهج التحليلي من أ جل  : الاس تعانة 

المت ال مم  في الخصوصيةقرارات  المتعلقة بالحق  الوصفي يساعدنا على تحليل طريقة تفاعل ،حدة  المنهج  أ ن  لى  اإ ضافةً  اإ

 القوانين المغربية مع الحق في الخصوصية. 

 تصميم الموضوع: 

 لحقوق الإنسان: على مس توى القانون الدولي المطلب ال ول

 : على مس توى القانون الوطني المطلب الثاني
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 : المطلب ال ول

نسان الدوليالقانون على المس توى الحق في الخصوصية   لحقوق الإ

الفقرة نصت عليه العديد من قرارات الجمعية العامة لل مم المتحدة ) (،الفقرة ال ولى)  يعد الحق في الخصوصية حقا كونيا

 (الثانية

لفقرة ال ولى ونية الحق في الخصوصيةا  : ك

كمعطى   الخصوصية  في  الحق  اعتبار  الشخصية يمكن  في الاحترام  هو الحق  أ كبر  من حق  يتفرع  أ ساسي  جوهري 

الإنسانية، الذي يشمل احترام المسكن وسرية المراسلات، واحترام الحق في الصورة والحق في ال لفة وسرية ال حاديث 

 .1ار الشخصيةالخاصة والمكالمات الهاتفية وكل ال سر 

فهيي  برضائهم،  اإل  ليه  اإ الوصول  من  ال خرين  منع  تضمن  لل فراد  مساحة  توفر  يس توجب  الخصوصية  في  الحق  اإن 

 .2الظروف التي على أ ساسها يكون الشخص بعيدا عن مراقبة ال خرين

 الحياة  حرمة  في  الحق  أ و  الخاصة  الحياة  احترام  في  الحق  عنوان  تحت  الموضوع  تناولت  الدراسات  أ غلب  وجدنا  ولقد

 سكن أ ن وهو سائدا كان الذي والتصور بالفهم ارتبط والذي الحق به ظهر الذي والتقليدي ال ول المصطلح  وهو  الخاصة،

 حرمةي مبدأ   على  تقتصر الدساتير جل وكان والانتهاك، التطفل من الخاصة حياته تحمي  التي  الحصينة  القلعة  هو  الإنسان

 يمارسها التي الحياة تلك بأ نها الذهن يربط الخاصة الحياة  مصطلح  الحق،مما جعل  لهذا  كمظهرين  المراسلات  وسرية  المسكن

 . 3الخاصة ال ماكن في  ال فراد 

 كحرمة المادي الجانب غالبا يمثل ال ول المصطلح أ ن في الخصوصية في الحق وبين الخاصة الحياة في  الحق  بين  الفرق  اإن

 .4الهاتفية والمكالمات  الشخصية كالمحادثات المعنوية المظاهر غالبا يمثل  مصطلح الخصوصية  المراسلات،أ ما وحرمة  المسكن

من الإعلان العالمي لحقوق  12المادة تعد الخصوصية حقا من حقوق الإنسان نصت العديد من المواثيق الدولية، أ همها 

في في حياته الخاصة أ و في شؤون أ سرته أ و  الإنسان التي أ كدت على أ نه:   لتدخُّل تعسُّ مسكنه أ و ل يجوز تعريضح أ حد 

ّ شخص حقٌّ في أ ن يُميه القانونح من مثل ذلك التدخُّل أ و تلك الحملات  .مراسلاته، ول لحملات تمسُّ شرفه وسمعته. ولكّل

والس ياس ية على أ نه " ل يُوز تعريض أ ي شخص، على  العقد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 17المادة نصت عليه وكذلك 

لتدخل في خصوصياته أ و شؤون أ سرته أ و بيته أ و مراسلاته، ول ل ي حملات غير قانونية  نحو تعسفي أ و غير قانوني، 

 .من حق كل شخص أ ن يُميه القانون من مثل هذا التدخل أ و المساس".تمس شرفه أ و سمعته

المادة    بالإضافة نصت  ذلك  لى  "من    8اإ أ ن:  على  الإنسان  ال وروبية لحقوق  حياته لكّ اإنسان حق احترام  التفاقية 

ومراسلاته ومسكنه  والعائلية  تمليه .الخاصة  وبما  للقانون  وفقاً  اإل  الحق  هذا  لممارسة  تتعرض  أ ن  العامة  للسلطة  يجوز  ل 

أ و الرخاء الاقتصادي للمجتمع، أ و حفظ النظام ومنع  الجمهور  القومي وسلامة  ال من  لصالح  ديمقراطي  مجتمع  في  الضرورة 

 .الجريمة، أ و حماية الصحة العامة وال داب، أ و حماية حقوق ال خرين وحرياتهم"

نصت   الإنسانمن  11المادة  كما  لحقوق  ال مريكية  "  التفاقية  أ ن  وتصان على  أ ن يُترم شرفه  في  الحق  اإنسان  لكّ 

لتدخل اعتباطي أ و تعسفي في حياته الخاصة أ و في شؤون أ سرته أ و منزله أ و مراسلاته، .كرامته ل يجوز أ ن يتعرض أ حد 
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سمعته أ و  على شرفه  مشروعة  غير  لعتداءات  يعترض  أ ن  ذلك .ول  مثل  من  القانون  أ ن يُميه  في  الحق  اإنسان  لكّ 

 .التدخل أ و تلك الاعتداءات"

الخصو  في  الحق  حماية  على  القضائية  التوجهات  حتى  ما  صعملت  وهو  الفرنسي ية،  الدس توري  المجلس  قرار  أ كده 

 أ ن الحق في احترام الحياة الخاصة يعد من "حقوق الإنسان الطبيعية وغير القابلة للتقادم".  1999يوليو  23الصادر بتاريخ 

ذا  بامتياز،  قانونية  حقوق  هي  الرقمية  الحقوق  أ ن  البعض  يعتقد  وبالتال، لى  نميل  كنا  واإ  نفس  في الرأ ي،فاإنه  هذا  تأ ييد  اإ

 تنظيمي  اإطار  في  يكون  القانون  تدخل  هو اإقراري وأ ن  الحقوق،بل  لهذه  اإنشائي  القانون  دور  اإن  القول  يمكن  ل  الوقت

 .5الحقوق لهذه وحمائي

مم المتحدة مة لل  لعا لثانية: الحق في الخصوصية في قرارات الجمعية ا لفقرة ا  ا

البلدان   معظم  في الخصوصية    ال يبيريةتعتبر  الحق  في دساتيرهاال مريكية  الإنسان  من حقوق  وحماية البيانات   ،حقا 

في  الدساتير. غير أ ن اتجاه البلدان   مكرسة صراحة  غير  واإن كانت  أ يضا،  الإنسان  من حقوق   ال يبيريةالشخصية حق 

ال مريكية كان يسير، خلال أ نصاف العقود الثلاثة ال ولى من القرن الحادي والعشرين، نحو سن قوانين تقوم على النظام 

 .  6ال وروبي لحماية البيانات الشخصية

" من جديد على حق الإنسان في الخصوصية الذي ل أ كد  68/167رقم  أ صدرت الجمعية العامة قرار    2013في س نة  

لتدخل تعس ي أ و غير قانوني في خصوصياته أ و في شؤون أ سرته أ و بيته أ و مراسلاته، وحقه فيسمح بتعريض أ ي شخص 

هذا   مثل  من  القانون  التمتع بحماية  بأ ن ممارس الحق في الخصوصية أ مر مهم لإعمال الحق في حرية في  يسلم  ذ  اإ التدخل، 

في حرية الرأ ي دون مضايقة والحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وهي اإحدى دعائم التي  والحق  التعبير، 

 ."7يقوم عليها المجتمع الديمقراطي

 2015س نة 28/16". " كما أ صدرت الجمعية العامة قرار رقم  69/1668رقم أ صدرت الجمعية العامة قرار 2014في س نة

 .9لهما نفس المضمون

البي وحماية  ليها الخصوصية  اإ تستند  التي  المبادئ  اعتبار  ينبغي  توصيات،  ال  الشخصية مجرد  أ على من   بل هي  نات 

و  الصلة بالموضوع  ابأ نهذالك  ذات  القانونية  النظم  من  هيكليا  جزءا  البيانات   ،تشكّ  في  المتحكمين  المبادئ  وتلزم هذه 

اس تخدام تكنولوجيا  ةومعالجي البيانات بالتصرف على النحو الملائم لدى معاجلة البيانات الشخصية، مواجهة مخاطر اإساء

والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ال خرى، وهذا ما يسمح بدوره ل صحاب البيانات بعدم فقدان  والتصالت  المعلومات 

 .   10تحكمهم في معلوماتهم الشخصية

المتحدة على ضرورة حماية الحق في الخصوصية، اإل أ ن هذه القرارات ل  ل مم  العامة  الجمعية  تنصيص  من  الرغم  على 

في  الحق  احترام  على  الدول  تحث  أ ممية  دعوات  بمثابة  هي  نما  واإ تطبيقها،  على  الدول  يلزم  لزامي،  اإ طابع  على  تتوفر 

فولكر تروك قائلاً: "ذكَرَت الدول ال عضاء في ال مم   الإنسانالخصوصية. لذلك أ علن مفوض ال مم المتّحدة السامي لحقوق  

مرّة أ ن الحقوق التي تنطبق على الحياة الواقعية تنطبق أ يضًا عبر الإنترنت ولكن كيفية ترجمة هذا المبدأ    ،المتحدة أ كثر من 

يتمتّعون بالحق في مكان  في كل  فالناس  دومًا،  بواضحة  ليست  الممارسة  وفي  أ نظمة  لى  لى   اإ اس تخدام الإنترنت للوصول اإ
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أ ن يكونوا قادرين على القيام بذلك بكّّ أ مان، مع احتفاظهم بحقهم في الخصوصية  أ رائهم، ويجب  عن  والتعبير  المعلومات 

ليهم واحترامهم، وفي أ خذ أ رائهم في الاعتبار على النحو الواجب".  وفي عدم التمييز وفي الإصغاء اإ

لى تنفيذ خطة عمل النقاط العشر التي   خاص مكلفّ بتعزيز وحماية الحق في الخصوصية،تم تأ سيس مقرر  يهدف اإ

لى مجلس حقوق الإنسان في مارس   ، والتي تضم: 2016قدمها اإ

بشأ ن حماية الحق في الخصوصية في العصر الرقمي. -  البحوث والمشاورات 

ذكاء الوعي. -  جهود اإ

بشأ ن الخصوصية في مجال ال من والمراقبة. -  حوار منهجي 

زاء  -  الضمانات القانونية والإجراءات والعملية وس بل الانتصاف.نهج شاملة اإ

 .2017أ كتوبر  1الضمانات التقنية التي نوقشت مع الجمعية العامة في  -

 الحوار مع قطاع الشركات. -

 تعزيز التطورات الوطنية والإقليمية في أ ليات حماية الخصوصية. -

أ كدت ال مم المتحدة على ضرورة تسخير العلم والتكنولوجيا ل غراض التنمية أ و تواصلا، من خلال المجلس الاقتصادي 

منهما واس تخدام مواردها الحالية، في أ ثر التغييرات التكنولوجية  ولية كل  اإطار  وفي  منسقة  بطريقة  النظر  والاجتماعي، 

 . السريعة الرئيس ية، مثل الذكاء الاصطناعي، على تحقيق أ هداف التنمية المس تدامة

نص على أ ن : "الحقوق التي يتمتع بها ال شخاص  2018ديسمبر  17بتاريخ   73/179أ صدرت الجمعية العامة قرار رقم 

ذ نلاحظ على وجه الخصوص أ ن  ذلك الحق في الخصوصية، يجب أ يضًا حمايتها عبر الإنترنت، واإ في  بما  الإنترنت،  خارج 

لى اإطار قانوني يمكن  مراقبة التصالت الرقمية يجب أ ن تكون متسقة مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان وأ ن تستند اإ

ليه، بشكّ واضح، دقيقة وكاملة وغير تمييزية، وأ ل يكون أ ي تقييد للحق في الخصوصية"  . 11للجميع الوصول اإ

العام   الإنسان    2019في  السامية لحقوق  المتّحدة  ال مم  مفوضيّة  الإنسان أ طلقت  وحقوق  التجارية  ال عمال  مشروع 

تنفيذ  والتكنولوجيا بهدف  الموثوقة  التوجيهية  والمبادئ  الموارد  بشأ ن ال عمال التجارية  يوفر  التوجيهية لل مم المتّحدة  المبادئ 

عامًا، التوقّعات بشأ ن  وحقوق الإنسان في مجال التكنولوجيا.وغيّرت هذه المبادئ التوجيهية، منذ اعتمادها قبل اثني عشر 

موضوعاً مثيراً  الإنسان  التجارية لحقوق  ال عمال  مراعاة  مدى  التوجيهية، كان  المبادئ  فقبل  بأ عمالها.  الشركات  قيام  كيفيّة 

للانقسام والاس تقطاب. لكن، سرعان ما أ صبحت المعيار العالمي للدول والشركات، تس تخدمه كدليل عالمي لمنع انتهأكات 

بال نشطة التجارية ومعالجتها وتوفير س بل الانتصاف لها  .12حقوق الإنسان المرتبطة 

نص على أ ن: "اس تخدام الذكاء الاصطناعي  2019 سبتمبر 26الصادر بتاريخ  15/42أ صدرت الجمعية العامة قرار رقم 

لها أ يضًا أ ن يكون  يمكن  وأ نه  الإنسان  وحماية حقوق  تعزيز  في  يسهم  أ ن  ما   يمكن  أ ثار عالمية بعيدة المدى، بما في ذلك 

ذ ندرك  يتعلق بالحق في الخصوصية، والتي تعمل على تحويل الحكومات والمجتمعات والقطاعات الاقتصادية وعالم العمل، واإ

معالجة كميات كبيرة من المعلومات،  يتطلب  الذي  الذكاء الاصطناعي،  اس تخدام  فاإن  الإيجابية،  أ ثاره  من  الرغم  على  أ نه 

https://www.ohchr.org/ar/business-and-human-rights/b-tech-project
https://www.ohchr.org/ar/business-and-human-rights/b-tech-project
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
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الاجتماعية  والعلاقات  بالسلوك  المتعلقة  البيانات  ذلك  في  بما  شخصية،  تكون  ما  غالباً  البيانات،  من  كبيرة  كميات 

 . 13التفضيلات الشخصية وهوية الشخص، يمكن أ ن تشكّ مخاطر جس يمة على الحق في الخصوصية"

الدولي تقع على عاتقه مسؤولية تطوير حلول الذكاء الاصطناعي ضمن اإطار لحقوق كما أ كدت ال مم المتحدة أ ن المجتمع  

و أ خلاقي  وبشكّ  ال ن،   ،مسؤول  الإنسان  اليومية  الحياة  مجالت  من  العديد  على  تؤثر  الاصطناعي  الذكاء  فحلول 

وس تفعل ذلك بشكّ متزايد، مما يؤثر تأ ثيرا عميقا في ظروف معيش ية الناس الشخصية وعملهم. وفي المس تقبل، يرجح أ ن 

والمسائل  الإنسان  حقوق  قانون  تعكس  التي  ال ساس ية  المبادئ  من  أ وسع  مجموع  الاصطناعي  الذكاء  حلول  تشمل 

 14ال خلاقية. وكيفية اس تخدام هذه التكنولوجيا أ مر بالغ ال همية.

نص على أ ن: "الذكاء الاصطناعي أ و التعلم ال لي  2020ديسمبر  16بتاريخ  75/176أ صدرت الجمعية العامة قرار رقم  

لى اتخاذ قرارات من المحتمل أ ن تضر بممارسة  يمكن أ ن يؤدي، في غياب الضمانات التقنية والتنظيمية والقانونية وال خلاقية، اإ

حقوق الإنسان، ول س يما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومبدأ  عدم التمييز، وتدرك أ نه من الضروري تطبيق 

درأكًا منه أ نه على الرغم  القانون الدولي لحقوق الإنسان وأ نظمة حماية البيانات عند تصميم هذه التقنيات وتقييمها وتنظيمها واإ

 ".  15من أ نه يمكن أ ن يكون له أ ثار اإيجابية كبيرة على المس تويين الاقتصادي والاجتماعي

بتاريخ   أ زولي  أ ودري  لليونسكو  العامة  المديرة  بشأ ن 2021نوفمبر    25عرضت  نوعه  من  ال ول  العالمي  المعيار   ،

 " أ ن  هو  تضمنه  ما  أ هم  العام.  المؤتمر  ن  اإباَّ اليونسكو  في  ال عضاء  الدول  اعتمدته  الذي  الاصطناعي،  الذكاء  أ خلاقيات 

التحيز  تفاقم  مثل  التحديات  من  مجموعة  نرى  أ صبحنا  فقد  النظير،  منقطعة  جديدة  تحديات  تولّدل  التكنولوجيا 

والكرامة وال هلية لتهديدات جدية، وبروز خطر المراقبة الجماعية، وزيادة اس تخدام  وتعرض الخصوصية  الجنسانيوالإثني، 

ى  نفاذ القانون. ولم يكن يوجد حتى ال ن معايير عالمية تتصدَّ في مجال اإ بها  الموثوق  غير  الذكاء الاصطناعي  تكنولوجيات 

 .16لهذه المسائل"

من أ ن حق الناس في الخصوصية يتعرض لضغوط  2022سبتمبر   16   بتاريخ  تقرير أ خر صدر عن ال مم المتحدة حذّر

هائلة  أ دوات  لى  اإ خصائصها  حوّلتها  التي  بالش بكات،  المتصلة  الحديثة  الرقمية  التكنولوجيات  اس تخدام  بسبب  متزايدة 

والقمع والس يطرة  أ دوات 17للمراقبة  اس تخدام  الدولة  سلطات  ساءة  اإ هي:  أ ساس ية  مجالت  ثلاثة  التقرير،  ويتناول   .

وأ ثار  الإنترنت،  عبر  الإنسان  ضمان حماية حقوق  في  القوي  للتشفير  الرئيسي  والدور  الاقتحامية،  الحاسوبي  الاختراق 

 .تفشي الرصد الرقمي لل ماكن العامة، سواء على ش بكة الإنترنت أ و خارجها

العامة قرار رقم   الجمعية  نص على أ نه ": عندما يساء اس تخدام التكنولوجيا   2022سبتمبر    21بتاريخ    75/1أ صدرت 

ان وأ ن تزيد من انعدام لدالرقمية أ و تس تغل ل غراض خبيثة، يمكن أ ن تؤجج الانقسامات داخل البلد الواحد وفيما بين الب

 ال من وتقوض حقوق الإنسان وتفاقم اللامساواة.

لذلك ل بد أ ن يس تمر على سبيل ال ولوية الاهتمام ببلورة رؤية مشتركة لتعاون ومس تقبل رقميين يجسدان الإمكانات   

 . 18الكاملة للاس تخدام الحميد للتكنولوجيا وبمعالجة مسأ لتي الثقة وال من في الفضاء الرقمي"
 

https://undocs.org/A/HRC/51/17
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قرار   العامة  الجمعية  أ صدرت  مراقبة  2020ديسمبر    16بتاريخ    75/176رقم  كما   " أ ن  فيه  أ و أ كدت  التصالت 

اعتراضها على نحو غير قانوني أ و تعسفي، وكذلك جمع البيانات على نحو غير قانوني أ و تعسفي، وأ عمال تنتهك الحق في 

 ".  19الخصوصية

المصدر  أَعدََّ  المفتوحة  الرقمية  التحقيقات  بشأ ن  بروتوكول  بيركلي  الإنسان  حقوق   ودليلاً   تعليمية  أ داة  ليكون  مفوض 

القانونية  المبادئ  بينها  ومن  الثلاثة،  الفصول  يتضمن  ،المفتوحة  المصادر  في  المتخصصين  للمحققين  مرجعياً   والاعتبارات 

 الإعداد  يتناول فصلب بيركلي بروتوكول  من  الفرع  هذا  يبدأ  ، و نفسها  التحقيق  عملية  على   الفصول  باقي  في  يحركَّز  و،  وال من

 الإنترنت  عبر  الاس تقصاء  عمليات  المطلوبة،وهي  التحقيق  خطوات  لمختلف  مخصص  فصل  يليه  الاستراتيجي،  والتخطيط

تتم،  الاس تقصائي  والتحليل  صحتها  من  والتحقق  وحفظها  المعلومات  وجمع  ال ولي  والتقييم  منهجية  عن  بفصل  الفرع  ويُح

 .20المصدر المفتوح  التحقيق نتائج عن الإبلاغ ومبادئ

 المطلب الثاني:

نون الوطني الخصوصيةالحق في   على المس توى القا

يعد المغرب من الدول التي نصت على الحق في الخصوصية في قوانينه الوطنية )الفقرة ال ولى(، كما أ ن المجلس الوطني 

 لحقوق الإنسان أ صدر عدة تقارير حولها )الفقرة الثانية(. 

ونية للحق في الخصوصية لقان ة ا لفقرة ال ولى: الحماي  ا

 24أ غلب الدساتير الحديثة نصت على حماية الحق في الخصوصية، من ضمنها الدس توري المغربي الذي نصه في فصله 

" ل تنتهك حرمة المنزل. ول يمكن القيام بأ ي تفتيش اإل وفق الشروط أ ن:  الخاصة.  في حماية حياته  الحق  لكّ شخص 

الترخيص  يمكن  شكلها.ول  كان  كيفما  الشخصية،  التصالت  سرية  تنتهك  ل  القانون.  عليها  ينص  التي  والإجراءات، 

بالطلاع على مضمونها أ و نشرها، كلا أ و بعضا، أ و باس تعمالها ضد أ ي كان، اإل بأ مر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات 

 التي ينص عليها القانون". 

تجس يدا لمقتضيات الدس تور المغرب عمل المشرع المغربي على حماية الحق في الخصوصيةـ من خلال العقوبات الزجرية 

لى ثالث س نوات وغرامة من الذي نص على أ نه :"447-1في القانون الجنائي أ همها الفصل  يعاقب بالحبس من س تة أ شهر اإ

لى    2.000 درهم، كل من قام عمدا، وبأ ي وس يلة بما في ذلك ال نظمة المعلوماتية، بالتقاط أ و تسجيل أ و بث أ و 20.000اإ

من قام عمدا وبأ ي  يعاقب بنفس العقوبة ،توزيع أ قوال أ و معلومات صادرة بشكّ خاص أ و سري، دون موافقة أ صحابها

 .بتثبيت أ و تسجيل أ و بث أ و توزيع صورة شخص أ ثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته" وس يلة

لى ثالث س نوات وغرامة من  447-2كما نص الفصل  من القانون الجنائي على أ نه : "يعاقب بالحبس من س نة واحدة اإ

لى    2.000 تركيبة مكونة من   20.000اإ ببث أ و توزيع  المعلوماتية،  ال نظمة  ذلك  في  بما  وس يلة  بأ ي  قام  من  درهم، كل 

الخاصة  بالحياة  المس  بقصد  كاذبة،  وقائع  أ و  ادعاءات  توزيع  أ و  ببث  قام  أ و  موافقته،  دون  صورته،  أ و  شخص  أ قوال 

 ال شخاص أ و التشهير بهم". 
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لى ذلك نصت المادة   المتعلق بحماية ال شخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات   09.08من قانون رقم    1بالإضافة اإ

بالهوية  تمس  أ ل  الدولي. ويجب  التعاون  اإطار  في  وتتطور  المواطن،  في خدمة  "المعلوميات   : أ ن  على  الشخصي  الطابع 

 والحقوق والحريات الجماعية أ و الفردية للاإنسان. وينبغي أ ل تكون أ داة لإفشاء أ سرار الحياة الخاصة للمواطنين".  

المتعلق بالصحافة والنشر على أ نه : " يعد تدخلا في الحياة   88.19من القانون رقم    89فضلا عن ذلك نصت المادة  

الخاصة كل تعرض لشخص يمكن التعرف عليه، وذلك عن طريق اختلاق ادعاءات أ و اإفشاء وقائع أ و صور فوتوغرافية 

أ و أ فلام حميمية ل شخاص أ و تتعلق بحياتهم الخاصة مالم تكن لها علاقة وثيقة بالحياة العامة أ و تأ ثير على تدبير الشأ ن العام. 

دون رضاه المس بقين يعاقب بغرامة من  أ و  بال مر  المعني  الشخص  موافقة  دون  تم نشره  ذا  اإ التدخل،  هذا  على  يعاقب 

لى    10.000 لى ال فراد ويعاقب بغرامة من  100.000اإ لى  10.000درهم عن القذف الموجه اإ درهم على السب  50.000اإ

لى ال فراد".    الموجه بنفس الطريقة اإ

من   المواد  نصت  ذلك  على  لى    59علاوة  عند   62اإ المنازل  احترام حرمة  على ضرورة  الجنائية  المسطرة  قانون  من 

الفصل   نص  كما  قانونيا.  رجال أ و   230تفتيشها  أ حد  أ و  عمومي،  موظف  أ و  قاض  " كل  أ ن:  على  الجنائي  القانون  من 

بهذه الصفة، مسكن أ حد ال فراد، رغم عدم رضائه، في غير ال حوال  يدخل،  العمومية  القوة  أ و  العامة  السلطة  مفوضي 

لى س نة وغرامة من  لى  200التي قررها القانون، يعاقب بالحبس من شهر اإ  درهم".  500اإ

 القانون  في  سواء  الصورة،  في  الحق  بحماية  المتعلقة  النصوص  بعض  أ ورد   قد  كان  واإن  المغربي  المشرع  اإن  القول  يمكن

 على  الاعتداء معه أ صبح  الذي  التكنولوجي  التطور  مع  مقارنة   كاف    غير  ذلك  أ ن  اإل  والنشر،  الصحافة  قانون  أ و  الجنائي

 . 21الصورة في الحق لحماية شمولية نظرة  يتطلب  ال مر فاإن وبالتالي  ،يسيرا أ مرا الصورة في الحق

لثانية: الحماية الحقوقية للحق في الخصوصية لفقرة ا  ا

الندوات  من  العديد  ونظم  التكنولوجيا  مخاطر  حول  الدولي  النقاش  مع  الإنسان  لحقوق  الوطني  المجلس  تفاعل 

في   المجلس  نظمها  التي  الدولية  الندوة  تميزت 2020دجنبر    3العلمية،أ همها  التي  الدولية،  الندوة  هذه  أ شغال  توجت   ،

اصطناعي  ذكاء  أ جل  من  الرقمية":  والمواطنة  "الذكاء الاصطناعي  الرباط حول  ودوليين، باعتماد  وطنيين  خبراء  بحضور 

 . 22يُترم حقوق الإنسان" الذي تبنى مجموعة من التوصيات وأ نشأ  لجنة علمية تعنى بتنفيذها

أ طلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان عدة مشاورات وطنية حول الذكاء الاصطناعي وتأ ثيرات اس تعمالته المحتملة على 

في   عقدت  التي  أ همها  الإنسان،  بعد، حول "الذكاء الاصطناعي والمواطنة 2021أ بريل    28حقوق  عن  ندواته،  أ ولى   ،

الاصطناعي ."الرقمية الذكاء  وميكنزمات  الخوارزميات  بتخويل  المجلس  "انشغال  س ياق  في  المشاورات  هذه  وتأ تي 

لها تأ ثير أ و تأ ثيرات على حياة الإنسان"، قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق  أ ن يكون  يمكن  قرارات  اتخاذ  صلاحيات 

الإنسان أ منة بوعياش اإن" المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينخرط في هذا الورش والنقاش الدولي المطروح حول الذكاء 

 الاصطناعي وحقوق الإنسان، انطلاقا من أ ربع محددات أ ساس ية: 

الإنسان  -1 حقوق  على  قائمة  مقاربة  وفق  بالمغرب،  الاصطناعي  الذكاء  واس تخدامات  التكنولوجي  بالتطور  الدفع 

 وتس تحضر قيم المجتمع الديمقراطي.
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 دراسة أ ثار اس تخدام وتطوير الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان ومعالجتها. -2

 مسائلة الفاعلين المعنيين في ما يتعلق باس تخدامات الذكاء الاصطناع. -3

 .23 التمتع بالإمكانيات والفرص والمنافع التي يوفرها اس تخدام الذكاء الاصطناعي، في احترام تام لحقوق الإنسان" -4

أ صدر   الإنسان  لحقوق  الوطني  المجلس  أ ن  على حقوق   2022س نة  كما  التكنولوجيا  مخاطر  لى  اإ فيه  تطرق  تقرير 

المجلس تطبيقات وخوارزميات، ثمنها منخفض وسهلةالاس تعمال، ومنتشرة  عاين  الرصد  مجال  في    " أ ن  وأ كد  الإنسان، 

اختراف خصوصية أ جهزة التصال بالش بكة، من دون اذن المس تعمل، ويس تع  من  تمكن  مدة طويلة،  منذ  واسع  بشكّ 

مجال اس تعمالها. وتفيد تقارير باس تعمال تطبيقات متطورة لنتهاك خصوصية ال فراد وحياتهم الشخصية عبر التدخل ال لي 

أ نه في المغرب   المواصلات  لتقنين  الوطنية  للوكالة  تقرير  يشير  الصدد،  هذا  وحواسيبهم. وفي  هواتفهم  من    %21.4في 

فقط هم واعون بمخاطر اس تعمال الانترنيت بدون وسائل الوقاية. فمس تخدمو الانترنيت المغاربة ل يشعرون  ال شخاص 

من ال شخاص ل يُمون أ نفسهم ضد مخاطر ال نترنت،  %67بأ نفسهم معنيين بسلامة النظم المعلوماتية وبحماية المعطيات: 

 . 24ل نهم ل يتوفرون على معلومات بخصوص الوسائل المتوفرة

مما  ال فراد،  خصوصية  يمس  بشكّ  اس تخدامها  يتم  بالمغرب  التكنولوجيا  أ ن  لنا  يتبين  أ علاه،  المعطيات  على  بناء 

من مخاطر الاس تخدام الس يئ  للتكنولوجيا.    يس تدعي اتخاذ اجراءات فعالية لحماية خصوصية ال فراد 

لى  2، المنظمة من 27في اإطار سلسلة ندواته بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط في دورته  ، 2022يونيو  12اإ

الوطني لحقوق الإنسان، يومه السبت   المجلس  رواق  ، تنظيم ندوة تم خلالها تسليط الضوء على 2022يونيو    04عرف 

 موضوع "الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان". أ هم مخرجات الندوة كانت، تضمنت مخرجات الندوة ما يلي:  

بمختلف حقوق  - للنهوض  استثمارها  يمكن  أ لية  أ ضحت  بل  والترفيه فحسب  للمعرفة  أ لية  ليست  الرقمية  الثورة 

 الإنسان وحمايتها.

لى انتهاك حقوق  - أ خطاء يمكن أ ن تؤدي اإ في  الوقوع  القرار، يُتمل  ك لية لتخاذ  الذكاء الاصطناعي،  اعتماد  اإن 

 الإنسان في مختلف تجلياتها.

توخي الحذر واليقظة من خلال تعزيز المعرفة ومواكبة مس تجدات المجال وتبني الممارسات الفضلى الكفيلة بحماية   -

 .المعطيات ذات الطابع الشخصي، اإلخ

 تدبير البيانات الضخمة أ ضحى حاجة ملحة في ظل التحول الرقمي والتكنولوجي.  -

 أ همية الذكاء الاصطناعي والفضاء الرقمي في النهوض بالإنتاجية. -

الوعي  - وتعزيز  الحقوق  من  مجموعة  تطال  قد  التي  المس تقبلية  التحديات  في  التفكير  يس تدعي  الرقمي  التحول 

لى المعلومة  .25بالمعرفة الرقمية ودمقرطة الوصول اإ

 ، التوصيات التالية: 2022لذلك أ صدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مخاطر الذكاء الاصطناعي س نة 
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اعتماد المواثيق الدولية والمعايير الناش ئة، ومنها التوصية الخاصة بأ خلاقيات الذكاء الاصطناعي لمنظمة اليونيسكو  -

عداد وتحيين القوانين والس ياسات العمومية ذات الصلة.2021المعتمدة س نة   ، عند اإ

لهذه  - الإنسان وتعزيز الولوج المتكافئ والميسر  معايير حقوق  احترام  على  ترتكز  وطنية  رقمية  استراتيجية  اعتماد 

 الوسائل الجديدة دون تمييز.

اإجراء تقييمات مس تقلة لل ثر على حقوق الإنسان بتشاور مع المجتمع المدني والمؤسسات البحثية وجميع أ صحاب  -

 المصلحة.

 خاصة.تشجيع البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي عموما، وفي علاقته باحترام حقوق الإنسان بصفة  -

ليها بشكّ أ من  - بما يضمن تلقي المحتويات والقدرة على الولوج اإ الرقمية  التكنولوجيات  على  التربية  برامج  تشجع 

 ومتكافئ.

لى الانترنيت في المغرب، وضمان حق الولوج للجميع لما  - تعميم شامل للولوج اإ أ جل  من  الجهود  من  مزيد  بذل 

لى رقمنة  لى خدمات الإدارة التي تتحول بشكّ تدريجي اإ التعليم والصحة والولوج اإ مجالت  في  أ همية  من  لذلك 

  .26أ غلب الخدمات العمومية

الوطني  المجلس  عن  الصادرة  التوصيات  ملزمة باحترام  أ صبحت  بالمغرب  العمومية  السلطات  أ ن  س بق  مما  لنا  يتبين 

لك العمومية،  الس ياسات  وتنفيذ  اإبرام  أ ثناء  الإنسان  على   مخاطربح  لحقوق  قائم  فعال  تنظيم  من خلال  التكنولوجيات 

 .القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان

 

 اتمة:الخ

أ ن   س بق  مما  لى جنب بهدف تعزيز ودعم حقوق الحق في الخصوصية، يتوقف علىحماية  نخلص  عمل المجتمع الدولي جنباً اإ

موجة   من  نخفف  أ ن  يمكننا  والناش ئة،  الجديدة  التكنولوجيات  في  في الإنسان  وس تواجهنا  اليوم  تواجهنا  التي  المخاطر 

تحدثها .المس تقبل أ ن  يمكن  التي  ال ضرار  من  الحد  في  والمس تقبلية  الحالية  ال جيال  تجاه  الجماعية  مسؤوليتنا  وتتمثل 

م  اإ وتسخير  الرقمية  والصالتكنولوجيات  للخير  الهائلة خدمةً  والحماية كاناتها  والسلامة  الكرامة  صون  موازاة  في  العام،  الح 

 .الصارمة لحقوق الإنسان باعتبارها المنارة التي تضيء طريقنا

 ا يلي: و نوصي بم البحثمن هذا    نس تنتجيمكننا أ ن 

 الحق في الخصوصية يعد حقا من حقوق الإنسان. - 

 تشكّ التكنولوجيا أ كبر تهديد يواجه الحق في الخصوصية. -

 تعاون دولي.مواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي تس تلزم   -

  بالذكاء الاصطناعي.ينالمعني  لينخحماية الحق في الخصوصية تس تلزم مساهمة جميع المتد -

 القوانين الوطنية عملت بدورها على حماية الحق في الخصوصية. -
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 تفاعل المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع مخاطر التكنولوجيا تجاه الحق في الخصوصية. ضرورة  -

 التحسين بمخاطر الذكاء الاصطناعي تجاه الحق في الخصوصية.ضرورية  -

 اعتماد ميثاق رقمي عالمي يرتكز على احترام معايير حقوق الإنسان. -

 اعتماد استراتيجية رقمية وطنية ترتكز على احترام معايير حقوق الإنسان. -

لهوامش  :ا
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و نتيجته في قواعد القانون الدولي  النزوح بسبب النزاع المسلّح أ 

Displacement due to armed conflict or its consequence  
in the rules of international law 

 

 Mohammad Adnan Dabbourah/  دبوره عدنان دمحم 

 سوريا -الدولي الانساني، الجامعة الافتراضية السوريةمحامي حاصل على شهادة في القانون 

muhammaddabura@gmail.com 

 

 

 :لخصالم

على الرغم من وجود الاتفاقيّات الدوليةّ الاإقليميةّ، وقواعد القانون الدولي العالمية الشارعة، التي اس توعبت النازحين من الناحية     

القانونية؛لم يزل نزوح الملايين من الناس داخل بلدانهم الشاغل الاإنسانيًّ الملحّ في النصف الثاني من القرن العشرين، خاصّة بسبب 

النزاعات المسلحّة، فقد اس تمرَّ نمو عدد النازحين داخليّاً في هذا القرن، حتى بلغَ ذروةً لم يس بق لها مثيل على مس توى العالم، وفي 

 مليون قد نزحوا داخليّاً بسبب النزاع المسلّح والعنف.  45.7كان  2019نهاية عام 

بلوغه هذه النسب المثيرة للقلق، أ صبح النزوح أ طول أ مداً، بسبب تطاول المدّد الزمنية للنزاعات المسلحّة. لذا      وبالاإضافة اإلى 

 ونظراً ل هميةّ الموضوع أ ثرنا اإلى دراسة )النزوح بسبب النزاع المسلّح أ و نتيجته في قواعد القانون الدولي(.

لقانون الدولي.الكلمات المفتاحية:  عد ا لعنف، الاتفاقيات، قوا عات المسلحة، ا لنزا لنزوح، ا  ا

Abstract:  

   Despite the existence of regional international conventions and normative universal rules of 
international law, which have accommodated displaced persons from a legal point of view; The 
displacement of millions of people within their countries remained an urgent humanitarian concern in 

the second half of the twentieth century, especially due to armed conflicts. The number of internally 
displaced people continued to grow in this century, reaching an unprecedented peak globally, and at 
the end of 2019 45.7 million had been internally displaced by armed conflict and violence.In addition to 

reaching these alarming proportions, displacement has become protracted, due to the protracted 
duration of armed conflicts. Therefore, given the importance of the topic, we chose to study 
(displacement due to armed conflict or its consequence in the rules of international law).  

 Keywords:  Displacement,  armed conflicts,  violence,  conventions,  rules of international law.  
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 مقدمة
ولاية مفوّضية ال مم المتّحدة لشؤون اللاجئين، لا توجد مؤسّسة تتمتّع بولاية شاملة لحمايةة في حين يدخل اللاجئون تحت      

لّا أ نه وفي عةام  أ نشة  متتةب ّثةّل خةاأ لةلم مم المتّحةدة عةلى وجةه ابصةوأ لمتابعةة  1992ال فراد النازحين داخل دولتهم، اإ

مسأ لة النزوح داخلياًّ، وطالبت الجمعيّة العامّة ولجنة ال مم المتّحدة لحقوق الاإنسةان المثثةّل ابةاأ بوضةع صةيوة  ثوعةة م ةاد  

بشأ ن المشّردين داخلياًّ، بهدف توضيح وتوحيد حقوق هؤلاء ال شخاأ. وفي عةام  اعتمةد المةؤ ر الدولي المعة   2006توجيهية 

وقةّع  2009دولة بروتوكول البحيرات العظثى لحماية ومساعدة المشّردين داخلياً. وفي عةام  11بمنطقة البحيرات العظثى وعددها 

على اتفاقيّة كمبالا وبلغ عدد أ عضاءها   . بهدف معرفة:2020دولةعام   31الاتحاد الاإفريقي 

 مدى كمال وكفاية أ حكام القانون الدولي بهذا الصدد، 

 أ س باب اتسّاع الهوّة بين الواقع والقانون،

 بينهما.والحلول المتاحة لرأ ب الصدع الذي يفصم 

 هذا البحث بالتحديد في: مشكلةوتكمن    

بهام المفاهيم التي حظرت النزوح وسعة مدلولها،وش تات أ حكام النزوح ين طياّت قواعد القانون الدولي العالمية الشةارعة،      اإ

 نتيجة عدم تناول موضوع النزوح بشكل صريح  ومنفرد فيها. 

 حدوث النزوح، وتفاقم معاناة النازحين، وعدم لمس أ ثار أ حكام القانون على أ رض الواقع في ميدان النزاع.    

لى الاإشكالياّت ال تيّة:  لتؤدي هذه المشكلة اإ

 من هم النازحون من وجهة نظر القانون؟

 أ ين تقع حماية النازحين في القانون الدولي زمن النزاعات المسلّحة ؟

 ما التحدّيات التي تعترض تطبيق أ حكامه في ميدان النزاع؟

 ولنجيب عن كل ذلك بالشكل ال مثل،نسجنا خطّة بحث مؤلّفة من تقس يمين اثنين؛اتبّعنا فيها المنهج التحليلي وفق ال تي:   

  .أ وّلاً:ماهيّة النزوح

 ثانياً:النزوح بين القانون والواقع

 

 :المحور ال ول

ة النزوح  ماهيّ
في   اثنتين؛ جهدنا  فترتين  في  التقس يم  هذا  بالبحث عن التعريف القانوني للنازح، وحاولنا في الثانية محاكمة وستناول  ال ولى 

 مفهوم النزوح مع بعض المفاهيم التي يبدو صلته بها، وفق ال تي:
 

لنازح:  ال ول المطلب   تعريف ا

أ ي صك  قانوني دولي ملزم عالمياًّ       في  التحديد،  وجه  على  النازح  تعريف  يرد  قليمياًّ فقد حدّدت اتفاقيّة كمبالا 1لم  مّاً اإ ، أ 

قامتهم المعتادة بصفة خاصة  لى الهرب أ و موادرة مساكنهم أ و أ ماكن اإ الذين اضطروا اإ ا ثوعات  أ و  بأ نّهم"ال شخاأ  النازحين 

المسلح وأ عمال العنف العام وانتهأكات حقوق الاإنسان والتوارث من صنع الاإنسان  النزاع  اثار  تفادي  لورض  أ و  نزاع  نتيجة 
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يعبروا حدود الدولة المعترف بها دولياً" لم  ، أ مّا كتيّب "تطبيق المباد  التوجيهيّة للنزوح الداخلي"فالمباد  الواردة فيه 2والذين 

ليها حددتها بالفعل صتوك حقوق الاإنسان الدوليّة ال خرى التي تتسم بطابع  غير ملزمة في حد ذاتها بيد أ نَّ الحقوق التي تشير اإ

قانوناً  عرّف ال شخاأ النازحين تعريفاً لم يبتعد جوهره عن تعريف اتفاقيّة كمبالا اللاحقة له؛ 3ملزم  قد  التتيب  هذا  ، فكان 

قامتهم المعتادة؛  منازلهم، وأ وطانهم، أ و أ ماكن اإ بأ نّهم: ال شخاأ، أ و ا ثوعات من ال شخاأ؛الذين أ جبروا أ و اضطرّوا لموادرة 

نتيجة أ و من أ جل تجنّب أ ثار نزاع مسلحّ، أ وضاع العنف العامّة، خروقات حقوق الاإنسان، أ و التوارث الطبيعيّة والتي من 

 4صنع الاإنسان؛ والذين لم يعبروا حدود البلاد المعترف بها دولياًّ.

بالتمحيص بالتعريف السابق نجد أ نهّ جامع ل شكال النزوح وأ س بابه ونطاقه؛ فوفقاً له يتعرّضللنزوح ال فراد أ و الجماعات؛ أ ي     

لى الفرار أ و أجُبروا على ذلك؛ نتيجة لتعرّضهم بالضوط أ و القوّة أ و اإرهابهم لحملهم  بشكل فردي أ و جماعي، في حال اضطرّوا اإ

قامتهم المعتادة؛ بسبب النزاعات المسلّحة الدوليّة أ و غير ذات الطابع الدولي )وهي التي يقع ضمن  منازلهم أ و أ ماكن اإ على موادرة 

 5حدودها موضوع بحثنا(... داخل حدود البلاد المعترف بها دولياًّ.

ولتنّ هذا التعريف لم يتن ة برأ يناة مانعاً لاختلاط وصفه للنازح مع وصف أ شخاأ لها أ وضاع قانونيّة سابقة، من هنا فقد     

لى بلد نشط فيه النزوح، وعلى ال جنبي المقيم في بلد نشط فيه النزوح؛كما غفل هذا  تنطبق هذه ال وصاف على لاج  لجأ  اإ

التعريف عن تقييد النزوح بسبب النزاع أ و نتيجته بقيد )الشخص المدني(، ومع أ نَّ اتسّاع دائرة الشثول في تعريف النازح قد 

الدولي  القانون  وفق  القابلة لذلك  بعض حقوقه  من  الانتقاأ  يسوّغ  ذلتقد  أ نّ  الحقيقة  أ نَّ  لّا  وهلة،اإ ل وّل  اإيجابياًّ  أ مراً  يبدو 

لحقوق الاإنسان،أ وقد يحجب عنه حماية بعضقواعد القانون الدولي الاإنساني المطبّقةعليه أ و الحقوق المثنوحة له بموجبها،بحسب 

وضعه القانوني السابق للنزوح والوضع القانوني للنزاع المسلحوأ طرافه، فالنص القانوني هو من يعقل التعريف لا العتس؛ لهذا 

مع القانون، كي لا يودو جزء منه حشواً ولووا.  كان لا بدَّ من صقل التعريف بما يتواءم 

لنقول أ ننّا أ مام حالة نزوح وهما:      ويقتضي التعريف السابق توافر عنصرين اثنين 

 عنصر الحراك القسري أ و غير الاإرادي )الاضطراري(، الذي لا يترك أ ي خيار أ خر للم فراد سوى الرحيل أ و الهرب. . أ  

لى أ ماكن  . ب  مكان ستناه اإ من  الفرار  لى  اإ اضطّرَّ  أ نهّ  أ ي  النازح،  للشخص  الوطنية  الحدود  الحراك ضمن  هذا  يتون  أ ن 

 6أ خرى.

ويمتّن هذان العنصران من محاكمة بعض المفاهيم التيقيدّها القانون الدولي الاإنساني زمن النزاعات المسلّحةويبدو أ نّها تقترب     

 أ و  تُّ بمفهوم النزوح:

لثانيالم لنازح وعنصريه: طلب ا لى تعريف ا داً اإ  محاكمة بعض المفاهيم استنا

 يقترب مفهوم النزوح من عدّة مفاهيم أ خرى سنناقش أ همّها على النحو ال تي:   

 

 
 

لفرع ال   لقسريول: ا لنقل ا و ا خلاءأ   الاإ
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في فقرته الثالثة أ نَّ حالات اإخلاء المساكن  7ذكرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة والثقافيّة بموجب التعليق رقم    

بأ نّها: "نقل ال فراد وال سر و/ أ و ا تمعات المحليّة، بشكل دائم أ و مؤقّت  بالاإكراه المس تخدمة في هذا التعليق العام تعرّف 

مناس بة من الحماية القانونيّة أ و غيرها من  و/ أ و ال راضي التي يشولونها، دون اإتاحة س بل  البيوت  من  مش يئتهم،  وضد 

َّه لا يعد اإخلاءً قسريّاً عملياّت الاإخلاء التي تتم بالقوّة وفقاً للقانون مكانيّة الحصول عليها". بيد أ ن وبما  أ نواع الحماية أ و اإتاحة اإ

من الاتفاقيّة الرابعة عملياّت الاإخلاء الكليّ أ و   49وكذا أ جازت المادّة  7يتماشى مع نصوأ المواثيق الدوليّة لحقوق الاإنسان.

ذا اقتضى ذلك أ من السكّان أ و  الجزئي التي تقوم بها دولة الاحتلال ويترتّب عليها نزوح المدنيينفي حدود ال راضي المحتلّة اإ

من ذات الاتفاقيّة   147ل س باب عستريةّ قهريةّ، وذلك اس تثناءً من ال صل وهو الحظر وضمن ضوابط، وعادت المادّة  

 لتؤكدّ على اشتراط)عدم المشروعيّة( في النقل أ و الاإخلاء لعدّه من الانتهأكات الجس يمة.

ل لفرع ا دثاني: ا بعا و الاإ لترحيل أ   ا

في اإطار القانون الدولي الاإنساني مفهوماً متشعّب، اختلف الفقهاء في مدى سعة مدلوله، ولتن   يأ خذ مصطلح الاإبعاد       

من  ال شخاصالمعنيين قسراً  هو:"نقل  فالاإبعاد  النزوح،  مفهوم  ليشثل  يتسع  الدوليّة  الجنائيّة  للثحكمة  ال ساسي  للنظام  وفقاً 

بأ يفعل قسري أ خر، دون مسوّغات يسثح بها القانونالدولي" ؛ ليشثل 8المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أ و 

مفهوم النزوح والاإخلاء القسري سالف الذكر. وتجدر الاإشارة أ يضاً أ نَّ المصطلح ذاته يأ خذ مفهوماً  دائرته  التعريف ضمن  هذا 

مّا  اإ البلاد  لى خارج  اإ بعادهم  اإ فيجري  المقيمين،  بال جانب  ينحصر  الاإنسان  الدولي لحقوق  والقانون  الوط   القانون  وفق  أ خر 

داري، أ و بحكم قضائي جزائي كعقوبة تبعيّة.  9بموجب قرار اإ

ماهيّة النزوح وحدّدنا        المفاهيم التي يتداخل النزوح معها، وسنرى في التقس يم الثاني أ نّ النزوح نتون بهذا قد أ وجزنا في 

قد حُظر بمضامين القواعد التي حَظَرت هذه المفاهيم التي تعد أ وسع شمولاً من النزوح، والتي كما رأ ينا؛ لم يتوخَّ المشّرع الدولي 

عن القيد المطلق على الحظر "الضرورة  أ خرى، ناهيك  بمفاهيم  من الاختلاط  ليمنعها  عنها  تعبّر  التي  المصطلحات  في  الدقّة 

 العستريةّ القهريةّ"، "أ س باب عسترية ملحّة"، فهو مفهوم فضفاض، ال كمل تحديده خش يةً من التوسّع به في ميدان النزاع.
 

ل  ثاني:المحور ا

واقع نون وال نتيجة النزاعات بين القا  النزوح 
 

فترتين؛ أ ثرنا في أ ولاهما التركيز على الاإحاطةبمكان قواعد حماية النازح المبعثرة ومدى شمولها   التقس يم فيتم مناقشة هذا      

وكفاءتها؛ فلس نا هنا بصدد سردها فلم يأ لُ كتيّب المباد  التوجيهيةجهداً في سرد ما شرد وورد منها في القانون الدولي. وأ لينا 

القانون  لتطبيق  والتقنية  الفنيّة  أ والتحديات  ال لياّت  ذكر  عن  الاإحجام  مع  الحماية  منظومة  تفعيل  أ لياّت  ذكر  ثانيهما  في 

ذنفس نتناولهما على الشكل 10الدولي للصليب ال حمر في اإحصاء ما خفى وبدا منها في منشوراتها.اإ الدولية  اللجنة  أ سهبت  والتي 

 ال تي:

عات المسلحّةالمطلب ال ول:  لنزا لنازحين زمن ا ة ا  قواعد حماي
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َّقواعد القانون الدولي لحقوق الاإنسان غير القابلة للانتقاأ والواجب رسوخها في قواعد القانون الوط  القول    من النافل    بأ ن

بينما تنفذ قواعد القانون الدولي الاإنساني العرفيّة أ و الاتفاقيّة بلحظة بدء النزاعلتوفقّ بعناية  11تبقى سارية في ظل النزاع المسلحّ،

 12وحزم بين مقتضيات ال عمال القتاليّة والمصلحة في النصر،وبين متطلباتحماية حقوق الاإنسان.

التي  ت بالنزوح التي يش تمل عليها القانون الدولي لحقوق الاإنسان؛ الحق في حريةّ التنقّل، اختيار مكان  الحقوق  أ هم  ولعلَّ 

هي من الحقوق القابلة للانتقاأ التي   14،م دأ  الحماية من التشريد التعسّفي الذي يقوم على احترام الحق في الستن؛13الاإقامة

لينهض بدوره بحمايتها القانون الدولي الاإنساني، ولتن من ال هميّة بمكان 15يمتن تقييدها ضمن ضوابط زمن النزاعات المسلحة  ،

امتداداً للحقوق احترام هذه الحقوق بعد زوال أ س باب التقييد، فيضثن القانون الدولي لحقوق الاإنسان لهم عندئذ حق العودة 

 17كما يؤكدّ القانون الدولي الاإنساني على ذلك.16سالفة الذكر.

بشأ ن حظر النزوح        أ حكام  على  الاإنساني  الدولي  القانون  ، وحماية النازحين بحس بان أ نّهم جزء من السكان 18ويش تمل 

لعام   اتفاقيّة جنيف الرابعة  في  الاتفاقيّة  ال حكام  وتوجد  لعام  1949المدنيين،  . وتوجد قواعد 1977، والبروتوكولين الاإضافيّين 

العرفي، الاإنساني  الدولي  القانون  في  للقواعد السابقة والتي يعدّها 19أ خرى  التفيلة  الجنائي  الدولي  القانون  أ حكام  على  علاوة 

ذن وتتكامل  21، وحلقة أ خيرة من قواعد قانون حقوق الاإنسان.20جانب من الفقه جزءاً من القانون الدولي الاإنساني فتتضافر اإ

 جميع هذه القواعد لاحتواء حالة النزوح بسبب أ و نتيجة النزاع.

لفرع الاول:        لنطاق الشخصيا ؛ ففضلاً عن سريان حماية قواعد القانون الدولي لحقوق الاإنسان غير القابلة من حيث ا

بالقانون الوط ، وقواعد القانون   دماجها  اإ الواجب  الدولي الاإنساني العرفي وقواعد القانون الدولي الجنائي، تتفاوت للانتقاأ 

لنوع النزاع ووضع المدني النازح عدم شموله في بعضها تبعاً  نتيجة  الاتفاقيّة  القواعد  النازحفي باقي  ، فمن حيث المبدأ  22حماية 

 تطبقّ القواعد ال تية )مع مراعاة الشروط اباصّة لاإمكانيّة انطباق كل منها(:

 لا يتمتّع بحماية الاتفاقيّة الرابعة، ويمتن أ ن يتمتّع بحماية البروتوكول ال وّل.نازح تحت سلطة دولته في نزاع مسلح دولي:  .أ

 : يتمتّع بحماية الاتفاقيّة الرابعة، ويمتن أ ن يتمتّع بحماية البروتوكول ال ول.نازح تحت سلطة دولة معاديةفي نزاع مسلحّ دولي  . ب

لنزاعفي نزاع مسلحّ دولي . ت ذا كانت الدولة التي يحثل جنسيّتها نازح أ جنبي عن طرفي ا :لا يتمتع بحماية الاتفاقية الرابعة اإ

 محايدة، أ و محاربة لها علاقات دبلوماس يّة مع الدولة التي يقع تحت سلطتها، ويمتن أ ن يتمتّع بحماية البروتوكول ال ول.

ة في نزاع مسلحّ دولي  . ث ويمتن أ ن يتمتّع  23: يتمتّع بحماية الاتفاقيّة الرابعة وفقاً لمذهب من شّراح القانون،نازح عديم الجنس يّ

 بحماية البروتوكول ال وّل.

لنازح في ظل نزاع مسلحّ غير ذي طابع دولي: .ج  حماية المادّة الثالثة المشتركة، ويمتن أ ن يتمتّع بحماية البروتوكول الثاني.ا

لقواعد من حيث الموضوع ، 24فتتدرّج لتوازي مراحل النزوح وتطّرد معها فتأ خذ طابعاً وقائياًّ لمنع النزوحويمتن تقس يم هذه ا

غاثياًّ في ذروة تفاقم مشكلة النزوح، وطابعاً زجريّاً ردعياًّ لدرء الانتهاك الجس يم للقوا عد وطابعاً حمائياًّ خلال النزوح، وطابعاً اإ

 25السابقة.
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دراج قواعد القانون الدوليومن حيث الالتزامات لحقوق الاإنسان في قوانينها الوطنيّة، أ مّا  26يقع على الدولة مسؤوليّة الالتزام باإ

دماج قواعد القانون الدولي الاإنساني بقواعده القتالية، والحمائيّة، والجنائية في الدولي الاإنساني فمع أ نَّ ال ولى اإ للقانون   بالنس بة 

لّا أ نّ ذلك لا يؤثّر في نفاذه المباشر، وكفالته لحماية المدنيين عموماً والنازحين خصوصاً   .  27القوانين الوطنيّة، اإ

وفيما يتعلقّ بالتزامات أ طراف النزاع بقانون حقوق الاإنسان كان الاتجاه التقليدي دوماً يتمثّل في عد الدول وحدها هي الملزمة 

لى الدول والجماعات بها فقط، بيد أ نهّ يعدُّ على نحو متزايد من خلال الممارسة المتطوّرة في مجلس  ال من في عدد من القرارات اإ

المسلّحة من غير الدول يمتن أ ن تتون ملزمة في ظل ظروف معينّة بالقانون الدولي لحقوق الاإنسان كما يمتنها أ ن تتعهد طوعاً 

وعلى أ يةّ حال فالقانون الدولي الجنائي يجرّم خرق هذه الحقوق من 28أ و كرهاً بالتزامات تقضي باحترام حقوق الاإنسان واإعمالها.

 بوض النظر عن انتمائهم.  29ق ل ال فراد 

المنظومة  هذه  ننّزه  ولا  النازح،  حماية  سبيل  في  البعض  بعضها  تكمّل  قانونيّة  منظومة  القواعد  هذه  تشكّل  س بق  ما  على 

لو طُبّقت. فهل طُبّقت هذه  تدارك محنة النزوح؛ فيما  على  الراهن؛  في مجملها؛بوضعها  كافية  تقدير؛  أ قل  على  منالثوراتولتنّها 

 القواعد على الوجه المأ مول؟ هذا ما س نلقي عليه الضوء في ال تي:

لثاني:  لفرع ا ذا نفا لنزاع اإ  قواعد الحماية في ميدان ا

الاإحصائياّت  31القانون،، والمنشورات التي تروي معاناتهم؛وترصد تطبيق  30والمرتفعة بتنام    التي تحصي أ عداد النازحين  تسُفر 

بعد  يفعّل  ما  كثيراً  الذي  منها  الاإغاثي  الجانب  باس تثناء  لى يائها،  اإ أ لفها  من  النازحين  الموضوعة لحماية  القواعد  مدىوياب  عن 

لّا نتيجة توييب  اس تفحال مشكلة النزوح ويسلطّ الضوء عليه على أ نهّ الحل ال وحد "لمشكلة مأ لوفة"، وما هذا الوياب برأ ينا اإ

 ال لياّت التي رُصدت لضمان تفعيلها، ونُجثل أ همّها بال تي:

المطلق .أ الدولي  القضاء  قواعد حماية حقوق الاإنسان، والمويّب ل س باب   32سلطان  انتهاك  تردع  أ ليّة ناجعة  يعد  الذي 

 س ياس يّة نتيجة هيمنة مجلس ال من عليه.

بموجب الميثاق تحت  -التي تعد حقوق الاإنسانجزءاً منها   –السلطة الواسعة  لس ال من بحفظ ال من والسلم الدوليين   . ب

 التي  نحه صلاحيات لا حصر لها، المعطلّة، المفعّلة بحسب ال نواء الس ياس يّة للخثس الت ار.33الفصل السابع،

لتقصّي الحقائق؛ ال داة التي خوّلها البروتوكول ال وّل رصد الانتهأكات، وكبلّها بقيود قانونيّة  . ت تحرّر ال طراف اللجنة الدوليّة 

حجام عدد من الدول عن الانضمام للبروتوكول ال وّل.و 34منها،  المويّب دورها برأ ينا نتيجة قيودها واإ

غير الحتوميّة منها، ولجان هيئات حقوق الاإنسان،  . ث وبشكل خاأ  الدوليّة  المنظّمات  بها  تنهض  التي  الرقابيّة؛  ال لياّت 

والمقرّرين اباصّين، فتسهم بلفت انت اه ا تمع الدولي. والمويّب دورها في كثير من ال حيان ل س باب لوجستيّة تتعلقّ 

 بالنزاع.

نفاذ قواعد القانون الدولي ولعلّها أ بعد من أ ن تفعّل في عصر  تسُيّس فيه كل المسائل.  فتسهم هذه ال لياّت فيما لو فعلّت في اإ
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 :ابا ة 

كما قلنا في البدء لم يتناول القانون الدولي النازحين على وجه التحديد على غرار ما فعله مثلاً بالنس بة للاجئين، ومن وجهة   

ذ لا اإشكال قانوني في حالتهم يس تأ هل حلاً بمنأ ىً عن ما  نظرنا هذا أ مر لا ين وي أ ن يدعو للاس توراب حيث يسهل تفسيره؛ اإ

في تطبيق القواعد  التقصير  أ و  ابرق  نتيجة  تطبيقي بحت  الاإشكال  نمّا  واإ المسلّحة،  النزاعات  زمن  عموماً  المدنيين  يتعرّض له 

الموضوعة لحماية المدنيين من ق ل أ طراف النزاع، وهذا الاإشكال هو أ عنى ما يعانيه القانون الدولي وأ مر أ خر يعتاد الباحث في 

هذا القانون على التعامل والتأ قلم معه،فيخرُجُ حلّه عن مهثّته، ليلُقى على عاتق أ طراف النزاع احترام هذا القانون؛ وعلى ا تمع 

اباصّينوهيئات لجان حقوق  والمقررين  المدني  ا تمع  ق ل  من  انتهاكه  بعد رصد  أ ليات لذلك؛  واإيجاد  احترامه  فرض  الدولي 

الدوليّة ولجنة تقصّي الحقائق.  الاإنسانوالمنظّمات 

ذن فالبحث القانوني في موضوع النزوح لا يتعدّىالجمع والاس تن اط  لجملة القواعد الموضوعة لحماية حقوق الاإنسان في القانون      اإ

تتعلقّ  بعناوين  عنونتها  بعد  جديدة  بقوالب  وقولبتها  الاإنساني،  الدولي  القانون  في  المدنيين  ولحماية  الاإنسان،  لحقوق  الدولي 

صدار كتيّب يتعلقّ بتطبيق المباد  التوجيهيّة  ما اتخذته ال مم المتّحدة باإ المنصف أ نَّ  المتت ع  الباحث  هذا يجد  لكل  بالنازحين، 

 امتثال لما أ سلفناه بحذافيره، وفي محلّه  اماً كجزء من حل المشكلة التطبيقيّة التي أ سلفناها فهيي جمع لجملة المباد  الموجودة فعلاً 

 والمبعثرة في القوانين الملزمة للاسترشاد بها لضمان أ فضل تطبيق لها وتوجيهاً للثخاطبين بقواعدها.

 التوصيات: 

نفاذ القانونالتي فصّلنا فيها بالتقس يم الثاني؛ لمعالجة     ما ذكرناه في ابتام وكنتيجة له، فاإننّا نوصي بتفعيل أ لياّت اإ ضوء  وعلى 

نمّا  انطلاقاً من  النظر المشكلة التطبيقيّة،وليس ذلك نوعاً من المصادرة على الحلول ال خرى أ و ح اًّ بالتوريد خارج السرب، واإ

نشاء مؤسّسة  الالتفاف عليها، فما الواية مثلاً من التوصية باإ دون  سطحها،  لى  اإ لا  من جذرها  المشكلة  لى  اإ واإنصاف  بتجرّد 

حمايته  ومادامت  حقوقه،  من  حقّ  ترعىمراق ةكل  الرصدالتي  أ لياّت  زحام  دولتهم!في  داخل  النازحين  ال فراد  لحماية  دوليّة 

فراد  مس توعبة قانونياًّ من ق ل دولته اإن كان تحت ظلّها، ومن ال طراف المعادية تحت سلطتها، وما الموزى من تقنين المقنّّ باإ

لزام الدول بما هي ملزمة به أ صلاً بموجب صتوك أ خرى!  صك جديد يتناول اإ
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 .2013الحماية القانونيّة الدوليّة لحقوق الاإنسان  في النزاع المسلحّ، منشورات ال مم المتّحدة ، جنيف،   .3

للعام   .4 والتطورات  للاتجاهات  العالمي  الملخّص  الداخلي  النزوح  2009النزوح  رصد  مركز  اللاجئين   –،  مجلس 

 .2010النرويجي، جنيف  

ة: لش بتة الدوليّ : ا بعاً  را

لقانون  لقانون الدولي الجنائي على ا نسان، م دأ  س يادة ا لقانون الجنائي في حماية حقوق الاإ د. عبد الله علي عبو سلطان، دور ا
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ة للصةليب ال حمةةر، 1 ثةةةةةر عةةةةةلةةةةى . منشةورة عةةلى موقةع اللجنةةة الدوليةة للصةةليب ال حـ2017الةنزوح والقةةانون الدولي الاإنسةاني، منشةةورات اللجنةة الدوليةةّ

جرى الولوج اإليه أ خر   https://www.icrc.org/ar/download/file/73312/ar_internally_displaces_persons_2017.pdfةةةطالةةةةةةةةةةةةةرابة

 .17/9/2021مرّة بتاريخ 
كمبالا  2 على ،  2009اتفاقيةّ  الاإفريــقةةي  للاتّحاد  الرســثي  الةةةةةةةثةوقع  عةةةةةةةةةةةلةةةةةةةةةى  مةةةةةةةةنةةةةةةةةةشةةةةةةةةةورة 

treaty-https://au.int/sites/default/files/treaties/36846-_0039-الرابةةةط

_kampala_convention_african_union_convention_for_the_protection_and_assistance_of_internally_displaced_

persons_in_africa_a.pdf   17/9/2021جرى الولوج اإليه أ خر مرّة بتاريخ. 
المباد  التوجيهيةّ بشأ ن النزوح الداخلي، 3 https://www.brookings.edu/wp-. منشور على الرابط10، أ1999سوزان فوريز مارتن، كتيّب تطبيق 

Arabic.pdf-in-content/uploads/2016/07/Handbook  17/9/2021جرى الولوج اإليه أ خر مرّة بتاريخ. 

 .6سوزان فوريز مارتن، المرجع السابق، أ4
الةةةةةةةقةةةةةةةةةانةةةةةةةةةون  8سلسلة القانون الدولي الاإنساني رقم )5 (، النازحون المشردّون داخليةّةةةةةةةةةةةةةةةةةةاً فةةةةةةةةةةةةةي 

يالاإنةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةانةةةةةةةي،   . بحث منشور على 4، أ2008الةةةةةةةةةةةةةةةةةدولةةةةةةةةة

رابطال

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOqv_SpfzyAh

VGzBoKHdlQAA0QFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fmezan.org%2Fuploads%2Ffiles%2F8797.pdf&usg=AOvV

aw2MRNKgt6YP1kCIL5TcqL7  17/9/2021، جرى الولوج اإليه ل خر مرّة بتاريخ. 
، مشار displacement.org-www.internalالدليل منشور على الرابط   " IDMC"لمراق ة التهجيردليل تدريبي على حماية المشردين داخلياً، المركز الدولي  6

 .3(، المرجع السابق، أ8اإليه لدى سلسلة القانون الدولي الاإنساني رقم )
 .6(، المرجع السابق، أ8سلسلة القانون الدولي الاإنساني رقم )7
الحاج ابضر، بانتة،  وليد بن شعيرة، الترحيل والاإبعاد القسري للثدنييّن في ضوء القانون الاإنساني، رسالة ماجس تير، تخصّص القانون الدولي الاإنساني، جامعة 8

 . منشورة 7، أ2009-2010
 من العهد الدولي اباأ بالحقوق المدنية والس ياس ية.  13. وكذا المادة 7(، مرجع سابق، أ8سلسلة القانون الدولي الاإنساني رقم )9

( الاإنسان  الاإنسان، قضايا حقوق  الدولي لحقوق  القانون  د. محمد سعيد مجذوب،  للتتاب، لبنان  2انظر  الحديثة  المؤسسة  ال ولى ،  الطبعة   204أ2016(، 

 .83وأ
 وقد سمىّ الدكتور ياسر كلزي هذه ال لياّت بالتدابير الوقائيةّ والاإداريةّ التي تتخذ زمن السلم.10

جا الجنائيةّ،  العدالة  أ طروحة دكتوراه، قسم  الاإنساني،  الدولي  القانون  لانتهأكات  والوطنيةّ  الدوليةّ  المواجهة  العربيةّ للعلوم انظر: ياسر حسن كلزي،  معة نايف 

 وما يليها. 301، أ 2009ال منيةّ، الرياض، المثلتة العربيةّ السعوديةّ، 
. وكذا الحماية القانونيةّ الدوليةّ لحقوق الاإنسان  في النزاع  41د. أ حمد محمد طوزان، قانون النزاعات المسلّحة، منشور على الموقع الرسمي للجامعة الافتراضيةّ، أ11

 .47، أ2013المسلّح، منشورات ال مم المتّحدة ، جنيف، 
 وما يليها. 47الحماية القانونيةّ الدوليةّ لحقوق الاإنسان  في النزاع المسلّح، المرجع السابق، أ12
المادة  13 الاإنسان  العالمي لحقوق  الاإعلان  الاإنسان؛  الدولي لحقوق  القانون  نصّت على ذلك في  التي  المواثيق  الدولي اباأ بالحقوق المدنيةّ 13  -12من  العهد   ،

 .12والس ياس يةّ المادة 

 .204. وأ187انظر: د. محمد سعيد مجذوب، القانون الدولي لحقوق ...، مرجع سابق، أ 
 .11لمادة ومن المواثيق التي نصّت على ذلك في القانون الدولي لحقوق الاإنسان، العهد الدولي اباأ بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية،ا14

 .191انظر: د. محمد سعيد مجذوب، المرجع السابق، أ
 .52،53الحماية القانونيةّ الدوليةّ لحقوق الاإنسان  في النزاع المسلّح، مرجع سابق، أ15
 .55سوزان فوريز مارتن، كتيب تطبيق المباد ... ، مرجع سابق، أ16
 النزوح والقانون الدولي الاإنساني، مرجع سابق.17

https://www.icrc.org/ar/download/file/73312/ar_internally_displaces_persons_2017.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/36846-treaty-0039_-_kampala_convention_african_union_convention_for_the_protection_and_assistance_of_internally_displaced_persons_in_africa_a.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/36846-treaty-0039_-_kampala_convention_african_union_convention_for_the_protection_and_assistance_of_internally_displaced_persons_in_africa_a.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/36846-treaty-0039_-_kampala_convention_african_union_convention_for_the_protection_and_assistance_of_internally_displaced_persons_in_africa_a.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/Handbook-in-Arabic.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/Handbook-in-Arabic.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOqv_SpfzyAhVGzBoKHdlQAA0QFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fmezan.org%2Fuploads%2Ffiles%2F8797.pdf&usg=AOvVaw2MRNKgt6YP1kCIL5TcqL7
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOqv_SpfzyAhVGzBoKHdlQAA0QFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fmezan.org%2Fuploads%2Ffiles%2F8797.pdf&usg=AOvVaw2MRNKgt6YP1kCIL5TcqL7
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOqv_SpfzyAhVGzBoKHdlQAA0QFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fmezan.org%2Fuploads%2Ffiles%2F8797.pdf&usg=AOvVaw2MRNKgt6YP1kCIL5TcqL7
http://www.internal-displacement.org/
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 .96سابق، أياسر حسن كلزي، المواجهة الدوليةّ ...، مرجع 18
 النزوح والقانون الدولي الاإنساني، مرجع سابق.19
 . وكذا النزوح والقانون الدولي الاإنساني، المرجع السابق.194ياسر حسن كلزي، المواجهة الدوليةّ ...، مرجع سابق، أ20
 .48د. محمد سعيد مجذوب، القانون الدولي لحقوق ...، أ 21
 .90، 89، 88ياسر حسن كلزي، المواجهة الدوليةّ والوطنيةّ لانتهأكات...، مرجع سابق، أ22
 .88ياسر حسن كلزي، المرجع السابق، أ23
الرابعة لعام  24 المواد )1949اتفاقيةّ جنيف  ، 1907(، اتفاقيةّ لاهاي الرابعة لعام 71، 70، 54، 51، 48، المواد )1977(، واللحق ال وّل لعام 53،  33،  23، 

 (.50، 47، 46المواد  )
الرابعة لعام  25 المواد )1949اتفاقيةّ جنيف  (، والقانون الدولي 17، ب(، واللحق الثاني المادة )4، الفقرة 85، المادّة )1977(، واللحق ال ول لعام 147، 49، 

 .129الاإنساني العرفي، القاعدة 
 النزوح والقانون الدولي الاإنساني، مرجع سابق.26
 .22د. أ حمد محمد طوزان، قانون النزاعات المسلّحة، مرجع سابق، أ27
 .25الحماية القانونيةّ الدوليةّ لحقوق الاإنسان  في النزاع المسلّح، مرجع سابق، أ28
 .128، 22م، أ2018-2017د. نور الدين خازم، د. أ مل يازجي، القانون الدولي الجزائي، بدون رقم طبعة، منشورات جامعة دمشق، كليةّ الحقوق، 29
. منشةةةةةةةةةةةةورة عةةةةةةةةةةةةلى الةةةةةةةةةةةةةرابط 2010أ وتةةةةةةةةةةةةةةةةةشا في رسةةةةةةةةالةةةةةةةةةةةةةةةةةة اللينةةةةةةةةةةةةةةةزوح الةةةةةداخةةةةةةةةةةةةةةةةةةلي، الاإصةةةةةةةةةةةةةةةةةدار ال ول، 30

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OOM_InternalDisplacement_Arabic.pdf وكذاالنزوح الداخلي الملخّص

. منشةةةورة عةةةلى الةةةرابط 9، أ2010مجلةةةس اللاجئةةةين النرويجةةةي، جنيةةةف  –، مركةةةز رصةةةد الةةةنزوح 2009العةةةالمي للاتجاهةةةات والتطةةةورات للعةةةام 

ar.pdf-global-2010-overview-global-files/2011-displacement.org/sites/default/files/inline-https://www.internal وكةةةةةةةةذا.

المدن  ، 2019تجربة النزوح الداخلي في المناطق الحضرية خارج المخيمّات والاس تجابة له، منشورات اللجنة الدوليةّ للصليب ال حمر،  جنيةف،  –النازحون في 

، 2020. وكذا التقرير العالمي حول النزوح الداخلي ebook-https://shop.icrc.org/download/ebook?sku=4344/004. منشورة على الرابط  7أ

https://www.internal-ومةةةةةةةا يليهةةةةةةةا منشةةةةةةةور عةةةةةةةلى الةةةةةةةرابط 1المنظثةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة للهجةةةةةةةرة، أ -ا لةةةةةةةس النرويجةةةةةةةي للاجئةةةةةةةين

files/IDMC_GRID_Global_2020_AR_web.pdf-displacement.org/sites/default/files/inline   جرى الولوج اإلى هذه الروابط ل خر

 .17/9/2021مرّة بتاريخ 
العربيةّ ال ولى ، منشورات اللجنة الدولية للصليب ال حمر،  المركز الاإقليمي للاإعلام القاهرة،   -النزوح الداخلي في النزاعات المسلّحة31 مواجهة التحدّيات، الطبعة 

 .17/9/2021جرى الولوج أ خر مرّة اإليه بتاريخ  https://shop.icrc.org/icrc/pdf/view/id/853.منشورة على الرابط 2010
عبو سلطان، دور القانون الجنائي في حماية حقوق الاإنسان، م دأ  س يادة القانون الدولي الجنائي على القانون الداخلي، 32 ، جزء 137-128أد. عبد الله علي 

 ، جرى الولوج اإليه ل خر مرّة بتاريخhttps://almerja.net/reading.php?idm=74758من التتاب منشور على الرابط
 .56د. محمد سعيد مجذوب، القانون الدولي لحقوق...، مرجع سابق، أ33
 وما يليها. 379ياسر حسن كلزي، المواجهة الدوليةّ والوطنيةّ لانتهأكات...، مرجع سابق، أ34

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OOM_InternalDisplacement_Arabic.pdf
https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/inline-files/2011-global-overview-2010-global-ar.pdf
https://shop.icrc.org/download/ebook?sku=4344/004-ebook
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فعالية  ساليب تضمينمدى  وأ  ط  نما ولية القواعد الجنائية أ  لد  ا

 الوطني الجنائيفى القانون 
The effectiveness of the patterns and methods of incorporating 

international criminal rules into national criminal law 
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ص لملخ  ا

دراج     ا  من خلال  الوطنى،  الجنائى  القانون  فى  الدولية  الجنائية  القواعد  تضمين  مسأ لة  فى  الدول  أ ساليب  براز  ا  لى  ا  الدراسة  هذه  تهدف 

النظام   فى  الواردة  الدولية  الجرائم  أ دق  بمعنى  أ و  الدول،  لحدود  العابرة  المنظمة  الجرائم  دماج  والتى   ال ساسيوا  الدولية،  الجنائية  للمحكمة 

السلم وال من الدوليين.   للجماعة الدولية، وتهدد  القيم المشتركة  على  خطورة   تشكل 

قد      والتى  التطبيق،  لكيفية  وأ ساليب  أ نماط  عدة  وجود  أ همية  لى  ا  الدراسة  هذه  توصلت  فالنظم   فيالدول    تختلفوقد  بها،  ال خذ 

المعاهد كانت  ذا  ا  فيما  يحدد  الذى  الدس تور هو  أ ن  حيث  أ و وتيرة واحدة،  منوال  على  ليست  المحلية،  أ و  الوطنية  تطبق القانونية  الدولية  ة 

تلقاء   من  الوضع   نذاتياً  أ ن  أ م  مباشرة،  وبصفة  وهذا   يقتضىفسها،  ذلك،  لتحقيق  معينة  داخلية  جراءات  ا  أ و  معايير  تخاذ  ا  ويتطلب 

التطبيق  داخلية واجبة  قانونية  قواعد  تصبح  ثم  الغرض، ومن  مرسوم خاص لهذا  أ و  معين،  قانون  صدار  ا  من خلال  يكون  قد  ال جراء، 

بها.   على المخاطبين 

بضرورة      الدراسة  أ وصت  القوانين  وقد  وحدة  بنظرية  توالوطني    الدوليال خذ  ا  حيث  معاهدة ف،  كل  لكون  ال ش ياء،  منطق  مع  اقها 

عليها،   التصديق  قليمها، بمجرد  ا  داخل  النافذة  القوانين  من  جزءاً  تصبح  دولة  أ ى  بها، ودوتعقدها  القانونية  ن الحاجة  ونشرها وفقاً لل وضاع 

ال صدار،   جراءات  ا  لى  أ ن   حا  تسمو   التيالمعاهدات  يث  الدس تور  فى  عليها  المنصوص  الشروط  حسب  الجمهورية  رئبس  عليها  يصادق 

 على القانون الوطنى

 : ة احي لمفت ت ا لكلما ذ ا ا ة  ، الحدنف يح، وحد صر ل يم ا ر لتج نى، ا د .ال  ين وان لق ة ا ائي ين، ثن وان لق  ا
Abstract:  

    This study aims to highlight the methods of states in the issue of including international criminal 
rules in national criminal law, through the inclusion and integration of organized crimes that cross 
the borders of states, or more precisely the international crimes mentioned in the statute of the 

International Criminal Court, which pose a threat to the common values of the international 
community. It threatens international peace and security. 
This study has concluded the importance of the existence of several patterns and methods of 

application, which countries may differ in adopting. National or local legal systems are not in a 
single pattern or pace, as the constitution is what determines whether an international treaty applies 
on its own. And directly, or does the situation require and require taking specific internal standards 

or procedures to achieve this, and this procedure may be through issuing a specific law, or a special 



JJournal  of International Law for Research Studies  
Sixteenth Issue- July 2024 Volume 05 

 الدولي للدراسات البحثيةمجلة القانون 

 05المجلد  2024 يوليو  -تموز -عشر  العدد السادس
  

130 
 

decree for this purpose, and then internal legal rules become applicable to those who are addressed 
by them. 

        The study recommended the necessity of adopting the theory of the unity of international and 
national laws, as it is compatible with the logic of things, because every treaty concluded by any 
country becomes part of the laws in force within its territory, once it is ratified and published in 
accordance with the legal conditions therein, and without the need for issuance procedures, since 

the treaties That which is ratified by the President of the Republic according to the conditions 
stipulated in the Constitution is superior to national law 
Keywords: enforcement,  minimum, explicit criminalization,  unity of laws,  duality of laws.  

 

  : ة  -مقدم

عن الدولة ال خرى، حيث أ ن لكل دولة س يادتها وظروفها، فكل دولة تنتهج نهجاً محدداً      مغاير  دولة نظام قانونى  لكل 

التشريع   فى  الجرائم  هذه  دراج  ا  لتصبح جزءاً   ومرجعلها،    الداخل   الجنائيعند  دولة،  لكل  ذلك ل ختلاف التظم القانونية 

مع  التشريعات  هذه  وا نسجام  تفاق  وا  توافق  وضمان  العقابية،  الحماية  وتوفير  الوطنية،  محاكمها  أ مام  القائم  التشريع  من 

سبيل المثال ل الحصر، المنهج   على  منها  نماذج  عدة  فى  ال ساليب  هذه  وتصب  الدولية،  "منهج الحد   التقليديال لتزامات 

بين الشريع  عدم تحقيق هذا ال نسجام  لكون  تلك ال ساليب،   من  منهج التجريم الصريح، وغيرها  ال دنى"، وكذلك أ يضاً 

تكيف التشريع  والدولي  الوطني عدم  حالة  فى  عليه  بترتب  لمبدأ    الوطني،  مع هذه ال ساليب ا حتراماً  فى التجريم والعقاب 

لى التعريفات الواردة بتلك ال تقاقيات والمعاهدات  فى ال دانة ا  على المحاكم الوطنية ال ستناد  يمتنع  شرعبة الجرائم والعقوبات، 

الدولية، وبصرف النظر عن الطريقة التى تنتهجها الدولة أ و تتبنيها، فا نه من الضرورى والمؤكد والمعترف به تأ كيد الدول على 

 لمحاكمها الوطنية للنظر فى هذه الجرائم.   القضائيال ختصاص  

- : ة  س ة الدرا همي  تكمن اهمية البحث أ 

على المس توى الوطنى،    -     على المس توى الدولى ل يعنى نفاذها  مسأ لة نفاذ المعاهدة الدولية  أ ن  وتوضيح  وبيان  سرد 

بشكل  نما بحسب طبيعة النظام تلقائيفلا يتم ذلك   لكل دولة على حدة،   الدس توري، ا 

 .الوطنيالتى يتم بها، ومن خلالها نفاذ المعاهدات الدولية فى القانون  الكيفيةالوس يلة أ و  -

 بيان )مذهب وحدة القانون الدولى والداخلى(،   -

 .الوطنيالمعاهدات الدولية فى القانون   اندماجال دنى(، والمنهج الصريح فى  الحد )منهج ليديالتق دور المنهج -  -

لي - كا ش : ةا  ة س  -الدرا

أ و       الوس يلة  مع  لتعاملها  بالنس بة  المختلفة،  القانونية  ال نظمة  مواقف  نفاذ   التي  الكيفيةتتباين  خلالها  ومن  بها،  يتم 

المسأ لة لهذه  بالنس بة  الداخلية،  نصوصها  تنظمه  ما  بحسب  الدولية،  يتبنى،  المعاهدات  ذلك  القانون adoptionفيتم   ،

القانون  الدوليللقانون    الداخل  قواعد  دماج  با  ما  ا  نص    الداخل   النظامفى    الدولي،  طريق  بذلك دس توريعن  بسمح   ،

incorporation  القانون وحدة  )مذهب  القانون  والداخل   الدولي،  قواعد  تحويل  طريق  عن  نما  وا  لقواعد   الدولي(، 

صدار قانون   ،  transformationبذلك   داخل داخلية عن طريق ا 
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شكالية الدراسة نحو ال جابة على التساؤلت التالية :  -ومن هنا تتبلور محور ا 

مذهب وحدة القوانين  ما -1  ، ومذهب ثنائية القوانين؟والوطني الدوليهية 

المس ت  هي  ما   -2 للمنهجخالوس يلة  ندماج المعاهدات الدولية    الحد  )منهج  ليديالتق  دمة  فى ا   فيال دنى(، والمنهج الصريح 

 القانون الوطنى؟

مزايا وسلبيات  ال دماج   -3  ؟الوطنيللمعاهدات الدولية فى القانون  التلقائي، وغير التلقائيما هى 

لنفاذ المعاهدات الدولية فى القانون  -4  ؟الداخل  الوطنيما هى الطريقة المثلى 

ج  - :منه ة  س  -الدرا

على المنهج البحث  "المعاهدات   الدولية  الجنائية  القواعد  تضمين  وأ ساليب  أ نماط   يحاول تحليل  الذي  المقارن  التحليل   يعتمد 

 .الوطنيالجنائي  القانونفي ، الدولية" والتفاقيات

- : ة س ة الدرا  -خط

على النحو      -:التاليوعليه يتم تقس يم هذه الدراسة لمبحثين 

 ال دنى(. الحد )منهج ليديالتق ال ول: المنهج  بحثالم

 : منهج التجريم الصريح.الثانيالمبحث  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ث لمبح لمنهج ا ا  : لت ال ول  ليدى قا
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نى الحد منهج -   -ال د

من ا يج  الشيء الذي ل     ن  فى هذا الصدد، ا  نكاره  أ ن هذا المنهج بحقق نوعا من  يابيات النظام أ و المنهج التقليديمكن ا 

بموجب القانون العقابيا تحاد أ و وحدة المصا أ ن ال فعال المجرمة كجرائم ضد  أ ي، ئيالجنا ، والقانون الدوليالوطني لح المحمية 

العمد  بالقتل  الخاصة  الجزائية  النصوص  وفق  تغطيتها  يمكن  البشرى،  الجنس  ا بادة  وجريمة  حرب،  وجرائم  ال نسانية، 

المحمية  والاغتصاب المصلحة  أ ن  حيث  والجرح،  والضرب  وال تلاف  هي  والسرقة  المذكورة  القانونية  الفروع  حماية   فى 

على الحقوق ال ساس ية للا نسان ال ساس يةالحقوق   (1)للا نسان، وأ ن معظم الخروقات تقع تحت مفهوم ال عتداء 

قى ظل القانون       عليها  ما نجد الجرائم المنصوص  كثيراً  يرى، وبحق أ ن  ، ل تنص الداخل  الوطني الجنائيكما أ ن البعض 

عليها فى قواعد القانون   بصفة خاصة،   ال نساني الدوليبصفة عامة، والقانون   الدوليعلى كل كلفة وكل ال نتهأكات المنصوص 

المخاطبين  ال شخاص  ختلاف  وا  لتباين  ال ول،  المقام  فى  والدولى  الداخلى  القانون  بين  الطبيعة  فى  التباين  ذلك  ويرجع 

والدوافع،  وال غراض  ال ركان  أ ن  حيث  القانونين،  من  كلاً  فى  الجرائم  مفهوم  ختلاف  ا  أ بضاَ  وكذلك  القانونية،  بالقاعدة 

القانون   فى  التعذيب  بجريمة  القانون     الوطنيالمتعلقة  فى  عنه،  وجزئياً  كلياً  تختلف  الحصر،  ل  المثال  سبيل   الدوليعلى 

) ... ا لخ  ال نساني .2) 

 -بحث للمطالب التالية:وعليه يتم تقس يم هذا الم    
 

ى  لتقليد ج ا لمنه ريف ا تع  : ب ال ول لمطل  ا
 

)قانون العقوبات، وقانون العقوبات       على فكره قوامها أ ن التشريعات الجنائية العادية  المنهج  هذا  (، العسكرييستند 

القانون   بقواعد  ال خلال  مظاهر  ومكافحة  وسد  لدرء  والمتكاملة  الكاملة  القانونية  النصوص  كافة  ، الجنائي  الدوليتتضمن 

عبر الوطنية(، والنتيجة المترتبة على ذلك أ نه ليس هناك   الجنائيوكذل أ يضا القانون   )فانون الجرائم المنظمة  العابر للحدود 

ك حد   النهج  هذا  من  الهدف  يكون  وقد  الجرائم،  هذه  على  مجدداً  للنص  داع  أ و  ملحة  القواعد   أ ساليبحاجة  لتضمين 

 (3)العليا للدولة بالس ياسة، أ س باب تتعلق الوطني  الداخل الجنائية الدولية بالتشريع 

من       بأ ن القانون    الرأ يكما ينطلق هذا المنهج  عقوبات كافية ضد ال نتهأكات الجس يمة ني  الوطني  الجنائيالقائل  على  ص 

دخال جرائم  داعيفلا مجال ول  وبالتالي،  ال نساني الدوليللقانون  لى ا   (4)ديدة جا 

وال غتصاب،       والقتل،  السرقة،  مثل  المحلية،  الجرائم  على  ال عتماد  أ ن  يرى  حيث  ذلك  البعض  ترتبط   والتيويؤيد 

رتباطاً وثيقاً بالسلوك   فى هذا النهج، ل يدمج القانون ىالمعتدا  المحلى الجرائم الدولية، ولكنه يطبق تصنيفاتها فقط  الجنائي، 

 (5)على السلوك

للنظام       وفقاً  المجرمة  السلوك  أ نواع  على  التجريم  وصف  ضفاء  ا  بمجرد  يكتفى  التجريم،  حيث  للمحكمة   ال ساسيفمن 

بملك  ومن حيث العقاب،  التجريم،  هذا  على  يطلق  الذى  الوصف  عن  النظر  بغض  عناصره،  بمختلف  الدولية  الجنائية 

التناسب،    الوطنيالمشرع   لمبدأ   وفقاً  العقوبات،  تحديد  فى  تقديرية  المشرع    الذيسلطة  بشرط أ ن ل   فييقيد  العقاب، 

 .(6)للمحكمة الجنائية الدولية ال ساسيالنظام  فيورد النص عليها  التييكون العقوبة أ شد من 
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، الوطني، بتعين تفسير التشريع الوطنيعلى القانون  الدوليكما يرى البعض أ نه على ا فتراضية التسليم بأ س بقية القانون      

 .(7)التى تلتزم بها الدولة  الدوليطبقاً ل حكام قواعد القانون 

دراج الجرائم        بموضع ا  ترتبط  شكالية  فى القانون   التيويطرح هذا الخيار ا  القانون  في، سواء الوطنيتس توجب العقوبة 

القانون    العادي  الجنائي نتهأكات القانون  العسكري  الجنائيأ و  عن ا  قد   ال نساني  الدولي، حيث أ ن ال شخاص المسؤولين 

مدنيين، وقد وضعت بعض الدول أ حكاماً ذات صلة فى كل من القانون  عسكريين أ و  ما  والقانون  العادي الجنائييكونون ا 

النظم العسكري  الجنائي أ ن  وحيث  والمدنيين،  العسكريين  من  كلاً  شملا  بحيث  القانونين،  أ حد  نطاق  وسعت  أ و   ،

بين القانون   الجنائية، والعلاقة  بلد وأ خر،   العسكري  الجنائيوالقانون    العادي  الجنائيالتشريعية  بين  بعيد  لى حد  تتباين ا 

مكانية تحديد أ ى النهجين أ فضل بصورة مجردة وواضحة من الصعوبة بمكان ا   (8)ففى هذه الحالة 

التشريع        تغطية  بكفاية  سليمة ل ختلاف الشروط   الوطنيفالقول  غير  بمخرجات  عليه الخروج  يترتب  الدولية  للجرائم 

مع  قمن الصعب الذهاب  عن الجرائم العادية،  خطورة  من الجرائم الدولية ال شد  جريمة  كل  ا رتكاب  وس ياقات  المفترضة، 

شابه،  مثل القتل العمد، والمواقعة والتعذيب والضرب والجرح وما  تغطيتها بحرائم  يمكن  الجرائم  هذه  بأ ن  القائل  ال عتقاد 

ما لم  الحرب، وجريمة ال بادة الجماعية،  وجرائم  ال نسانية،  ضد  الجرائم  عنوان  تحت  تندرج  أ ن  يمكن  ل  ال فعال  هذه  ل ن 

خصتت  (9)الجرائم المذكورة  هئص هذاجلى 
 

ى لتقليد ج ا لمنه ل ا عم ة  لي : أ  نى ا لث ب ا لمطل  ا
 

 ال شد خطورة . الدوليفى تغطية سمات ال جرام  يليدقيرى البعض عدم كفاية النهج الت     

بهذا النهج    تيومن ال شكالت ال فى حال ال عتداد  فى هذا الصدد  أ ن ال عتقاد بكفاية النصوص التشريعية   التشريعيتثور 

جميع الجرائم الدولية، فالعديد من الجرائم الدولية  تغطى  محل نظر، ل ن النهج المذكور ل  لتغطية الجرائم الدولية أ مر  العقابية 

معطيات قانون العقوبات   يمكن تغطيتها وفق  فى هذا الشأ ن "جريمة ال ضطهاد: كصورة من العراقيل  ، وبمكن ال سترشاد 

"جريمة الحمل القسر  ضد ال نسانية، وكذا  "، كصورة من صور الجرائم ضد ال نسانية، فضلاً عن الكثير من يصور الجرائم 

ل   الوطنية،  القوانين  فى  عليها  المنصوص  العقوبات  أ ن  لى  ا  بال ضافة  الحرب،  جرائم  س ياقات   تتواءمأ و    تتلاءمصور  مع 

 (10)النزاعات المسلحة

المحكمة الجنائية الدواية     فى  التمهيدية  فى قضية  (11)الدائرة   ،"Saif Al Islam Algadhafi"  لى أ ن  الوطني  القاضي، ا 

فى  عن الجرائم ال )العادية(، التى تعتبر  الدولية ، بجب أ ن  الجنائية للمحكمة ال ساسيظام نفس الوقت جرائم وفق النوطنية 

ضد ال نسانية، ل تمنع المحاكم الوطنية  ليبى خاص بالجرائم  تشريع  عدم وجود  بواجباتها، وأ ن  لقيام الدولة  مقبولً  يمثل أ ساساً 

النقص   هذا  وأ ن  والتعذيب،  وال غتصاب  القتل  جرائم  عن  المقاضاة  مقبولة أ مام المحكمة التشريعيمن  يجعل القضية  ل   ،

عو  ب نفس الشخص، وعن نفس السلوك المطلوب التقاضى عنه، والملاحظ أ ن المتهم قالجنائية الدولية، فالفكرة أ نه طالما 

معه أ مام القضاء   تم التحقيق  على الحرب ال هلية ، القتل  ضعن جرائم القتل والتعذيب، التحري  الليبي  الوطنيالمذكور قد 

العقوبات  قانون  وفق  جرائم  وهى  أ مر،  وجود  دون  القبض  ال فراد،  ضد  السلطة  س تعمال  ا  ساءة  ا  تمييزية،  أ سس  على 
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أ مام  الليبي مطلوباً  كان  حين  فى  ضد   ةالدوليالجنائية    المحكمة،  الجرائم  صور  من  كصورتين  وال ضطهاد  القتل  جرائم  عن 

 ال نسانية،  

التمهيدية     الدائرة  قررت  قد  ولذلك  متطابقان،  غير  ال جراميين  النموذجين  وأ ن  مس تحيلة،  المطابقة  أ ن  الواضح  ومن 

النمطين   تطابق  لعدم  أ نه  الدائمة،  الدولية  الجنائية  فى   والدولي  الوطنيللمحكمة  الدولية  الجنائية  المحكمة  نظر  فا ن  للجرائم، 

معقولة، ومقبولة، وأ ن هذا تبقى  بأ ن النصوص التشريعية الجنائية العادية، ل قيقالقرار يعزز الح  القضية  سلقاً،  ة المذكورة 

 تصح أ ساساً لتكييف الجرائم الدولية.  

القانون       ظل  فى  عليها  المنصوص  الجرائم  أ ن  نجد  ال حيان  من  كثير  ال نتهأكات   الوطني  الجنائيفى  كل  على  تنص  ل 

القانون   فى  عليها  م ال نساني  الدوليالمنصوص  ختلاف  ا  وكذلك  القانونية،  بالقاعدة  المخاطبين  ال شخاص  ل ختلاف  فهوم ، 

القانونين،   كلا  فى  فى القانون  فالجرائم  وال غراض والدوافع المتعلقة بحريمة التعذيب  فى القانون   الوطنيال ركان  يختلف عنه 

 (12)ال نساني الدولي

الج      أ ن  القانون  كما  فى  الواردة  تتوافق ا ل بالشكل  ئيناالجرائم  الغالب ال عم، قد ل  فى  بعض التعاريف التقريبي،  مع   ،

عليها فى القانون   المرتبط بالنزاع المسلح.  ال جرامي، وغالياً ل تنطبق سوى على السلوك الدوليوالمتطلبات المنصوص 

س       النمط  لهذا  الدولة  تباع  ا  متثالً تتممع  ا  مفصلة للقانون     ثل  دراسة  عليها ا جراء  ويتوجب  التعاهدية،  ل لتزاماتها  كاملاً 

مدى  الوطني  الجنائي من  للتأ كد  القانون    احتواء،  لعام    للانتهأكاتهذا  ال ربع  جنيف  ل تفاقيات  م، 1949الجس يمة 

لعام    ال ضافيوالبروتوكول   لعام  1977ال ول  الثالث  ال ضافى  والبروتوكول  السلوك 2005م،  ال عتبار  فى  يؤخذ  وهل  م، 

كقتل   قى القتال،  مسلح    جنديالمشروع  نزاع  فى ا طار  تسمح القوانين السارية بال خذ بال عتبار دوليمعاد يقاتل  ، وهل 

فى القانون  جالوا ، وما مدى تطبيق نائيالجتعلق بالمبادئ العامة للقانون فيما ي  ال نساني  الدوليب للظروف الخاصة الواردة 

 (13)الدوليعند تفسيره للقانون قى ضوء القانون  الوطني القاضيمبدأ  الشرعية لدى 
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 : انى لث ا ث  لمبح  ا

لصريح ا ريم  لتج ا  منهج 
 

مبدأ  الشر   مما      ا حترام  ضرورة  فيه  "دس تورياً"، وحتى يتس نى المشرع  لشك  مبدأ   بوصفه  الوفاء   الوطنيعية الجزائية 

تباع أ حد ال سلوبين: لى ا  لى وحدة التكييف لل وصاف القانونية، عليه أ ن يلجأ  ا  بغية الوصول ا   -بهذا ال لتزام، 

 : وب ال ول سل :اال  ج ا م د لتكييف بال   -ا

"للنظام      وفقاً  الدولية  الجريمة  تعريف  تتبنى  أ ن  الوطنية  التشريعية  السلطة  على  أ ن  ال سلوب  هذا   ال ساسيويعنى 

التشريع   نص  فى  الدولية  الجنائية  بنيانه  الوطنيللمحكمة  فى  وتدمجه  هو التشريعي،  النص  هذا  يكون  الحالة  هذه  ففى   ،

 الوطنية.مصدر التجريم والعقاب، ويكون أ ساساً لمباشرة ال جراءات الجنائية عن طريق السلطة القضائية 

: " الة ح لتكييف بال  "ا ب  : فيسمى  نى ا لث وب ا سل ا ال  م  -أ 

فى أ ن تحيل السلطة التشريغية بنص صريح للنصوص الدولية المحددة للجرائم والعقوبات  (14)ويتمثل هذا ال سلوب 

تبنت أ سلوب ال شارة الصريحة والمباشرة       فى الوقت المعاصر، قد  من الدول  الصدد أ ن العديد  هذا  فى  يلاحظ  ومما 

التحريم   نحو  القضاء    الدوليأ يضاً  صعيد  على  الجرائم  عن  للمحاس بة  من خلال أ سلوب الوطنيك ساس  ذلك  ويتحقق   ،

مادة أ و أ كثر، يعبر فيه المشرع الدوليعلى القانون    ال حالة فى  يراد نص  ، أ ن جميع ال تفاقيات الدولية ذات الصلة الوطني، با 

من التشريع   بمثابة جزء  كلها  خطورة،  تفاقيات معينة، الوطني العقابيبالجرائم ال شد  لى ا  ، أ ى أ ن بعض التشريعات تشير ا 

لى  لى جميع ال تفاقيات تتضمن نصوص تجريم، وكذلك ا  فى حين تشير بعض التشريعات ال خرى ا  من قانونها،  وتجعلها جزء 

 -وعليه يتم تقس يم هذا المبحث للمطالب التالية: (، 15) الدوليالتجريم على أ ساس العرف 
 

ص  ا ئى خ ا ع جن تشري صدار  : ا  ب ال ول لمطل  ا
 

فى هذا الصدد، أ نه تعد هذه الحالة ا حدى الحالت التى يتم من خلالها التجريم الصريح، وتكون هذه        مما لشك فيه 

"من    الآلية فى المواد  عليها  دراجها ال ساسي"، من النظام 8  –  6عن طريق نسخ الجرائم الدولية المنصوص  القانون  في، وا 

 .الوطني

هذه           أ ن  ضد  الآليةبمعنى  والجرائم  البشرى،  الجنس  ا بادة  جريمة  وأ ركان  وعناصر  تعريفات  نفس  بتبنى   تتمثل 

وجر   ، وبشكل يعتبر تكرار لها.ال ساسيظام روما نالحرب، بنفس الصيغ التى ثبتت فى ئم اال نسانية، 

من المملكة المتحدة، مالطا، جنوب أ فريفيا، وأ يضاً دولة ال مارات العربية         تبنت هذا النهج كل  ومن هذه الدول التى 

النص   تبنت  قد  وهولندا،  أ لمانيا  دولة  مثل  أ خرى  دول  حين  فى  البحرين،  وكذا  الجنس   لجريمتي  الحرفيالمتحدة،  ا بادة 

بنظام روما، ولكن بدوم جرائم الحرب  (16)البشرى، وضد ال نسانية، بالشكل الوارد 

جدير        هو  من    بالذكرومما  على خلق حالة  تعمل  معظم الدساتير الحديثة،  أ ن   الصدد  هذا  بين النظامين   قالتواففى 

صدار تشريعات خاصة.والداخل  الدوليالقانونين ) وذلك با   ،) 
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نص      أ و  الدس تور  فى  عام  بنص  هذا  يكون  وقد  ال دماج،  مسأ لة  على  تشريعاتها  فى  مضت  قد  دولً  هناك  ن  ا  كما 

القانون   فواعد  تحول  هذه  ال دماج  وطريقة  لى جانب   الدوليخاص،  ا  الوطنية  القوانين  قوة  وتكس بها  وطنية،  قوانين  لى  ا 

الدولية بأ ى   وينبغي،  (17)سمتها  كتقيدهم  بها  المختلفة،  وكذلك أ يضاً ال فراد التقيد  العديدة  وأ جهزتها  الدولة،  سلطات  على 

 (18)داخل تشريع 

هذه      ل ن  الجزائية  الشرعية  مبدأ   مع  وتوفقه  بتواكبه  النمط  هذا  دقة أ ى أ نواع السلوك   الآليةيمتاز  بوضوح وبكل  تحدد 

عتبارها جريمة دولية، ويحدد العقوبات المناس بة ا زاءها   (19)يمكن ا 

توسع وتجاوز للنطاق التجريم  يرى البعض أ ن فى نظام روما    ي"أ ى  فى   ال ساسيالمحدد  س ياسة التجريم المتبعة  على  يعتمد 

بمعايير  مقيد  ذلك  لرؤيتها الواقعية للتجريم، ولكن  نهج الس يادة التشريعية، وتجس يد  ذلك جزء  كون  على حدة،  دولة  كل 

عن نطاق الثابت التجريم  فيالتجريم   يكون ثابتاً أ ن التوسع  فى وقت يجب أ ن  ثوابت حقوق ال نسان،   النظامفى   يضوء 

بل ومرحب به، وخاصة أ ن العديد من صور التجريم قد أ سقطت، وحذفت عند الصياغة النهائية ال ساسي به،  بأ س  ، ل 

 (20)"ال ساسيلنظام روما 

صعوبة        يشكل أ ية  صدار التشريع الوطني  للقاضيوهذا ل  على نسخ  تقتصرالخاص فد ل  الجنائي، ويحب القول بأ ن ا 

روما   صال ساسينظام  على  التشريع  ع،  دولة الوطنييد  سبيل المثال، قا ن  س ياقات ال جرام، فعلى  لى توس يع  يمتد ا  بل   ،

الدولية    أ ستراليا الجنائية  المحكمة  قانون  تبنت  على  2002عام  ل سترالياعندما  عملية التجريم  فى  لم تقتصر  يراد م،  نصوص   ا 

( عناصر وأ ركان الجرائم 6،7،7المواد الثلاث  ليها  بل أ ضافت ا  فحسب،  نظام روما ، وهى وثيقة أ خرى بخلاف نظام  في( 

 .ال ساسيروما 

لى صور الركن       ليه عندما تبنت تعريف جريمة ا بادة الجنس البشرى أ ضاف ا  فى القانون المشار ا   الماديكما أ ن أ ستراليا 

من صور الجريمة. الجنسيللجريمة حالت العنف   كصورة 

القانون      فا ن  ذلك  عن  روما   الفرنسيفضلاً  نظام  تعريف  من  وأ عم  أ شمل  كان  البشرى،  الجنس  ل بادة  تعريفه  عند 

فى  ال ساسي وأ يضا  عليها،    اتفاقية،  والعقاب  الجماعية  ال بادة  القانون    حيثمناهضة  يمكن الفرنسينص  المجموعة  أ ن   ،

 (21)معيار أ خر  أ يضوء  فيتحديدها  
 

ت وبا لعق ن ا و ان فى ق ج  درا ل ال  ن خلا م يم  ر لتج : ا نى ا لث ب ا لمطل  ا
 

لى التشريع         يعنى تحويل القواعد القانونية الدولية ا  المعاهدات  تجس يد  أ ن  فيه  لشك  بدوره الوطنيمما  ، وهذا يعنى 

تدويل قواعد القانون  الوطنيتطوير القانون   مؤداها، وفادها أ ن  تثبيت حقيقة  مع  لى تطوير قواعد  الوطني،  يؤدى بدوره ا 

المجتمع    الدوليالقانون   أ ن  كما  المتطلبات   الدوليذاته،  مع  متماثلة  الجنائية  التشريعات  تكون  أ ن  فى  حيوية  مصلحة  له 

تطبيق القانون   ل ن هذا يتيح  الدولية،  ذلك يغدو القانون    الدوليوالمقتضيات  تأ ثير   الدوليداخل حدود الدولة، ومن  ذو 

القانون   بين  والتوافق  الترابط  لهذا  يؤسس  ومما  والقانون  الوطني  الجنائيفعال،  القضائوليالد،  التطبيقات  أ ن  هو  ة ي، 

فى القضاء   تؤثر  بدأ ت  للدولة،  من القرارات الدوليالجنائية  لكون العديد  تطبيقه،  من روافد  ، وتمثل رافداً مهماً ورئيس ياً 

 (22)العام الدوليالقانون  فيالقضائية الوطنية أ س بحت لها صدى 



JJournal  of International Law for Research Studies  
Sixteenth Issue- July 2024 Volume 05 

 الدولي للدراسات البحثيةمجلة القانون 

 05المجلد  2024 يوليو  -تموز -عشر  العدد السادس
  

137 
 

تضمين       مناهج  ك حد  الصريح،  التجريم  منهج  أ ن  القول  من  مناص  الجنائية  ول   الجنائيالقانون    في  الدولية  القواعد 

حدى الطرق التالية: في، قد يتم فيه التجريم من خلال ال دراج الوطني  -قانون العقوبات با 

: ئى ا لتلق ج ا درا و ال  ج أ  ا م د : ال   -أ ولً

تتبنى نظرية وحدة القانون،     بدخول المعاهدة حيز النفاذ جزعاً من القانون  يكتفي حيثيتبنى هذا ال سلوب الدول التى 

دون ا تخاذ  الداخل  مصادر قواعده القانونية  من قيل السلطات الداخلية، أ و صدور قانون يتعلق بذلك،   أ ي، وأ حد  ا جراء 

لتفادى التعقيدات    أ ي من ال جراءات  ممكن  بأ قل قدر  الداخلية،  القانونية  النظم  فى  الدولية  المعاهدات  دماج  ا   التيتعتمد 

فى دساتيرها لتطبيق المعاهدة بصورة مباشرة لى النصوص الواردة   (23)تنجم عنها، وفى الغالب ال عم تستند هذه الدول ا 

على أ ساس أ ن   ملزمة للتنفيذ  تصبح  من قبل السلطات الداخلية المختصة  على المعاهدة  التصديق  بمجرد  أ نه  البعض  يرى 

منفصلين، بحيث يس توجب    الدولي، والقانون  الداخل القانون   ، الداخل   القانونيالنظام    فيالمعاهدات الدولية    تنفيذليسا 

ا جراء   لنظام    تشريعيوا تخاذ  فرعان  هما  بل  المعاهدة،  يتأ لفان     قانونالتبنى  متى   ويندمجواحد،  ذاتياً،  فى ال خر  أ حدهما 

هذا النظام الموحد،   مصلحة  فى    فتكتفيا قتضت  على المعاهدة ونشرها  للدولة،    الجريدةهذه الدول بالتصديق   لكيالرسمية 

نظامها   فى  ملزمة  النشر، وليس بالتصرف    الداخل   القانونيتصبح  أ ساس  من طبيعة القاعدة أ و   الذي  القانونيعلى  يغير 

عليها وصفاً جديداً   (24)يضفى 

يرى البعض أ ن العراق ل يعتد عند تضمين القواعد الجنائية الدولية الواردة قلى المعاهدات وال تفاقيات الدولية الواردة      

على ال دراج  الدوليبالقانون   عليها    الذاتيأ و    الل ي،  عليها، أ ن الداخل   القانونيالنظام    فيللمعاهدة المصادق  تفرض  نما  ، ا 

صدور تشريع   عتبارها قابلة  وطنيتخضع ل عتماد  ، ا ل أ حكامهأ ن يؤسس عليها  اضيقللتطبيق محلياً، كما ل يسمح لل  ، قبل ا 

 (25)بعد نشرها فى الجريدة الرسمية 

بين الدول العديدة،       عتمد الدس تور الفرنسيتبنت هذا ال سلوب   والتيومن  م، على أ سلوب 1958لس نة  فرنسا، فقد ا 

ذلك بأ ن " المعاهدات وال تفاقات   التلقائيال دماج    على  من خلال النص  ذلك  صدق  التيللمعاهدات الدولية، ويتجسد 

من الطرف  تطبيقها  بشرط  ذلك المقرر للقوانين  من  نشرها نفوذاً أ على  تاريخ  من  لها  يكون  القانون،  وفق  عليها  وافق  أ و 

وهذ داخل    اال خر"،  من القوانين النافذة  تصلح جزءاً  تعقدها فرنسا  معاهدة  بأ ن كل  بالطبع  بمجرد الفرنسي  ال قليمبعنى   ،

لى ا جراءات ال صدار عليها، ونشرها وفقاً لل وضاع القانونية، ودون الحاجة  ا   .(26)التصديق 

محكمة باريس، والخاص     من  سبيل المثال ل الحصر، الحكم الصادر  على  ومنها  الصدد،  هذا  فى  فرنسا  محاكم  طبقته  وقد 

لعام  العالميبال علان   ال نسان  فى الجريدة الرسمية الفرنس ية،1948لحقوق  ال علان  نشر  أ ن  المحكمة  فيه  قررت  والتى   م، 

فر  قوانين  من  قانوناً  منه  للتطبيق  نلتجعل  قابل  الوصف،  بهذا  وأ نه  الداخلية،  ثم   التلقائيسا  ومن  الدولة،  داخل  المباشر 

ما أ كده المجلس   المس توى الدولى، وهذا  على  نفاذها  تاريخ  من  عتباراً  ا  هو  النفاذ،  واجب   في  سينالفر   الدس تورييصبح 

قراراته   عام  الذيأ حد  على أ جهزة الدولة وسلطاتها المختلفة ا حترام ونطبيق المعاهدات 1992صدر  "أ نه يجب  م، وجاء فيه 

على المس توى  من دخولها حيز النفاذ   (27)"الدوليالدولية، وذلك 

من    بالذكرومن الجدير       كلاً  دماج المعاهدات الدولية  فيتبنت هذا ال سلوب   وسويسراولندا  هأ ن  أ نظمتها القانونية  فيا 

 (28)الداخلية
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تبنى هذا ال سلوب الدس تور       بأ سلو   حيث،  (29)م1787لس نة    ال مريكيكما   التي"المعاهدات  التلقائيال دماج    بأ خذ 

تعد القانون ال على للبلاد، وهى ملزمة لجميع الوليات بغض النظر عن النصوص  تبرمها الوليات المتحدة  سوف  أ برمت أ و 

 المخالفة المدرجة فى دس تور أ و قوانين الوليات"

تبنت هذا ال سلوب النظام       للدول العربية التى  ، التلقائيأ خذ بال دماج  والذي، المصري  القانونيومن ال نظمة القانونية 

عام  "يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات وبصدق عليها بعد   (30)م2014حيث نص دس تور 

على  س تفتاء  للا  دعوة الناخبين  الدس تور ويجب  ل حكام  وفقاً  نشرها  بعد  القانون  قوة  لها  وتكون  النواب،  مجلس  موافقة 

علان نتيجة ال س تفتاء  تمعاهدا بعد ا  عليها ا ل  بحقوق الس يادة ول يتم التصديق  يتعلق  وما  والتحالف  بالموافقة،   الصلح 

عن   التنازل  عليها  يترتب  أ و  الدس تور،  أ حكام  تخالف  معاهدة  أ ية  ا برام  يحوز  ل  ال حوال  جميع  ا قليم   أ يوفى  من  جزء 

 الدولة"  

وكذا       القضائية،  السلطة  فيها  بما  الدولة  سلطات  كافة  من  والتطبيق  ال حترام  واجبة  تصبح  أ ن  ذلك  على  ويترتب 

لى  اكتملتال فراد، ومتى وجدت هيئة المحكمة أ نه قد   نطباقها على الواقع المعروض أ مامها، لجأ ت ا   تطبيقهاللمعاهدة شروط ا 

بأ حكامها، ل نه  فى هذه الحالة، التمسك  لل فراد  صفة ال لزام، ويحق  لها  توافرت  قد  المعاهدة  أ ن  بسبب  الواقع،  هذا  على 

وعلى الداخل جزء من التشريع  ما أ خطأ  فى   القاضي،  ذا   (31) للطعن)النقض( قابلا، يعد حكمه تطبيقهاتطبيق أ حكامها، وا 

الدس تور    يعد  العربية    الجزائريكما  الدساتير  بين  ال دماج    التيمن  أ سلوب  على  عنمدت  شرط   بحيث،  التلقائيا  يرد  لم 

"المعاهدات    دس توري على  نص  فقد  النشر  حسب الشروط المنصوص   التييس توجب  الجمهورية  رئبس  عليها  يصادق 

 (32)عليها فى الدس تور تسمو على القانون"

يرى البعض أ ن النظام    للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة قد فرض على كل دولة أ ن تتخذ تدابير على الصعيد   ال ساسيكما 

ممارسة وليتها القضائية   مرتكبيلمحاكمة    الوطني فى  دولة  على واجب كل  بل نص  فى هذا النظام،  عليها  الجرائم المنصوص 

عن   أ ولئك المس ئولين  على  بمبدأ     ارتكابالجنائية  ذلك  دولية، وتأ كد  لهذه المحكمة    الاختصاصجرائم   لختصاصالتكميلى 

 .الوطني الجنائيالقضاء 

المادة         عليه  نصت  ما  لى  ا  بال ضافة  النظام    88هذا  ا تاحة   ال ساسيمن  ال طراف  الدول  تكفل  أ ن  من  للمحكمة 

لتحقيق جميع أ شكال التعاون الدولى مع المحكمة. اللازمةالتدابير   بموجب قوانينها الوطنية 

ختصاص المحمة الجنائية الدولية   فى ا  تدخل  بتجريم كل ال فعال التى  الوطنية  تشريعاتها  فى  الدولة  تلتزم  النحو  هذا  وعلى 

هذه  بشأ ن  الدولى  التعاون  ل شكال  ال متثال  تس تطيع  وحتى  ال فعال،  هذه  على  ال صلية  القضائية  وليتها  تمارس  حتى 

 (33الجرائم )

ج   - 1 درا وب ال  سل وب أ  زايا وعي ئيم ا لتلق ن  ا و ان لق بيفى ا ا لعق و  ا ام أ  لع ريا لعسك  -:ا

ج  -أ   درا وب ال  سل زايا أ  ئيم ا لتلق ن  ا و ان لق بيفى ا ا لعق و  ا ام أ  لع ريا لعسك  -:ا

تطبيق   للدولة  يسمح  هذا النحو  على  الجرائم  هذه  دراج  ا  ن  ا  مزاياه  فمن  وعيوبه،  مزاياه  التضمين  فى  ال سلوب  لهذا  ن  ا 

عليها المنصوص  والمعا  التفاقياتفى    الجرائم  الصعيد  قبالدولية،  على  طرفاً  الوطنية  الدولة  تلك  تكن  لم  ولو  حتى   في، 

 (34ال تفاقية)

من قبل ال جهزة القضائية الوطنية، وأ ن ال فعال المحرمة مس تقرة فى      سهل التطبيق  مزايا هذا ال سلوب أ نه  من  كما أ ن 

 .(35)الجنائي القانونيتظامها  
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بتحديد الجرائم والعقوبات.    رتباطاً   فضلاً عن أ ن هذا ال سلوب فيه تأ كيد على مبدأ  الشرعية الجزائية ا 

ج   -ب درا وب ال  سل وب أ  ئيعي ا لتلق ن  ا و ان لق بيفى ا ا لعق و  ا ام أ  لع ريا لعسك  -:ا

فى القانون      على أ سلوب ال دراج   الجنائيالمساس بالمعاهدات الدولية من قبل المشرع   العسكريالعام أ و    العقابييعاب 

بما ل  الوطني محتواها  وتفسير  من    يتلاءم،  بقوم المشرع  التفاقيةمع الغرض  بشكل   بتبني  الوطني  الحنائي، حيث  ال تفاقية 

جهة أ خرى أ ن هذا ال سلوب يجعل من السهل القول أ ن ظهور  جهة، ومن  من  غاياتها هذا  عن  فحواها، ويخرجها  من  يغير 

صلة بال جرام   ذات  دولية  تفاقيات  من المشرع   الدوليا  ا جراء تعديلات تشريعية مسايرة، وهذا قد يسبب  الوطنيتتطلب 

 (36)، والمس تمرة لهذه ال تفاقيات ع لصعوبة ال حاطة الكاملة ا رهاق ومشقة فى عمل المشر 

غير  ج  ا م د : ال  ا ئيثاني ا لتلق ( ا لى لى والداخ ين الدو ون ان لق ة ا زدواجي و ا  ة أ  ئي ا ثن ة  ري  )نظ

مذهب     على  ال سلوب  هذا  بمعنى أ ن المعاهدات الدولية    ثنائيةيقوم  أ برمت وفق ال سس الدس تورية، ل   التيالقانونين، 

)الداخل تعتير تلقائياً جزءاً من القانون  لى قواعد داخلية  بل لبد من تحويلها ا   ،37) 

القانون    أ ي  عتبار  ا  أ ساس  على  يقوم  القوامين  ثنائية  أ و  ا زدواجية  مذهب  برضا   قانون  الدوليأ ن  ا ل  يقوم  ل  تنس يق 

ومس تقلان تماماً عن  منفصلان، نظامان قانونيان الرأ ييعدان حسب أ نصار هذا   الداخل والقانون    ليالدو  نالقانوفالدول،  

المذهب،   بهذا  جاء  ما  فحسب  البعض   و  والذيبعضهما  تريبيل  الفقهين  من  كل  أ ن   تزعمه  لى  ا  يذهبان  وهما  أ نزلوتى، 

القانونيين    القانونين النظامين  من  كلا  ويعتبر  مختلفة،  ا جتماعية  علاقات  بعضهما   نع  "مس تقلينوالداخل   الدوليينظمان 

مصادرهما  أ و التنظيم   شخاصهما أ و  من حبث ا  سواء  بحكمها كل منهما  التيمنهما، أ و العلاقات    ل ي  القانونيبصورة تامة، 
(38) 

القان     النظامين  من  كلا  أ ن  ال ختلاف  هذا  على  بهما، حويترتب  خاصة  سلطان  دائرة  ذا تعارضت قاعدة يونيين،  ث ا 

دولية، تقيد   مع قاعدة  ختصاصاته منها، من ح، ل نه يس تمالداخل بتشريعات قانونه  الوطني القاضيداخلية  ث يد سلطانه وا 

القانون   قواعد  تطبيق  تراعى  أ ن  الدولة  على  يترتب  ال مر،  لهذا  نتجة  وبالمقابل  تشريعها الدوليالمبدأ ،  خلال  من   ،

 (39)الداخل 

تتط   الدول  أ ن  النظام  هذا  فى  القانون  ليتضح  قواعد  لتوطين  من فبل السلطة   الدوليب  سواء  محددة،  ا تخاذ ا جراءات 

لى النظام    (40)الداخل  القانونيالتشريعيةـ، أ و رئيس الدولة ل نفاذها ا 

فيل       ال سلوب  هذا  الدول  بعض  تبنت  وأ لمانيا   قد  بريطانيا  مثل  الداخلية،  القوانين  ضمن  الدولية  المعاهدات  دماج  ا 

وغيرها،   والنرويج،  لتشريع يت  بحيثوالدنمارك  المعاهدة  فى  ال طراف  الدول  صدار  ا  وجوب  مع يشترط  ضمن قواعد تتماثل 

لكى تكتسب الصفة ال لزامية داخل ال قليم القواعد التي  .(41)تتضمنها المعاهدة، وذلك 

يرى     القانونيين    البعضحيث  النظامين  بين  فواصل  يقيم  ال سلوب  هذا  الدول،   الذي  والداخل   الدوليأ ن  هذه  تتبناه 

القانون    ويفترض بالقانون    الدوليأ ن  آلياتوفق    الداخل يدمج  أ يضاً    اس تقبال  أ ول كتسابها  دس تورياً،  ال لزام   وهقمحددة 

لو كان ال برام    في  القانوني لكافة المتطلبات الدس تورية، بل صحيحامواجهة كافة السلطات وال فراد، حتى  مس توفى  كونه   ،

داخلياً،    (42)يتم تنفيذها داخل الدولة   لكييتطلب أ يضاً ا جراءاً تشريعياً 
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تباع الدولة هذا النهج   يرى البعض با  دراج المعاهدات الدولية ضمن القانون   فيكذلك  ، فا نها بذلك تحافظ نيالوط الداخل ا 

مت شتراطها ل تباع ا جراءات  س يادتها، با  فى نغلى  سريان المعاهدة  من أ جل  لكل الدول  الداخل   القانونياق النظام  طعددة 

 (43)ال طراف  

النظام     والمعاهدات   (44)م  1992لس نة    السعوديةالعربية    بالمملكةللحكم    ال ساسينص  ال نظمة  "نصدر  أ نه  على 

 ملكية"ال متيازات، ويتم تعديلها بموجب مراس يم  و وال تفاقيات 

فى الجريدة الرسمية   (45)م  1992لس نة    السعوديةالعربية    بالمملكةللحكم    ال ساسيكما نص النظام   "تنشر ال نظمة  على أ نه 

على تاريخ أ خر" نافذةوتكون   المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص 

من هذين النصين أ ن المملكة العربية السعودية قد تبنت ال خذ      ، ا ل والداخل  الدوليالقانونيين  ثنائية بنظريةوالمس تفاد 

صدارها بشكل قانون  تم ا  ذا  فى النظام  داخل ا   قانون بصدر عن سلطة مختصة. صورةفى   الداخل  القانوني، وأ دمجت 

من الدول      من الكويت وموريتانيا، وتونس، وغيرها   غيرالعربية، قد تبنت أ يضاً لل سلوب ومن الجدير بالذكر، أ ن كل 

دماج المعاهدات الدولية  في التلقائي  (46)أ نظمتها القانونية الداخلية   فيا 

يرى البعض أ ن الدس تور      تور س أ ن الد أ يتتطلب لنفاذ المعاهدات الدولية عدداً من ال جراءات القانونية،  ال ماراتيكما 

، بمعنى أ دق أ ن الداخل العام، والقانون  الدوليقد أ خذ هو ال خر، بنظرية ثتائية القانونين من العلاقة بين القانون   ال ماراتي

مصادر القانون   من  مصدراً  ذاتها  بخد  تعد  ل  الدولية  بعد االداخل المعاهدات  ذلك ا ل  عتبار  يمكن ا  جراءات ، ول  لقيام با 

من  معينة   (47)  الداخليةيل السلطات قداخلية 

 -ال لتزام بالقواعد ال مرة للقانون الدولى العام على كافة مس تويات القوانبن الوطنية: -

للقانون    ال مرة  بالقواعد  ال لتزام  ا تحاه  على  سارت  التى  لدساتير  مس تويات    الدوليمن  على كافة  الوطنية:   القوانينالعام 

من عام بتداء   ( 48)"الآمرةبالقواعد  الوطنيم، فقد أ لزم بصورة واضحة كافة مس تويات القانون  1999"الدس تور السويسرى ا 

 
 

: ة تم ا  -الخ

لى      فى المقام ال ول وال خير ا  ترجع  الداخلية أ و الوطنية،  القانونية  النظم  ضمن  الدولية  المعاهدة  وتطبيق  نفاذ  مسأ لة  ن  ا 

للدولة،   الداخلية  رادتها   والتيالقوانين  با  الدولة  تحدد  ذلك  على  وبناء  الس يادة،  بمسأ لة  والمرتبطة  الخاصةـ  ا رادتها  يحكمها 

نظامها   ثنايا  فى  الدولية  المعاهدات  لتجس يد  معين  نهج  تعتنق  فالدولة  تطبيقها،  كيفية  طبيعة   القانونيالدس تورية  بحسب 

 لهذه الدولة.  الدس توريالفلسفة التى يقوم عليها  النظام 

- : ائج لنت  -ا

دولة نظام    - س يادتها وظروفها، فكل دولة تنتهج نهجاً محدداً   قانونيلكل  دولة  لكل  عن الدولة ال خرى، حيث أ ن  مغاير 

دراج هذه الجرائم   ذلك ل ختلاف التظم القانونية لكل دولة.  ومرجعلها،   الداخل  الجنائيالتشريع  فيعند ا 

لكيفية التطبيق،     -  عدة أ نماط وأ ساليب  ال خذ بها، فالنظم القانونية الوطنية أ و  فيالدول  تختلفقد    والتينجد أ ن هناك 

ليست على منوال أ و وتيرة واحدة،   المحلية، 
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هو    - الوضع    الذيالدس تور  أ ن  أ م  مباشرة،  وبصفة  تفسها،  تلقاء  من  ذاتياً  تطبق  الدولية  المعاهدة  كانت  ذا  ا  فيما  يحدد 

معينة لتحقيق ذلك،. يقتضى معايير أ و ا جراءات داخلية   ويتطلب ا تخاذ 

معين، أ و مرسوم خاص لهذا الغرض، ومن ثم تصبح   الداخليةال جراءات    -  صدار قانون  من خلال ا  تكون  للدول  قد  

بها.  على المخاطبين  واجبة التطبيق   قواعد قانونية داخلية 

- : ت ا وصي لت  -ا

ك ساس للمحاس بة عن الجرائم على صعيد  الدوليضرورة  تبنى الدول  أ سلوب ال شارة الصريحة والمباشرة  نحو التحريم   - 

أ سلوب  الوطنيالقضاء   خلال  من  ذلك  ويتحقق  القانون    ال حالة،  نص  الدوليعلى  يراد  با  يعبر فيه   في،  أ كثر،  أ و  مادة 

التشريع  الوطنيالمشرع   من  جزء  بمثابة  كلها  خطورة،  ال شد  بالجرائم  الصلة  ذات  الدولية  ال تفاقيات  جميع  أ ن   العقابي، 

 .الوطني

 .الدوليأ يضاً فى التجريم على أ ساس  قواعد العرف  الاستناد كما أ نه يجب   -

بنظرية وحدة القوانين      - تفاق، حيث  والوطني  الدوليضرورة ال خذ   أ يمع منطق ال ش ياء، لكون كل معاهدة تعقدها  هاا 

ودون  بها،  القانونية  لل وضاع  وفقاً  ونشرها  عليها،  التصديق  بمجرد  قليمها،  ا  داخل  النافذة  القوانين  من  جزءاً  تصبح  دولة 

ال صدار،   ا جراءات  لى  ا  عليها    التيالمعاهدات  أ ن     حيثالحاجة   الجمهورية حسب الشروط المنصوص   رئيس يصادق 

 . الوطنيعليها فى الدس تور تسمو على القانون 

عليه المادة    -  ما نصت  لى  تكفل الدول ال طراف ا تاحة التدابير   ال ساسيمن النظام    88هذا بال ضافة ا  من أ ن  للمحكمة 

جميع أ شكال التعاون   اللازمة لتحقيق  مع المحكمة، وعلى هذا النحو تلتزم الدولة فى تشريعاتها  الدوليبموجب قوانينها الوطنية 

ال فعال   كل  بتجريم  فى    التيالوطنية  على كمالمح  اختصاصتدخل  تمارس وليتها القضائية ال صلية  الدولية حتى  الجنائية  ة 

 بشأ ن هذه الجرائم. الدوليل شكال التعاون  الامتثالهذه ال فعال، وحتى تس تطيع  

 

ش وام له  ا
 

الجاف  (  1 حسن  رش يد  للحقوق،   -محمد  الشاملة  المجلة  الوطنية،  التشريعات  فى  الجنائى  الدولى  القانون  معاهدات  ا دراج  مولود،  عساف  أ واز 

 .27م، ص2021ديسمبر

آليات الملاحقة الجنائية فى نطاق القانون ( 2  .178م ، ص 2011والقانون ، مصر ،  ، دار الفكرال نساني الدوليمحمد لطفى عبد الفتاح، أ

الصعيد الوطنى)العراق نموذجا(، أ طروحة (  3 ال نسانى على  الدولى  القانون  العجيلى، تطبيق  مهدى  أ حمد منديل  دكتوراه مقدمة ا لى كلية القانون، نااظر 

 .289م، 2013جامعة تكريت، 

الوطنى للقانون الدولى ال نسانى، الطبعة العربية ال ولى، المركز ال قليمى للا علام، ال(  4  .31م، ص2010قاهرة، اللحنة الدولية للصليب ال حمر، دليل التنفيذ 

5) Ova Catherine Imoedemhe, The Complementarity Regime of the International Criminal Court, National 

Implementation in Africa, springer international publishing, 2017, pp.72 

 .131م، ص2003أ حمد فتحى سرور، نظرات فى عالم متغير، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، ال ردن،  ( 6

7Morten Bergsmo(et al), Importing Core International Crime in to National Low(FICJC), TorkelOpsahl  )

Academic EPublisher, Oslo,2010, p.7. 
8p.4 ar.pdf-low-into-of in corporating punishment-method-http://icrc.org/ar) 

الجاف  (  9 حسن  رش يد  الدولى    -محمد  القانون  معاهدات  ا دراج  مولود،  عساف  للحقوق، أ واز  الشاملة  المجلة  الوطنية،  التشريعات  فى  الجنائى 

 .27م، ص2021ديسمبر

http://icrc.org/ar-method-of%20in%20corporating%20punishment-into-low-ar.pdf


JJournal  of International Law for Research Studies  
Sixteenth Issue- July 2024 Volume 05 

 الدولي للدراسات البحثيةمجلة القانون 

 05المجلد  2024 يوليو  -تموز -عشر  العدد السادس
  

142 
 

 
 .28أ واز عساف مولود، المرجع السابق ، ص -محمد رش يد حسن الجاف  ( 10

 "Saif Al Islam Algadhafi"الدائرة التمهيدية فى المحكمة الجنائية الدواية، قضية( 11

آليات الملاحقة الجنائية فى نطاق القانون الدولى ال نسانى، دار الفكر والقانون، مصر، ( 12  .178م ، ص 2011محمد لطفى عبد الفتاح، أ

13low.-into-of in corporating punishment-method-http://www.icrc.org/ar ) 

 .171، ص2005الثانية، دار الشروق ، القاهرة ،  أ حمد فتحى سرور، العالم الجديد بين ال قتصاد والس ياسة والقانون، )نظرات فى عالم متغير( ، الطبعة (  14

15Ward Ferdinanduse, Direct Application of International Criminal Low in National Court, T.M.C Asser )

publisher press, Springer, The Hague.2006, p42 
16Julio BacioTerracino, "National Impelementation and The ICC, Oxford Journal of International Criminal  )

Justice, Vol.5, No 2,2007,p.424 
 45م ، منشورات الحلبى الحقوقية، ص 2004محمد المجذوب، القانون الدولى العام، ( 17

 .82م، ص 1997على صادق أ بو هبف، القانون الدولى العام، منشأ ة المعارف ، لل سكندرية، ( 18

19Joseph Rakhof, fewrr places to hide? The impact of Domestic, war crimes prosecution international Impunity  )

"Oxford of journal of international criminal justice , no 2, p.10 

 .29أ واز عساف مولود، ، المصدر السابق، ص -محمد رش يد حسم الجاف  ( 20

21Julio BacioTerracino, op. cit.,p.424 ) 

 .13أ واز عساف مولود،  المصدر السابق ،ص -محمد رش يد حسم الجاف ( 22

23David Thor Bjorgvinsson, The Intersection of International Law and Domestic Law, Edward Elgar publishing  )

Limited,2015,p.57. 
أ حمد ميدان المفرجى، دس تورية المعاهدات الدولية والرقابة عليها، دراسة نقارنة، دار ومكتبة الحام للنشر والتوزيع ، الطبعة ال  (  24 ولى ، ال ردن، سلوى 

 .98م، ص 2013عمان، 

 .36أ واز عساف مولود،  المصدر السابق ،ص -محمد رش يد حسم الجاف ( 25

26.David Thor Bjorgvinsson,2015, op,cit,,p.57 ) 
 .99سلوى أ حمد ميدان المفرجى، المصدر السابق، ص  ( 27

28.David Thor Bjorgvinsson, ,2015,p.58 ) 
 .م1787من الدس تور ال مريكى لعام  6من المادة رقم  2الفقرة رفم ( 29

 .م2014من دس تور جمهورية مصر العربية  151المادة رقم ( 30

 .103م، ص2003أ بو الخير أ حمد عطيه، نفاذ المعاهدات الدولية فى النظام القانونى الداخلى، دار النهضة العربية، القاهرة، ( 31

 .م2016من دس تور الجزائر لعام  150المادة رقم( 32

 .127م ، ص 2003ه/1423أ حمد فتحى سرور، نظرات فى عالم متغير ، دار الشروق ، الطبعة ال ولى ، (33
أ طروحة دكتوراه مقدمة ا لى كلية ا(34 )العراق تنوذجا(  الوطنى  الصغيد  ال نسانى على  الدولى  القانون  العجيلى، تطبيق  مهدى  أ حمد منديل  لقانون، ناظر 

 .187م، ص 2013جامعة تكريت، 
المخالفات الجس يمة فى ا تفاقيات جنيف فى قانون العقوبات وقانون العقوبات العسكرى، مجلة العلوم القانونية ، ج(35 امعة بغداد ، محلد بصائر على محمد، تجريم 

 .602م ، ص2015، العدد الثانى ، 30
 .33أ واز عساف مولود،  المصدر السابق ،ص -محمد رش يد حسم الجاف  ( 36

37.David Thor Bjorgvinsson, ,2015,p.58 ) 
 .412م  ص 2013نزار العنبكى، محاضرات فى قانون المعاهدات )غير منشورة(، جامعة الشرق ال وسط، ( 38

  90م، ص 1997على صادق أ بو هيف، القانون الدولى العام، منشأ ة المعارف، بال سكندرية،  ( 39

  145م، ص 2003صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولى، دار النهضة العربية، القاهرة ، ( 40



JJournal  of International Law for Research Studies  
Sixteenth Issue- July 2024 Volume 05 

 الدولي للدراسات البحثيةمجلة القانون 

 05المجلد  2024 يوليو  -تموز -عشر  العدد السادس
  

143 
 

 
 .186م، ص 2011ا براهيم خليفه، القانون الدولى العام، دار المطبوعات الجامعية، مصر،  –محمد سعيد الدقاق  (41

 .105سلوى أ حمد ميدان المفرجى، المصدر السابق، ص  ( 42

 .78م، ص 1988مصطفى سلامه حسين، مصادر  القانون الدولى العام، دار المطبوعات الجامعية، مصر،  –محمد سعيد الدقاق ( 43

 ه.1423-2008م، الصادر 1992المادة الس بعون، من النظام ال ساسى للحكم يالمملكة العربية السعودبة لس نة  (44

 ه.1423-2008م، الصادر 1992المادة الحادية والس بعون ،من النظام ال ساسى للحكم يالمملكة العربية السعودبة لس نة (45

 .110سلوى أ حمد ميدان المفرجى، المصدر السابق، ص ( 46

جراءات ا دماجها فى النظام القانونى الداخلى)دراسة تحليلية قى ضوء الدس تور العراقى   –عدنان عبد الله رش يد (  47 يلند سعدى حسين، المعاهدات الدولية وا 

 http://doi.org/10.31918/twejer.2032.12-م، والدساتير المقارنة(، متاح على الموفع ال لكترونى التالى: 2005لس نة  

 .812م، ص 2007مازن ليلو، المدخل لدراسة حقوق ال نسان، الطبعة ال ولى، دار قنديل، عمان، ال ردن،  –حيدر أ دهم ( 48

https://doi.org/10.31918/twejer.2032.12


J 

Journal  of International Law for Research Studies  

Sixteenth Issue- July 2024 Volume 05 

 مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية

 05المجلد  2024 يوليو  -تموز - عشر  السادس العدد
 

 144  
 

 

يات العامة والحر نسان  وتأ ثيرها على حقوق الاإ ي  الاصطناع لذكاء   اس تعمالات ا

The uses of artificial intelligence and its impact on human rights 

and public freedoms 

 / PhD Yasser Safi ياسر الصافيط/د.  

في القانون العام والعلوم   المغرب-الرباط  جامعة محمد الخامس -الس ياس يةدكتوراه 
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:  ملخص

الذكاء      تقنيات  انتشار  مرحلة  ظل  في  العامة  والحريات  الاإنسان  حقوق  مسأ لة  موضوع  الورقة  هذه  هذه تتناول  بحيث  الاصطناعي، 

لى وجود انتهأكات خطيرة  من الخبراء والحقوقيون اإ مجموعة  نبه  فقد  العامة.  الحقوق والحريات  على  تهديدا وخطورة  تشكل  أ صبحت  ال خيرة 

ال جهزة  بسبب  العام  الشارع  أ و  الرقمي  الفضاء  على  سواء  أ نواعه  بكل  والتمييز  الخصوصية  في  الحق  منها  تحديدا  والحريات،  للحقوق 

الاصطناعي. المعلوماتية المدعومة بالذكاء   والتطبيقات 

أ و   الحدوث  ممكنة  أ و  الحدوث  محتملة  الاصطناعي  الذكاء  ومخاطر  الانتهأكات  هذه  على  الضوء  المقال  هذا  يسلط  الواقع،  لهذا  ووفقا 

الشخصية  الاإنسان  حياة  تهديد  عنه  ينتج  الذي  الشيء  الكبرى،  والشركات  والحكومات  الدول  بعض  مصدرها  يكون  توقعها،  يصعب 

على  ووطنيا  دوليا  اس تعمالاته  لتأ طير  ال ولى  التفكير  مراحل  في  العالم  وأ ن  لاس يما  قراراته؛  على  والتأ ثير  بسلوكه  وتلاعب  والتفكيرية 

والمؤسساتي.  المس توى التشريعي 

ة حي ا المفت ت  . :الكلما ة التمييزي ت  ا مي وارز لخ ا ة،  وصي لخص ا ك  ا نته ا عي،  ا صطن الا كاء  لذ ا ة،  م ا الع ت  ريا لح ن وا ا نس لاإ ا وق   حق

Abstract 

  This paper deals with the issue of human rights and public freedoms in light of the 

stage of the spread of artificial intelligence technologies, so that the latter have become a 
threat and a danger to public rights and freedoms. A group of experts and human rights 
activists have warned of the existence of serious violations of rights and freedoms, 

specifically the right to privacy, and discrimination of all kinds, whether on the digital 
space or the public street, due to information devices and applications supported by 
artificial intelligence. 
    According to this reality, this article highlights these violations and the risks of 

artificial intelligence that are likely to occur, or possible to occur, or difficult to predict, 
originating from some countries, governments, and large companies, which result in a 
threat to human personal and intellectual life, manipulation of his behavior, and 

influencing his decisions, especially since the world is in the early stages of thinking to 
frame its uses internationally and nationally at the legislative and institutional levels.  
Keywords: Human rights and public freedoms, artificial intelligence, violation of privacy, 

Discrimination algorithms. 
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: ة م  مقد

خلال       من  التطورات  من  جديدة  لمرحلة  العالم  انتقال  مرحلة  ظل  بال نظمة في  تعصف  التي  المتواترة  التغيرات 

صناعية رابعة لا يقتصر  ثورة  على أ عتاب  في الحقيقة  تقف  البشرية  باتت  والس ياس ية،  والاجتماعية  والمالية  الاقتصادية 

الحياتية  المتطلبات  نحو  للاإنسان  المعرفي  المنظور  لى  اإ يمتد  بل  الاإنتاج،  وطرق  الصناعة  شكل  في  تحولات  على  أ ثرها 

في  اس تعمالاته  تعددت  الذي  الاصطناعي؛  الذكاء  الرابعة  الصناعية  الثورة  هذه  مخرجات  ومن  عام.  بشكل  والبشرية 

على  الاعتماد  في المرحلة القادمة ارتفاع نس بة  يحتمل  بل  والتعليم،  والتربية  والطبية  والحربية  والتقنية  الاقتصادية  المجالات 

يشهدها هذا المجال والتفاعل الواقع بين تكنولوجيا المعلومات وأ بحاث  مع التطورات المبهرة التي  الاصطناعي خاصة  الذكاء 

الس نوات  خلال  التنمية  في  هامة  أ دوار  الاصطناعي  للذكاء  س يكون  الهائل،  التطور  هذا  اإطار  وفي  الحديثة.  الدماغ 

 1القادمة في اإطار الابتكارات المتتالية المؤسسة لعالم جديد.

مثل      بالفعل،  الحياتية  والمجالات  القطاعات  من  الكثير  في  أ ثر  الاصطناعي  الذكاء  تقنيات  اس تعمال  أ ن  المؤكد  ومن 

من فرص كبيرة للرقي بحقوق   الصحة والعمل، ولم يعد خفيا أ يضا على أ حد الطرق التي يمكن أ ن يتيحها الذكاء الاصطناعي 

في الكثير من مجالات الحياة؛ فمثلا، ساهم الذكاء الاصطناعي بتيسير عملية التعلم والتعليم والسماح بوصول المعرفة  الاإنسان 

كوفيد العالمية  الصحية  ال زمة  فترة  اإبان  خاصة  المجتمعية،  الفئات  من  الاس تعانة   19-للعديد  دون  تخطيها  يصعب  التي 

مع  عند التعامل  الاعتبار  بعين  تأ خذ  الاشكاليات والتحديات يجب أ ن  من  غير أ ن العديد  الاصطناعي.  الذكاء  بتقنيات 

قد  المثال،  سبيل  فعلى  خاص.  أ و  عام  بشكل  الاإنسان  حقوق  حماية  تنتهك  أ و  تقويض  يمكنها  التي  الاصطناعي  الذكاء 

تهديدا لحق المساواة ومكافحة أ شكال التمييز وهما أ حد المرتكزات ال ساس ية التي تنبني  الاصطناعي  يسبب اس تعمال الذكاء 

تهديدات  الاصطناعي  عن اس تخدام الذكاء  يمكن أ ن ينجم  ذلك،  على  علاوة  عام.  بشكل  الاإنسان  حقوق  منظومة  عليها 

هذه  تعمل  أ ن  قصد  منها  والمنظم  الممنهج  الجانب  في  تعزيزها  يتم  أ ن  أ و  الخصوصية  في  الحق  مثل  للحقوق  وانتهأكات 

رغم تعدد مساوئ ومخاطر   2التقنيات المتطورة كصمام أ مام للتمتع بالحقوق ال ساس ية والحرية الشخصية والس ياس ية. وعلى 

من المهتمين والخبراء والمختصين، غير  بينها العديد  كما  الاصطناعي والتقنيات المرافقة له  عن اس تخدام الذكاء  تنجم  التي قد 

عدة يمكن أ ن تساهم في تقدم المجتمعات. الاصطناعي يوفر فرصا   3أ ن الذكاء 

الذكاء      اس تخدام  نطاق  اتسع  التطور،  هذا  ظل  الحكومية وفي  أ و  المدنية  المنظمات  طرف  من  سواء  الاصطناعي 

مناحي الحياة البشرية بدء بالمنزل مرورا بمكان العمل ووصولا للشارع العام. وقد كان الرهان  مختلف  واخترقت اس تعمالاته 

بها وتحقيق التنمية  حياة الاإنسان والرقي  وتيسير  تسهيل  في  تساهم  أ ن  ال ول  المقام  في  الاصطناعي  الذكاء  تقنيات  على 

التقنيات  لهذه  الرئيس ية  ال هداف  عن  انحرفت  الاس تعمالات  بعض  رصدت  الواقع  في  أ ن  غير  والمس تدامة،  الشاملة 

ظل  في  خاصة  والدولي  الوطني  المس توى  على  وقلق  مخاوف  العديد  أ ثارت  الاس تخدامات  هذه  أ ن  حيث  الحديثة؛ 

في الدوائر العسكرية وال منية والاس تخباراتية، الشيء الذي طرح تهديدا على  الاصطناعي  الس باق نحو التسلح بالذكاء 

 الحق في الخصوصية والحق في الحياة.
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و ال منية  ال جهزة  تقتصر  تعد  لم  الاإشارة،  في الشوارع  تجدر  والترصد  التخفي  في  البشرية  مواردها  على  الاس تخباراتية 

الفضاءات العمومية، بل أ صبح الذكاء الاصطناعي جزء من العمليات التي تقودها وتس تعين به سواء في الحفاظ  العامة و

بما  جمع المعلومات حول تحركاتهم وتحليلها وتوظيفها  بهدف  منازلهم  تتبع النشاط الحقوقيين خارج  في  الصالح العام أ و  على 

منظمة العفو الدولية  مختلف المنظمات الدولية الحقوقية خاصة  ترصد  ما  مع المنظومة الحقوقية الدولية، وهو  كليا  يتعارض 

في  خاصة  الاصطناعي  الذكاء  تقنيات  لاس تعمالات  المتنامي  الخطر  من  المنظمات  هذه  وتنبه  ووتش،  راتيس  وهيومن 

غير الديمقراطية والهجينة.  ال نظمة 

تقف الاس تعمالات السلبية للذكاء الاصطناعي من طرف ال جهزة الحكومية، بل امتدت       ومن الجدير بالتلميح انه لم 

التواصل  ومواقع  تطبيقات  شركات  مثل  التكنولوجي  المجال  في  الناشطة  الشركات  لاس يما  الخصوصية،  للمنظمات  حتى 

من الذكاء الاصطناعي، أ صبحت تدرس سلوك المس تعمل  متطورة  بتقنيات جد  تعززت هي ال خرى  الاجتماعي، بحيث 

على ال جهزة  تتفوق  منها تجارية. وبالتالي أ ضحت هذه الشركات  جهات  لعدة  بيعها  أ جل  من  والمعطيات  البيانات  وتجميع 

على  منطق التمييز  على اعتماد  خوارزمياتها  تبرمج  بل أ يضا أ ضحت  ال فراد والجماعات،  عن  المعلومات  تجميع  في  الحكومية 

 أ ساس العرق أ و الجنس أ و اللغة في تقديم خدماتها. 

الاصطناعي تحد جديد للقوانين      شك فيه، وفي ظل هذا التطور والاس تعمال المتزايد؛ تشكل تقنيات الذكاء  لا  ومما 

تطبيق وتنفيذ القواعد القانونية المتوفرة على كل المسائل القانونية التي من  مكانية  مدى اإ من حيث  عدة أ صعدة وذلك  على 

عالجها القانون  من الجوانب التي  الاصطناعي كالملكية الفكرية، حماية المعطيات الشخصية وغيرها  المحتمل أ ن يثيرها الذكاء 

ضرورة العمل القانوني  على  الاصطناعي  في الذكاء  من الفاعليين  ضوء هذا، نبه الكثير  وعلى  فيها.  فاعلا  البشر  باعتبار 

عليها،  مع استبعاد القواعد التقليدية المتعارف  ملزمة  دولية  الاصطناعي باتفاقية  قواعد تؤطر الذكاء  لخلق  المشترك  الدولي 

ذلك الطبيعة الخاصة التي تميز هذه التكنولوجيا. في  وقد اتضح بالملموس في ظل التطور التكنولوجي والرقمي الذكي 4وحجتهم 

تروم   5المضطرد، تساؤلات  عدة  معه  يطرح  الذي  الشيء  الذكية،  والبرامج  الآلات  مع  مباشر  تماس  في  الاإنسان  أ صبح 

 اس تحضار المخاطر والتهديدات الناتجة عن هذا التماس والاس تخدام المفرط لهذه التقنيات الذكية.

: ة س ة الدرا همي  أ 

على الاإشكالات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي في ظل تعاظم   و     تسليط الضوء  في  تكمن أ همية هذا الموضوع  عليه، 

الذكاء  تقنيات  انتشار  ظل  في  مخاطره  بتناول  وذلك  العامة،  والحريات  الاإنسان  حقوق  قضايا  مع  خاصة  اس تعمالاته 

س ياس ية،  مجالات:  لعدة  ملامس ته  في  الاصطناعي  الذكاء  خطورة  الخواص.وتكمن  أ و  الدول  عند  سواء  الاصطناعي 

فقد  والدولي.  والاإقليمي  الوطني  المس توى  على  سواء  المطروحة  الاإشكالات  يعقد  ما  وهو  وعسكرية،  ثقافية    اقتصادية، 

على  أ و العرق أ و الجنس...اإلخ أ و العمل  الدين  أ ساس  على  تميزية  س ياسة  نتاج  اإ على  الخاصة  الشركات  أ و  الدول  تعمد 

كاميرات  خلال  من  العام  الشارع  عبر  تحركاتهم  تتبع  خلال  من  الحقوقيين  الناشطين  أ و  المعارضين  مع  الحسابات  تصفية 

للذكاء الاصطناعي في عدة  الس يئمزودة بخاصية التعرف على ملامح الوجه وبصمة العين. ولقد أ بانت الممارسة اس تخدام 
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مقاطع فيديو  عبر  وتشويهها  الحقائق  تزيف  في  اس تعمالاها  لوحظ  بحيث  والاجتماعية  الس ياس ية  منها  خاصة  مناس بات، 

لفئات معين داخل المجتمعات.  ومقاطع صوتية وتتبع الحياة الشخصية 

  : ة س ف الدرا  أ هدا

تأ طير      غياب  في ظل  مجالات  عدة  في  من الحقوق والحريات  تضيق وانتهاك مجموعة  مكانية  من اإ مختصون  ولهذا يحذر 

والحرية  الديمقراطية  المسارات  تقوض  التي  السلبية  اس تخداماته  ومنع  الاصطناعي  الذكاء  لاس تعمالات  ملزم  دولي  اتفاقي 

مختلف التأ ثيرات  عام، تحاول هذه الدراسة رصد  بشكل  غير الديمقراطية.  الدول  في  خاصة  الخصوصية  وانتهاك  والمساواة 

غياب التأ طير القانوني  في ظل  العامة  والحريات  الاإنسان  حقوق  قضايا  على  الاصطناعي  بالذكاء  المرتبطة  والاإشكاليات 

تأ طير  في  سراع  للاإ الدعوة  في  رسمية  غير  أ و  رسمية  سواء  دولية  أ صوات  تعالت  بحيث  لاس تخداماته،  والوطني  الدولي 

الحقوقيين  النشطاء  على  والتضييق  الخصوصية  في  الحق  انتهاك  هناك  لكون  ومؤسساتيا  قانونيا  الاصطناعي  الذكاء 

من طرف شركات  غير الديمقراطية، واس تغلال البيانات والمعطيات للمس تهلك الرقمي  من الدول  في مجموعة  والس ياس يين 

 وتطبيقات التواصل الاجتماعي في اتجاهات أ خرى، خاصة الجانب التجاري.

تعالج مدى تأ ثير الذكاء الاصطناعي على الحقوق والحريات في ظل عدم     تأ سس، فاإن الاإشكالية المنطلق  ما  على  وبناء 

 توفر تأ طير اتفاقي دولي ملزم عن طرق المنظمات الدولية؟

: ة س ت الدرا ا رضي  ف

ال ولى: للاعتبارات ال خلاقية والقانونية ولا   الفرضية  الاصطناعي، يخضع  مجال الذكاء  في  التقدم التكنولوجي وخاصة  ن  اإ

 يشكل أ ي خطر أ و تهديد على قضايا حقوق الاإنسان والحريات العامة.

الاصطناعي من طرف الفواعل الرسمية، خاصة في الدول غير الديمقراطية فرصة لانتهاك   الفرضية الثانية: مثل اعتماد الذكاء 

س يما في ظل عدم وجود اإطار اتفاقي دولي ملزم يحدد اس تعمالاته.  حقوق وحريات المواطنين، 

: ة س ة الدرا  منهجي

الوصفي  المنهج  التاريخي،  المنهج  على  مستندا  التالي،  التقس يم  على  الاعتماد  سيتم  وفرضياتها  الاإشكالية  هذه  على  واإجابة 

 التحليلي والمنهج النسقي:

ل س تعما الا ت  الا ه ومج ور عي وتط ا صطن الا ء  وم الذكا مفه  : ب ال ول لمطل  ا

عي ا صطن الا ء  صر الذكا ع في  ة  م ا لع ت ا ريا ن والح ا نس وق الاإ : حق ني ا لث ب ا لمطل  ا
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 : ال ول ب  لمطل  ا

ء  لذكا ا وم  لمفه الاس تعما الات  ه ومج ور ي وتط اع  الاصطن

في المجال التكنولوجي، حيث مكن الذكاء الاصطناعي    به قفزة نوعية  الاصطناعي والتقنيات المرتبطة  مثل ظهور الذكاء 

التحديات  من  مجموعة  طرحت  الاصطناعي  للذكاء  الحديثة  تقنيات  أ ن  غير  ال فضل،  نحو  والتطور  الرقي  من  الاإنسانية 

حقوق  مجال  في  خاصة  والدول،  والتنظيمات  الخبراء  بعض  طرف  من  سلبياته  من  للحد  التفكير  نحو  قادت  والرهانات 

ماهية الذكاء  سنرى فيما يلي  تبين انتهأكات الخصوصية والتمييز. وعليه  مظاهر  رصد  ظل  في  ال ساس ية  وحرياته  الاإنسان 

ثم الجهود الدولية لتأ طير اس تعمالاته.  الاصطناعي 

رة  لفق عيا ا صطن الا ء  ة الذكا اهي م  : لى  ال و

س نة   لى  اإ الاصطناعي  الذكاء  جذور  مكاثري،   1956تعود  على يد أ ربعة باحثين هم: جون  بالولايات المتحدة ال مريكية 

صيفية. مدرسة  خلال انعقاد  دارتموث  بكلية  شانون  وكلود  ورتشستر  ناثانييل  مينسكي،  محاولة   6مارفن  ولقد كانت أ ول 

س نة   روزنبلات"  فرانك   " العالم  مع  الاإنساني  العقل  تحاكي  أ ن  يمكنها  ذكية  آلة  أ مبسط 1957لاإنشاء  نموذج  وضع  لما   ،

علم التحكم ال لي  الاتجاه، قام أ س تاذ  نفس  وفي  البشري.  للدماغ  العصبية  الخلايا  كبير  حد  لى  اإ تشابه  العصبية  للش بكة 

بدراسة مدى تفاعل الكومبيوتر ال لي والجهاز العصبي البشري، من   1998بجامعة ريدينج البريطانية " كيفن وارويك س نة 

يس تقبلها  الدماغ  من  شارات  اإ اإرسال  بغية  ال لي،  بالحاسب  لاسلكيا  وتوصيلها  ذراعه  في  الكترونية  شريحة  زرع  خلال 

في الجامعة. بمجرد أ ن يتجول   7الكومبيوتر ال لي ويحولها لحركة، فكانت تفتح ال بواب وتضئ المصابيح 

س نة      جاءت  بحيث  للجميع،  ظاهرة  حقيقة  الاصطناعي  الذكاء  أ ضحى  للذكاء   2018ولقد  بمثابة النقلة النوعية  لتكون 

على المس توى الواقعي حتى أ صبح أ داة أ ساس ية تدخل في صلب كل المجالات، بعد أ ن  كبير  بشكل  نمى  الاصطناعي، فقد 

بهذا جزء لا يتجزأ  من المعيش اليومي،  ليصبح  مختبرات البحوث ومن قصص وروايات الخيال العلمي،  من قاعات  خرج 

أ داء المهام  في  العون  لتقديم  افتراضيين  مساعدين  لاس تعمال  وصولا  المروري،  الازدحام  وتجنب  النقل  وسائل  من  بدء 

 8المتعددة.

في     والتنقيب  الآلة  تعليم  مثل  الصلة  ذات  المصطلحات  من  كبيرة  مجموعة  جانب  لى  اإ الاصطناعي  الذكاء  مصطلح  ن  اإ

في وقتنا الراهن، وهذا الش يوع ليس مرتبطا برواج اللفظ من الناحية اللغوية، بل  ش يوعا  من أ كثر المصطلحات  البيانات، 

من المصطلحات الجديدة، والمعروفة حاليا بالثورة الصناعية  خلقت هذه المنظومة  التي  الهائلة  التقنية  بالثورة  متصل  هو 

علم الحاسوب، واإحدى الركائز الرئيس ية   9الرابعة. الاصطناعي هو أ حد فروع  يمكن القول، أ ن الذكاء  الصدد،  هذا  وفي 
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يمكن وصفها  ملكة الذكاء  على افتراض أ ن  من الذكاء  تأ سس هذا النوع  في وقتنا الراهن الصناعة، بحيث  عليها  تقوم  التي 

من محأكاتها.  10بدقة لدرجة تمكين الآلة 

تمت الاإشارة له     كما  محأكاة قدرات الذكاء الاإنساني، وهو  عبرها  على الطريقة التي يتم  الاصطناعي  الذكاء  مفهوم  ويحيل 

من الخصائص التي يتم ربطها  عملية تصميم النظم الذكية، التي تبين مجموعة  مع  علم الكومبيوتر الذي يتعامل  من  جزء  هو 

"غريوال   عرف  وقد  البشرية.  السلوكيات  من  بالكثير  المرتبط  المحأكاة grewalبالذكاء  نظام  بكونه  الاصطناعي  الذكاء   "

على الصعيد العالمي، والسهر على معالجتها  بمختلف المجالات  على تجميع المعرفة والمعلومات المرتبطة  الميكانيكية الذي ينبني 

" أ وكانا فيرنانديز وفالينزويلا  من طرف  الاصطناعي أ يضا  عملي. يعرف الذكاء  ذكاء  شكل  على  منها  للاس تفادة  ونشرها 

من ال ساليب والتقنيات  متنوعة  توفير مجموعة  على  الكومبيوتر الذي يقوم  علم  جوانب  أ حد  أ نه  أ بورتو"  وغارو  فيرنانديز 

عبر محأكاة سلوك البشر.  11وال دوات لاإحداث النماذج والحلول للمشأكل 

الاصطناعي: ال ول الذكاء      من الذكاء  من الاإشارة أ ن هناك نوعين أ ساسين  الاصطناعي العام؛ والثاني هو الذكاء ولابد 

الاصطناعي القوي، أ ي الآلة التي لها المقدرة على فعل  يشير ويعرف أ يضا باسم الذكاء  الاصطناعي المحدود. فالنوع ال ول 

عقلية أ و جسدية أ و عاطفية بنجاح. ويرى جانب من العلماء البارزين في هذا الباب مثل " يان لي كون"  بشرية  أ ي مهام 

الاصطناعي الضعيف، فهو مجموعة  يشار له باسم الذكاء  من ال ساس. أ ما النوع الثاني،  لها  أ ن فكرة الذكاء العام لا وجود 

لها القدرة على التعامل مع مجموعة محدودة من المهام. فمثلا على سبيل الذكر، رغم قدرة نظام "  من ال نظمة المتخصصة التي 

غير أ نه غير قادر على لعب البوكر. وقد أ ثبت هذا التخصص أ همية الذكاء  "جو"  لعبة  في  على هزيمة أ ي اإنسان  أ لفا جو" 

الحالية،  الاصطناعي  الذكاء  تطبيقات  معظم  اعتبار  يمكننا  حتى  للاإنسان  اليومية  وحياة  التجاري  المجال  في  الاصطناعي 

الذكاء  أ نواع  من  بأ بل،  سيري  تطبيق  أ و  غوغل  ترجمة  أ و  التوصيات  وأ نظمة  فيها  المرغوب  غير  الرسائل  تحديد  مثل 

آلات لها قدرات  لهذين النوعين فئة ثالثة يطلق عليها اسم الذكاء الاصطناعي الفائق، وهي أ الاصطناعي المحدود. وتنضاف 

على أ رض الواقع لا زالت غير  لكنها  في أ فلام الخيال العلمي  تس تعمل هذه الفكرة  ما  عادة  تفوق الذكاء الاإنساني،  دراكية  اإ

 12متوفرة.

باقي التكنولوجيا ال خرى، ومن أ برز هذه     عن  تميزها  خصائص  بعدة  تتميز  الاصطناعي  الذكاء  تطبيقات  أ ن  غرو،  لا 

على  تمت الاإشارة له؛ قائم  كما  ذو طبيعة خاصة يحاكي الذكاء البشري  مفهوم جديد  الاصطناعي هو  أ ن الذكاء  الخصائص 

لى نتائج معينة دون أ ن تتأ ثر بالعوامل الخارجية عكس  يمكن للآلات الوصول اإ بمعنى  الحقائق وليس ال حاسيس والمشاعر. 

البشري. الذكاء  عند  عليه  متعارف  هو  تكون   13ما  في الوصول للنتائج وحتى اتخاذ قرارات قد  الاس تقلالية  لهذه  ونظرا 

تم التفكير في مقاربات قانونية وحلول لتدبير هذا الاشكال الحاصل عند  ترتب أ ثار قانونية،  ممكن أ ن  تميزية أ حيانا أ و أ نها 

 اس تعمال الذكاء الاصطناعي.
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كمفهوم تم تبنيه من عدة منظمات الدولية والاإقليمية ودول وتم التفاعل معه      الاصطناعي  وبالفعل، قد أ دى بروز الذكاء 

عن  بمثابة اإجابة  تكون  قانونية  ومقاربات  حلول  واعتماد  باس تمرار،  متطور  واقع  وبين  بينه  لانسجام  الوصول  ضرورة  لى  اإ

والمس تعملين والمطورين، أ ي أ نه  المنتجين  من  طويلة  سلسلة  عن  الاصطناعي  الذكاء  اس تقلالية  سببها  متنامية  تحديات 

غرار  على  قانونية  مقاربة  تبني  هي  المطروحة  الحلول  بين  ومن  بنفسه.  طورها  ومهام  وأ دوار  بعمليات  يقوم  أ ن  يمكن 

هذا أ صعب  مثل  وقد  للغير،  يسببه  الذي  الضرر  جبر  مكانية  باإ الاصطناعي  للذكاء  تسمح  ال خرى  المعنوية  ال شخاص 

في وقتنا الراهن، الشيء الذي عقد كثيرا من فرضية الاعتراف له بالشخصية القانونية وثار حوله جدل  المواضيع المطروحة 

الاعتراف  بضرورة  قناع المشرع  محاولات الكثيرين اإ مس تمر ومعه  ال ن. يبقى النقاش  حدود  لى  اإ يتوقف  لم  وقانوني  فقهيي 

مع الشخصية المعنوية لبعض  كما هو ال مر  تبني فرضيات الحيل القانونية  عبر  الاصطناعي بالشخصية القانونية ولو  للذكاء 

لحلول  للوصول  مقنعة  أ رضية  تكون  بأ ن  تصلح  استشرافية  وبرامج  مشاريع  عداد  اإ خلال  من  أ و  والمنظمات،  الكيانات 

صلاحات  من اللازم اإجراء اإ س يكون  كما  الاصطناعي واس تقلاله وتطوره السريع.  مس تعجلة للمشأكل التي يثيرها الذكاء 

بين واقع  س يخلق انسجاما  به، الشيء الذي  الاصطناعي والمواضيع المرتبطة  الذكاء  مسأ لة  تنظم  التي  الخاصة  للتشريعات 

 14متطور باس تمرار من جانب، ومقاربات قانونية ناجعة وفعالة من جانب أ خر.

منح الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي ليست بالسهلة، بل تكتنفها العديد من المخاطر والتحديات      مسأ لة  غير أ ن 

تحميله  في  صعوبة  توجد  أ نه  كما  لطبيعته،  ملاءمتها  عدم  أ و  الحقوق،  ببعض  له  الاعتراف  صعوبة  أ برزها  القانونية، 

مقدمتها  المسؤولية عن الاضرار التي يسببها، لاس يما مع ما يتبعه ذلك من تحلل الصانع أ و المشغل للذكاء الالتزامات، وفي 

المسؤولية. من  الاصطناعي واس تعمالاته للحفاظ   15الاصطناعي  الذكاء  لتأ طير  الدولية  الجهود  تتضافر  الاتجاه،  هذا  وفي 

الذكاء  وتطبيقات  تقنيات  اعتبار  على  العامة،  والحريات  الاإنسان  حقوق  مجال  في  خاصة  السابقة  المكتس بات  على 

مباشر مع هذه الحقوق والحريات قد تعرض المس تعمل لها لانتهأكات أ و مضايقات أ و تمييز عرقي أ و  تماس  في  الاصطناعي 

 ديني أ و س ياسي...اإلخ.

عي ا صطن الا ء  ت الذكا س تعمالا ن ا م ن  ا نس وق الاإ ة حق اي ة لحم ود الدولي : الجه ة اني لث رة ا لفق  ا

في حكامة تطوير التقنيات وتسهيل تبنيها على مختلف ال صعدة، ومع انتشار المتزايد     لها أ دوار جوهرية  معايير  ن وجود  اإ

معايير لحكامة اس تعمالاته وتطبيقاته خاصة  لوجود  الحياة، برزت الضرورة  مناحي  جميع  في  الاصطناعي  الذكاء  لاس تعمال 

عن نجاحها. وعلى الرغم من الجهود المبذولة حاليا  لبعض التقنيات ال خرى قد أ بانت  بناء المعايير  في  وأ ن التجارب العالمية 

لى  بداية طريقها وهذا راجع اإ في  تزال  غير أ ن الجهود لا  الاصطناعي،  تغطي جوانب الذكاء  معايير  لاإعداد  متفرق  بشكل 

 16أ ن المجال حديث نسبيا من حيث تطوير النظم والمنتجات والخدمات.

في       الاصطناعي  مجال الذكاء  في  " أ نشطة ال مم المتحدة  عنوان  تحت  للاتصالات  الدولي  الاتحاد  تقرير  في  جاء  وقد 

من 2019س نة   لل مم المتحدة  هذه المنظمة المتخصصة وباقي الوكالات والهيئات التابعة  بين  مشتركة  جهود  هناك  أ ن   ،"

في   تحقيق الصالح العام  أ جل  من  الاصطناعي  للذكاء  العالمية  الثانية  القمة  تنظيم  تم  وقد  العام.  الصالح  تحقيق   24أ جل 
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عداد تقرير عن أ نشطة   2018ش تنبر   بمدينة نيويورك ال مريكية، كان من بين مخرجاتها اإ صندوق ال مم المتحدة للسكان  بمقر 

معطيات بخصوص ال نشطة  ذات التقرير  في  كما ورد  من نفس الس نة.  في أ كتوبر  الاصطناعي  بشأ ن الذكاء  ال مم المتحدة 

مكافحة  في  الاصطناعي  اس تخدام الذكاء  وطرق  المتحدة  ال مم  منظومة  في  الاصطناعي  بالذكاء  المرتبطة  والمبتكرة  المتنوعة 

من حدة التغير المناخي والذهاب قدما في تحقيق الصحة للجميع. وأ شار التقرير ل مثلة حول كيفية تعاطي  الجوع والتخفيف 

لتفشي ال مراض ومراقبة اس تخدام الطاقة في الوقت  الاس تجابة  بغية تحسين  الاصطناعي  مع الذكاء  وكالات ال مم المتحدة 

لى المدن الذكية المس تدامة.  17الفعلي وتيسير الانتقال اإ

ماي       في  والتنمية  الاقتصادي  التعاون  منظمة  تبنت  أ نه  الاإشارة  الذكاء 2019وتجدر  حول  توصيات  بالاإجماع،   ،

الذكاء  تطوير  على  الدول  حث  تروم  التوصيات  فهذه  المنظمة.  وزراء  لمجلس  س نوي  الاجتماع  أ ثناء  وذلك  الاصطناعي 

الذكاء  تقنيات  تفيد  أ ن  وضرورة  والتنوع،  الديمقراطية  والقيم  الاإنسان  حقوق  معها  تحترم  التي  بالكيفية  الاصطناعي 

على  كما أ شارت التوصيات  التنمية المس تدامة.  وتحقيق  التعاون  خلال  من  ال رضية  والكرة  البشري  الجنس  الاصطناعي 

دارة المسؤولة  للاإ دولية  معايير  الاس تخدام وتدوينها ووضع  عن  تسمح للمس تخدمين فهم النتائج  اإجراءات  ضمان  وجوب 

الاصطناعي وتبادل المعلومات. على الذكاء   18والاإشراف 

ن    س نة  وفمبروبحلول  من  دورته  2019  لمنظمة ال مم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، أ ثناء  كلف المؤتمر العام  تحت   40، 

عداد وثيقة تقنينية بشأ ن أ خلاقيات الذكاء الاصطناعي بصيغة توصية، وتقديمها اإبان الدورة 37/40قرار   م المديرة العامة باإ

في الفترة الممتدة من   2021س نة    41 لى  9بباريس الفرنس ية  بالفعل، بحيث تم نونبر من الس نة المذكورة. وهو ما تم  24اإ

في   الاصطناعي  الذكاء  بأ خلاقيات  خاصة  توصية  عام    23اعتماد  من  الدول 2021نونبر  دعوة  التوصية  هذه  وتروم   .

لازمة وفقا ل حكام القانون الدولي، خاصة  أ خرى  اإجراءات  وأ ي  داريا  واإ تشريعيا  اللازمة  التدابير  واتخاذ  طوعا  لتطبيقها 

  19أ حكام القانون الدولي لحقوق الاإنسان.

وعليه، تعد هذه التوصية أ ول اإطار دولي يعالج موضوع الاس تعمال ال خلاقي للذكاء الاصطناعي وذلك ناتج عن القلق     

بين الجنسين والمعلومات المضللة وانتهاك الخصوصية وحقوق الاإنسان وحرياته والحقوق  في التمييز  من اس تخدامه  المتزايد 

 20البيئية.

تنظيم وتأ     في  في نو وقد اس تمرت الجهود الدولية  الاصطناعي بحيث  ، عرف العالم الشراكة العالمية 2020بر  فمطير الذكاء 

المدني،  المجتمع  الصناعة،  العلوم،  في  بارزين  خبراء  تجمع  المتعددين،  المصلحة  ل صحاب  مبادرة  وهي  الاصطناعي  للذكاء 

لسد الفجوة بين النظري والتطبيقي في مجال الذكاء الاصطناعي،  المنظمات الدولية والحكومات الذين يتقاسمون نفس القيم 

آلية  أ لتوفير  الشراكة  هذه  تهدف  كما  المذكور.  بالمجال  المرتبطة  أ ولوية  ذات  التطبيقية  وال نشطة  البحوث  دعم  خلال  من 

من  الدولي والحد  التعاون  تسهيل  قصد  الممارسين  بين  ال ساس ية  القضايا  وتحديد  التخصصات،  متعددة  ال بحاث  لتقاسم 
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الازدواجية والعمل كنقطة مرجعية دولية لقضايا محددة في مجال الذكاء الاصطناعي من أ جل تعزيز الثقة في هذه التقنيات 

 21الذكية.

في     الرقمية  بالتكنولوجيا  المعنيون  وزراء  اتفق  القطاعية؛  الناحية  ومن  الاصطناعي،  للذكاء  المتزايدة  لل همية  وبالنظر 

الصناعية   الدول  على    7مجموعة  الانتشار   5الكبرى  وسط  الاصطناعي،  الذكاء  مثل  الحديثة  التقنيات  لاإدارة  مبادئ 

معايير اس تعمال الذكاء  مسأ لة  تعد  جميع ربوع العالم. حيث  في  الاصطناعي  المدعومة بالذكاء  الدردشة  لروبوتات  المتسارع 

مدار يومين، بحيث  على  مدينة تاكاساكي اليابانية  في  المنعقد  الوزاري  الاجتماع  أ ثناء  ال ولويات  اإحدى  هي  الاصطناعي 

الاإنسان  حقوق  واحترام  الديمقراطية  لمعايير  الامتثال  القانون،  قواعد  المناس بة،  المعالجة  التالية:  الخمسة  المبادئ  تضمنت 

في الابتكار.  22واس تعمال قدرات الذكاء الاصطناعي 

تمت       خضم الاإعلان الرسمي الذي  عليه، اتفقوا أ نه يتوجب أ ن تكون هناك مواكبة للقواعد والقوانين للتطور في  الموافقة 

الدولية  الحكامة  أ ن  أ يضا،  بيانهم  في  وجاء  الضرورة.  اقتضت  كلما  تكييفها  يتم  وأ ن  الاصطناعي،  الذكاء  في  الحاصل 

مع القيم  ليتماشى  الاصطناعي  مثل الذكاء  المجال التقني  في  السريع  والتغير  التطور  تساير  لم  الحديثة  الرقمية  للتكنولوجيات 

وسوء  والكراهية  والمضايقات  الانتهأكات  من  والحماية  وال من  والعدالة  الشفافية  أ يضا  ويشمل  للديمقراطية.  المشتركة 

 23اس تعمال ال نترنيت واحترام الخصوصية وحقوق الاإنسان.

ماي      في  بهيروش يما اليابانية  قمة مجموعة الس بع  تم عقد  من خلاله قادة هذه المجموعة 2023عقب هذا اللقاء،  ، وعدت 

الاصطناعي حتى تتمتع بالثقة، تزامنا مع تركيز المشرعين في الكثير  لتكنولوجيا الذكاء  دولية  تقنية  معايير  تطوير واعتماد  لى  اإ

دراسة هذه التكنولوجيا الحديثة. وفي بيانها، أ قرت مجموعة الس بع، أ ن مناهج تحقيق الرؤية الجماعية والهدف  على  من الدول 

أ ن   غير  تختلف،  قد  بالثقة  متمتع  الاصطناعي  الذكاء  في  بما   حاكمةالمتمثل  في التحديث  تس تمر  الرقمي يجب أ ن  الاقتصاد 

مع القيم الديمقراطية المشتركة. وجاء هذا الاتفاق في ظل اتفاق دول الاتحاد ال وروبي الممثل في المجموعة على تمرير  يتماشى 

الاصطناعي، وهو أ ول مشروع قانون شامل للذكاء الاصطناعي على المس توى الدولي. لتكنولوجيا الذكاء  تنظيمي   24قانون 

ل نه لا يتوقف فقط على الموافقة البرلمانية  2025غير أ ن هذا المشروع القانوني من المحتمل أ ن يدخل حيز النفاذ حتى س نة 

موافقة   على  بل يتوقف  عليه حاليا في ظل   27للبرلمان ال وروبي،  كما يصعب الموافقة  الاتحاد ال وروبي،  في  عضوة  دولة 

مع الزخم التقني المتنامي  متناسب  غير  القانون  هذا  يكون  أ ن  يمكن  ل ن  الاصطناعي  الذكاء  في  الحاصل  السريع  التطور 

  25القادم.

في يونيو  و     تجاوزه فعلا باعتماد القانون  تم  ال صوات  بعدد  المرتبط  المعطى  مع رفض   488بتصويت    2023هذا  نائبا، 

بيانات المس تعملين، وتعليله أ نه يمس بخصوصية المواطنين.  26البرلمان تعديل يروم السماح للسلطات ال منية بتجميع 
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الذكاء      وأ خلاقيات  حكامة  مسائل  حول  النقاشات  في  أ يضا  العربية  الدول  انخرطت  العربي،  المس توى  على  أ ما 

لى  اإ النظرية  المراحل  من  الانتقال  أ ن  غير  العمل،  بقواعد  وتأ طيرها  الاستراتيجيات  صياغة  تمت  بحيث  الاصطناعي، 

تقييم النقاط المحققة  عند  كتقرير المؤشر  بعض التقارير  من خلال  سبيل المثال، يلاحظ  ضعيفة، فعلى  لازالت  التطبيقية 

نظرهم   في  ومرده  ضعيفا،  لازال  الخليج  دول  وضع  أ ن  الحكامة  محور  وغياب -الخبراء–على  الديمقراطية  غير  لل وضاع 

ضعيفة ضمن المنطقة  الاجتماعي  الانحياز  عدم  بميزة  لتمتع المعطيات  تهم المؤشر الفرعي  الحريات. وبالمثل، فاإن النتائج التي 

تحجب  لازالت  التي  الحاصلة  التمييز  ممارسات  من  والكثير  الاجتماعية  الانقسامات  لطبيعة  ال س باب  وتعود  الخليجية؛ 

 27قطاعات اجتماعية عن الميزة المحققة من التكنولوجيا، كالعمال والنساء وغيرهم.

والحريات     الاإنسان  حقوق  تهدد  حقيقة  مخاطر  لتجنب  ملحة  ضرورة  الاصطناعي  الذكاء  وتأ طير  تنظيم  يبقى  عموما 

مخاطر  عن  فضلا  وبرامجه،  وتطبيقاته  الانترنيت  لمس تعملي  الخاصة  المعطيات  وشراء  بيع  ظاهرة  تنامي  ظل  في  خاصة 

تنتهك الخصوصية والحقوق للمواطنين  في أ عمال  الاصطناعي  الديمقراطية الذكاء  غير  وال نظمة  الخاصة  الشركات  اس تعمال 

في مضمون الفقرات الموالية.  والتمييز بينهم وهوما ما سوف يتم تناوله 

: اني لث ا ب  لمطل  ا

ي     ع ا الاصطن ء  لذكا ا عصر  في  ة  ام لع ا ريات  ان والح نس الاإ وق   حق

الاصطناعي قاطرة التطور الاإنساني القادم، فلا يمكن تجاوز المميزات التي يقدمها خدمة للاإنسان على جميع    يعتبر الذكاء 

بل أ ن تطويره في عدة قطاعات يروم أ ساسا لحماية الاإنسان والحفاظ  المس تويات الشخصية والصناعية والطبية والتجارية، 

على  كما أ نه قادر  الحروب العسكرية،  ميادين  وفي  والخطيرة  الشاقة  ال عمال  في  الروبوتات  اس تخدام  مثل  حياته،  على 

لعمليات  تعرضها  من  البنايات  ومراقبة  عاقة  اإ وضعية  في  لل شخاص  المساعدة  وتوفير  للمرضى  الصحية  الوضعية  متابعة 

  28السرقة والاعتداء وغيرها من الاس تعمالات الضرورية.

على      الناتجة  السلبية  التداعيات  من  الكثير  توجد  المقابل  الاصطناعي، فهيي   الاإفراط في  تقنيات الذكاء  اس تخدام  في 

وهو ما يمكن تبيانه في ال تي: لى تهديدات اإنسانية، أ منية، اجتماعية، قانونية واقتصادية،   29تنقسم اإ

الاقتصادية: يتوقع أ ن يؤثر بالسلب   • اس تعمال الروبوتات على الوظائف في مجال الصناعات التحويلية التهديدات 

 وصناعة ال دوات الكهربائية والس يارات، بالتالي س تقلص فرص العمل المتاحة ونوعيتها وحجمها.

تس تهدف الحق في الحياة، نظرا لتطور ال سلحة بحيث  • من أ خطر التهديدات المطروحة  التهديدات ال منية: وهي 

عن الاإنسان ولها قوة تدميرية كمثال الدرونز والروبوتات المقاتلة. فمن المحتمل أ ن يتم اختراقها أ و  مس تقلة  أ صبحت 

 قرصنتها والتلاعب بخوارزمياتها لاس تهداف الاإنسان والبيئة.

عن  • تدريجيا  ينفصلون  البشر  أ صبح  والآلات،  الاإنسان  بين  المتزايد  الاحتكاك  الاجتماعية:نتيجة  التهديدات 

مما جعلها أ كثر  لمرونتها التقليدية المعتادة  لفقدان العلاقات الاإنسانية  أ دى  ما  وهو  الاإنساني،  الاجتماعي  محيطهم 
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منتجا،  لى التنميط ولو كان  من التعقيد المفيد اإ صلابة وجمود، الشيء الذي يحول التفاعلات والتفكير البشري 

ما كان عليه معنويا.  وكنتيجة يصبح الهدف ماديا عوض 

مضامين  باقي  في  تناولها  سيتم  الاصطناعي،  للذكاء  والحقوقية  القانونية  الجوانب  على  السلبية  بالتداعيات  يرتبط  وفيما 

 الفقرتين المواليتين.

ه ت ريا ن وح ا نس وق الاإ لى حق ع عي  ا صطن الا ء  ت الذكا ر وتهديدا اط مخ  : لى رة ال و لفق  ا

الاصطناعي     بالذكاء  المتعلقة  التكنولوجيات  مع  تلامسهما  ونقطة  الاإنسان  حقوق  ومسأ لة  ال خلاقية  الشواغل  تزال  لا 

الذكاء  بها  يعد  التي  الكبيرة  والمجتمعية  الاقتصادية  الفوائد  تقابل  اعتبار  على  والعلمي،  العمومي  النقاش  في  قائما  موضوعا 

يمكن أ ن تضر ببعض ال فراد والجماعات وأ ن تكون لها أ ثار ضارة على حقوق  من أ ن هذه التقنيات  الاصطناعي؛ المخاوف 

البطالة  لى  اإ الخوارزمية  والتحيزات  المعلومات  وأ من  البيانات  حماية  من  المخاوف  وتتراوح  المشروعة.  وتوقعاتهم  المواطنين 

 30وتفاقم عدم المساواة الاقتصادية والتلاعب بالعمليات الديمقراطية.

في مجال الذكاء الاصطناعي والخوارزميات والروبوتات، تطرح تساؤلات حول تأ ثيرها      وفي ظل التطورات المتسارعة 

الاجتماعية  المساواة  عدم  تفاقم  لى  اإ الاإنتاجية  لزيادة  الآلات  اس تعمال  يقود  وقد  الشغل.  ومس تقبل  الاإنسان  حقوق  على 

على نطاق واسع  لجمع البيانات  الاصطناعي  الذكاء  اس تعمال  يؤدي  قد  كما  الوظائف.  وفقدان  ال جور  خفض  عبر  وذلك 

والحرية. العادلة  وتحقيق  الديمقراطي  المسار  وعرقلة  الخصوصية  في  الحق  تأ ثير   31لانتهاك  الاصطناعي  للذكاء  س يكون  كما 

كبير  تأ ثير  يكون له  الاصطناعي أ ن  للذكاء  يمكن  في العلاقة الشغلية، بحيث  المتواجدة  والمكافأ ت  العلاوات  على  مباشر 

سواء على مس توى طبيعتها ومحتوياتها والعلاقة الشغلية وتنظيمها.  32على عدد من الوظائف 

متاحة      الوجه بحيث أ صبحت حاليا  على  للتعرف  الحديثة  التقنيات  اس تحضار  يمكن  الخصوصية،  عن  الحديث  وعند 

مختلف  في  كبيرة  مكانيات ومقدرات  العالم باإ أ نحاء  جميع  في  توجد  الوجوه  على  التعرف  وتطبيقات  التقنيات  فهذه  للجميع، 

القانوني. للتنظيم  تقريبا  غياب  ظل  في  الذكية  والمدن  طرف   33المصانع  من  اس تخدامها  يمكن  والتطبيقات  التقنيات  فهذه 

من طرف ال جهزة ال منية والاس تخباراتية في  على الحقوق والحريات، خاصة  مدنية أ و حكومية للتضيق  هيئات وفواعل 

في الفضاء العمومي أ و الدرونز. فلقد  المراقبة المثبتة  كاميرات  عبر  العام  الشارع  في  والمعارضين  الحقوقيين  الناشطين  تتبع 

على حقوق  خطرا جس يما  تمثل حقا  الاصطناعي التي  بيع واس تخدام أ نظمة الذكاء  س ياسات  من الضروري تحيين  أ صبح 

تقيد  ملزمة  ملائمة  ضمانات  توجب وضع  الاتجاه،  هذا  ففي  ل جلها.  المصنعة  ال غراض  عكس  اس تعملت  ما  ذا  اإ الاإنسان 

ملحة لحظر تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تس تعمل في اتجاهات لا تتماشي  مع توفر حاجة  غير المرغوبة،  الاس تعمالات 

الاإنسان. لحقوق  الدولي  القانون  قواعد  لل فراد   34مع  تلغي الحقوق والحريات  ال نظمة المتسلطة والهجينة التي  في  خاصة 

 والجماعات.
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يقدمون     من  عند  أ يضا  بل  الدول،  من  الديمقراطي  غير  الجانب  على  منحصرة  فقط  السلبية  الاس تعمالات  وليست 

بشكل جلي انتشار الشائعات وتزييف  نرى  الانتخابية لدى هذه ال نظمة  الاس تحقاقات  ديمقراطيون. فعند  أ نهم  أ نفسهم 

مواقع التواصل  على  على حد السواء خاصة  الانتخابات الفرنس ية وال مريكية  في  تم رصده  ما  عند الناخبين، وهو  الوعي 

ما يناهز   في جامعة أ كسفورد أ ن  الباحثين  من  لعدد  تقرير  فحسب  من المحتويات الس ياس ية الموجودة   %25الاجتماعي. 

تويتر خاصة  الاجتماعي  التواصل  كس -بمواقع  اإ منصة  مضللة ومزيفة، وأ ن الروابط -حاليا  الانتخابات الفرنس ية كانت  حول 

تراعي المهنية للازمة داعية للحشد لمرشحي اليمين المنتقدين للس ياسات ال وروبية قبل اإجراء الجولة ال ولى من  الاإخبارية لا 

للمرشحين الرئاس يين  فيديو  مقاطع  بنشر  ال مريكية  الانتخابات  في  حصل  ما  العميق؛  التزييف  أ مثلته  ومن  الانتخابات. 

مكانية تدخل القوى الخارجية بالتأ ثير على مجريات  الانتخابية لكل واحد منهما، واإ مصداقية الحملة  على  خطر  تشكل  معدلة 

مصالحها الس ياس ية.  35الانتخابات بما يتماشى مع 

لها      عام  بشكل  المدنية  والجهات  الشركات  أ يضا  أ صبحت  الاصطناعي،  والذكاء  التقنية  انتشار  ظل  جمع ففي  مكانية  اإ

المعلومات  تجميع  في  مركزيتها  والاس تخباراتية  ال منية  ال جهزة  نسبيا  أ فقد  الذي  الشيء  وتحليلها،  ضخمة  المعلومات 

بسهولة وبأ ثمنة  يمكن أ ن يقتنيها الخواص  صناعية تجارية وبرامج تجسس ية  شركات أ قمار  تمتلك  بحيث  وتحليلها.  والمعطيات 

شركة "سكاي بوكس" التي تنتج أ قمار اصطناعية بثمن بخس وجودة عالية. غوغل  سبيل المثال، اشترت   36رخيصة، فعلى 

تملك برامج الذكاء الاصطناعي وصيانتها وتحديثها. بمعنى  من  متعدد الجنس يات الكبرى هي  ومن المعلوم أ يضا أ ن الشركات 

في  لصالح هذه الشركات المتحكمة  س تفقد الدول اس تقلالها وس يادتها  في ال ول وال خير، بالتالي  عنها  المسؤولة  هي  أ خر 

تبيع معلومات المخزنة عندها عن الشعوب وال فراد والجماعات ل جهزة  الاصطناعي وخوادمه، ومن المحتمل أ ن  تقنيات الذكاء 

 اس تخبارات لدول أ خرى أ و لشركات خاصة تتبع السلوك الاجتماعي والاس تهلاكي والنفسي للمواطنين.

تلك     بين الشركات المنتجة للخدمات وأ صحاب  صراع  لى  محال اإ س يؤدي لا  بها  في تجميع البيانات والتحكم  هذا الوضع 

للجرائم  التعرض  فرص  مع  لاس يما  المس تخدمون،  لها  ينتمي  التي  الحكومات  وبين  المس تخدمين  من  والبيانات  المعطيات 

الرقمية. والهجمات  والقرصنة  من   37الالكترونية  الاصطناعي  على الذكاء  مركزية النفوذ  من  مخاوف  جانب هذا، هناك  لى  اإ

يكبح  بما  الاصطناعي  الذكاء  تطبيقات  وعسكرة  الس يبرانية  للهيمنة  يؤدي  اتجاه  في  الكبرى،  أ و  معنية  شركات  طرف 

الاصطناعي  تقنيات وتطبيقات الذكاء  تملك  فجوة  ترك  لكون  التنموية،  المجالات  في  خاصة  للجميع  منافعها  من  الاس تفادة 

الاجتماعي والاس تقرار الدولي.  38حتما س يكون لها أ ثار مدمرة على المس توى 

منذ      غوغل  شركة  يزكي هذا الطرح هو اتجاه  ما لا يقل عن    2007وما  شراء  في مجال الذكاء   30على  شركة تنشط 

لى احتكار  ذات الصوت البشري، الشيء الذي أ دى اإ على الصور وصولا للكومبيوترات  من التعرف  بدءا  الاصطناعي، 

س نة   عرفت  كما  التقنيات.  لتلك  ميكروسوفت وأ مازون جنبا   2016كبير  غوغل، أ بل، فيس بوك،  شركة  من  نفاق مهم  اإ

مع الشركات الصينية الكبرى ما يقرب من  مليار دولار على عمليات  39مليار دولار من اإجمالي ما يقدر بنحو  30لجنب 
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الشركات  على  العملاقة  الشركات  هذه  اس تحواذ  يمثل  لذا  الاصطناعي.  بالذكاء  المرتبطة  والاس تحواذ  والبحث  التطوير 

خطرا كبيرا يمكن أ ن يقود العالم لاتجاهات تريدها هذه المنظمات الخاصة.  39الناش ئة في مجال الذكاء الاصطناعي 

مخاطر أ خلاقية تحل قيم ومعتقدات المطور      في  الاصطناعي  للذكاء  تشكل التحيزات المحتملة  قد  أ خر،  مس توى  وعلى 

لهذه  دقة التعلم الذاتي  في ظل  على أ ساس الجنس والعرق واللون  مثلا التمييز والاقصاء  الاصطناعي،  الذكاء  لتطبيقات 

لعرق معين أ و قد يكون التحيز  متحيزة  خورزميات  تصميم  من خلفيات المطور  يمكن انطلاقا  التكنولوجيا الجديدة. بحيث 

على أ رض الواقع. مخرجات التطبيق  في  ويمثل التحيز الخوارزمي ظاهرة جديدة في المجال التقني، أ ثارت عند  40نتيجة اهمال 

وأ وضاعهم  والاجتماعية  والشخصية  والعملية  الحياتية  معاملاتهم  في  للضرر  يتعرضوا  أ ن  المحتمل  من  المخاوف  الكثيرين 

بسبب هذه الظاهرة المنتشرة في أ نظمة الذكاء الاصطناعي.  41القانونية، 

مقصود اتجاه   غير  بشري  خطأ   وقوع  عند  قانونية  بجوانب  مرتبطة  مخاوف  لى  اإ الذكية  الآلة  اس تقلال  أ دى  لذلك،  ضافة  اإ

عاقة وظيفة الروبوت المكلف بنظافة المنزل  ذا قام شخص معين باإ فمثلا اإ في المنازل،  الاصطناعي الموجودة  روبوتات الذكاء 

غير قصد أ و مزاحا أ و عن سوء اس تخدام، فقد تتعامل هذه الآلة على أ ن ما يقوم به  عن  الاس تقبال بالمرافق العمومية  أ و 

عدائي يهدد سلامته الجسدية أ و حتى حقه في الحياة.    الشخص هو تهديد لها ولمهامها، الشيء الذي يدفعها لاتخاذ موقف 

عند اختباره طائرة     مصرع جندي أ مريكي  الاصطناعي وعرقلة وظيفتها هو  الذكاء  لتقنيات  اس تخدام  سوء  نماذج  ومن 

الجو  سلاح  في  الاصطناعي  بالذكاء  والاختبارات  العمليات  قسم  رئيس  قال  بحيث  "الدرون"،  طيار  بدون  عسكرية 

أ ثناء  مهامها  لاإتمام  وظيفتها  في  يتحكم  لا  حتى  مشغلها  قتل  قررت  الاصطناعي  بالذكاء  الذاتية  المسيرة  هذه  أ ن  ال مريكي 

 العرض التجريبي.  

الاصطناعي  ويت      الذكاء  أ ن  خبراء  مستشار وقع  كليفورد"  "مات  في الحياة، فبحسب  حقهم  البشر  من  مزيدا  سلب 

أ سلحة  صناعة  من  تمكنه  قدرات  على  يتوفر  الاصطناعي  الذكاء  أ ن  التكنولوجيا،  شؤون  في  البريطاني  الوزراء  رئيس 

من الوفيات في العالم. فهذا الخطر  يمكنها أ ن تخلف العديد  بيوليوجية  على نطاق واسع، أ و أ سلحة  لشن هجمات  الكترونية 

تفوق قدرات البشر.  42الوجودي بحس به س يصبح قائما أ كثر عندما تخلق أ نظمة ذكاء 

مس تهلكي الذكاء      تشغل بال  بين المواضيع التي  من  الاصطناعي وحدوده  مس تقبل الذكاء  تقدم، أ صبح  ما  ضوء  وعلى 

حقوق  احترام  ظل  في  ورهانات  تحديات  عدة  معه  يطرح  فالمس تقبل  والتقنيين،  الخبراء  قبل  والصحافة  الاصطناعي 

بأ يادي  في المجال العمومي وعدم وقوع هذه التقنيات  الاصطناعي  الذكاء  تقنيات  اس تخدامات  وتقنين  وحرياته  الانسان 

ديكتاتورية وشركات هدفها الربح فقط.  متطرفين وأ نظمة 

وق  ل حق مس تقب  : ة اني لث رة ا لفق عيا ا صطن الا ء  س تخدام الذكا ل ا في ظ ن  ا نس  الاإ

دائم التطوير والتطور، ومع ذلك يرجع الكثير      مجال  على اعتباره  الاصطناعي،  بمس تقبل الذكاء  تتكهن  من الصعب أ ن 

الاصطناعي  في المجتمعات. ومن المتوقع أ ن يغير الذكاء  هامة  أ دوار  لعب  في  سيس تمر  الاصطناعي  الذكاء  أ ن  الخبراء  من 
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ال نظمة  اس تعمال  يمكن  المثال،  سبيل  وعلى  والتمويل.  والتنقل  الصحية  بالرعاية  المرتبطة  خاصة  الصناعات،  من  مجموعة 

دارة ال موال والقيادة الذاتية للمركبات. في تشخيص ال مراض واإ  43المطورة بالذكاء الاصطناعي 

مس تقبل حلول بديلة للقضايا الدولية،     ضمان  بهدف  الاصطناعي  مجال الذكاء  في  الاستثمار  على أ رض الواقع  وقد ظهر 

من ال ثار الاإيجابية  الرغم  وعلى  الصحية.  الخدمات  لتطوير  ووصولا  الاقتصادية  التنمية  بتحقيق  مرورا  المائي  بال من  بدء 

الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، يلاحظ أ نها  على الصعيد  لل فراد  الانسان ال ساس ية  حقوق  على  الاصطناعي  للذكاء 

دور الحكومات، فهذه الشركات هدفها ربحي بامتياز،  خفوت  مقابل  دور الشركات المتعددة الجنس يات  على تعزيز  تعمل 

مسؤولية الدولة. وهنا يطرح تحد جوهري أ لا هو ضرورة تحقيق التوازن بين حماية  في حين أ ن الوفاء بالحقوق يقع تحت 

غير أ ن المسأ لة س تكون في غاية الصعوبة والتعقيد في عصر الذكاء الاصطناعي  حقوق الاإنسان وتحقيق التنمية الاقتصادية. 

بموجب العقد الاجتماعي. خيارات تحددها هذه الشركات وليس البلدان الملتزمة اتجاه ال فراد  س يكونون أ مام   44ل ن ال فراد 

آل حقوق الانسان وحرياته       س تكون الكلمة الحسم في تحديد مسار الاإنسانية ومأ الاصطناعي  عصر الذكاء  ففي زمن 

في  سوء  للدول  تعزيز القدرات العسكرية  لى  الاصطناعي اإ أ دى انتشار الذكاء  فقد  التكنولوجية.  الس يادة  يمتلك  من  لى  اإ

عسكري فعلي  ذو طابع  بأ ن يصبح الفضاء الس يبراني  معه المخاوف  الشيء الذي زادت  التكتيكية  أ و  التشغيلية  الجوانب 

س نوات، هذا  منذ  الاصطناعي  مرحلة الس باق نحو التسلح بالذكاء  عليها أ مام  يس تعصى الس يطرة  تجاوزات  عدة  يسوده 

من   يزيد  ما  مقدراتها الهجومية الس يبرانية في اإطار لعبة حرة ومتزايدة الخطورة على أ ساس المعاملة   100ما قاد  ببناء  دولة 

كوس يلة  بشكل واضح  معلن  والمعلومات  الاتصالات  لتكنولوجيا  الضار  الاس تعمار  أ ن  ذ  اإ الاستراتيجي  الجانب  من  بالمثل 

الس ياس ية والعسكرية.  45لتحقيق ال هداف 

بطرق كانت غير ممكنة أ و غير     الاصطناعي المجال للجماعات الاإرهابية في اس تعمال تقنياته في تهديد ال من  كما فتح الذكاء 

مكانية  عن اإ تبحث الجماعات الاإرهابية والمتطرفة  من المحتمل أ ن  التقني والتكنولوجي  التطور  ظل  ففي  السابق.  في  عملية 

ذات  الاصطناعي  الذكاء  لتقنيات  يمكن  الاتجاه  هذا  وفي  الاإرهابية.  مخططاتها  في  واس تعمالها  الحديثة  التقنيات  توظيف 

الدول  من  المدعومة  الاإرهابية  المنظمات  تس تغل  أ ن  احتمالية  مع  خاصة  للدول،  حقيقيا  تهديدا  تمثل  أ ن  المسلح  الطابع 

 46والراعية لها هذه الطفرة التكنولوجية.

الذكاء       يقدمها  التي  الكبيرة  الاإمكانيات  اس تكشاف  مرحلة  في  هي  المتطرفة  الجماعات  هذه  منتس بي  أ ن  غرو،  ولا 

توظيفها في أ عمالهم المتشددة. ونشير أ نه عندما ظهرت تطبيقات الاتصال والتواصل المشفرة، عملت  من أ جل  الاصطناعي 

موالو هذا التنظيم الاإجرامي  تسهيل أ نشطتهم، ومازال  في  ما يناس بهم  لمعرفة  بدراس تها  داعش  يسمى  لما  الموالية  التنظيمات 

التطبيقات   هذه  عن  مثال  العاديين  المس تخدمين  بين  للتواصل  مشفرة  تطبيقات   و  tamtamيس تعملون 

conversation. 
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وفي ظل      وغيرها.  المسيرة  الطائرات  اس تغلال  وحتى  المشفرة  العملات  في  التداول  بروز  عند  ال مر  نفس  وحدث 

الاصطناعي التوليدي "شات جي بي تي" يمكن أ ن تس تخدم النصوص التوليدية السريعة والمحترفة في نشرها  ظهور الذكاء 

مكانية اإيجاد ثغرة وتوظيفها  غير أ ن أ خطر نقطة في هذا هو اإ في المجال الرقمي.  موقعها  بما يعزز  مواقع التراسل الفوري  على 

وتغيير  ال سلحة  وتطوير  الناسفة  العبوات  صناعة  مواضيع  حول  المتطرفين  ل س ئلة  الاصطناعي  الذكاء  يس تجيب  حتى 

 47البرمجة والولوج لخرائط البنايات المدنية والحكومية.

الاصطناعي      الذكاء  اس تغلال  على  الاإرهابية  الجماعات  بقدرة  الدولية  والمنظمات  الدول  ووعي  الواقع  هذا  اإطار  وفي 

في   بنفس التقنيات، قام التحالف الاإسلامي العسكري لمحاربة الاإرهاب  لها  التصدي  بتنظيم   2023يوليوز    10وضرورة 

" الذكاء الاصطناعي وتطوراته المتسارعة: أ سسه واس تخداماته في الاإعلام ومحاربة الاإرهاب"، والتي  عنوان  محاضرة تحت 

الله  عبد  عبد القادر بن  مختزلا أ سماه المحاضر  الاصطناعي  للذكاء  عربي  مصطلح  على اعتماد  مخرجاتها الحث  بين  من  كان 

في هذه المرحلة في ظل تكرر المصطلح في حياتنا اليومية. كما بين فرص  لتسهيل نطقه خاصة  ب"الذكان" وذلك  الفنتوح 

من خلال التنبؤ بالعمليات الاإرهابية وتحديد العلامات الحمراء للتطرف والكشف عن  محاربة الاإرهاب وذلك  في  "الذكان" 

زالته تلقائيا.  48المحتوى المضلل المنشور من طرف الاإرهابيين واإ

تكون لا حدود      تكاد أ ن  بقدرات  مس تقبل أ لي وذكاء اصطناعي  متجه نحو  شك أ ن العالم  تأ سس، لا  ما  ضوء  وعلى 

عن هذه التكنولوجيا  تقويم كل التداعيات ال خلاقية الناش ئة  يتعين  فينهولز"  ودفنا  أ ن  وي  تي   " أ شار  كما  وعليه  لها، 

تعلم الآلة  في اإطار  تم الوصول له  ما  عنها، ل ن  المس بوقة الناجمة  غير  والاجتماعية  القانونية  لتحدياتها  والتصدي  الجديدة، 

زعزعة  التطور  هذا  يشكل  وقد  عديدة،  مجالات  في  البشر  على  التفوق  على  ال نظمة  قدرة  على  يؤكد  العميق،  والتعلم 

في  مركزيته  على  تحديات الحفاظ  يواجه  البشر  يجعل  مما  الاإنساني،  للمجتمع  والس ياس ية  والاقتصادية  الاجتماعية  للدعائم 

   49الوجود.

الاصطناعي هو في تزايد، ونحو مزيد من الاندماج المباشر وغير المباشر،      تقنيات الذكاء  ويمكن القول أ ن التوجه نحو 

ما   تمكن وهو  ذا  للآلات الذكية والعوالم الرقمية، باس تثناء اإ تكون الس يطرة  عالمية، حيث  مدينة جديدة  يعبد الطريق نحو 

المرحلة  في  مركزيا  موقعا  لنفسه  الاإنسان  ضمان  مع  والمس تقبلية،  الحالية  التحولات  مع  وتكيفه  ذكائهم  تطوير  من  البشر 

تعقدا وأ كثر دقة،  تهيئ حالها للتحولات القادمة المتوقعة وغير المتوقعة، ل عمال أ كثر  على البشرية أ ن  القادمة، ولهذا بات 

 50لاس يما وأ ن التطورات التكنولوجية والعلمية في تسارع وتغير على خلاف ما تم اعتياده.

 

ةالخ تم  :ا

وأ صبحت      الحياة،  مناحي  مختلف  لتشمل  تمددت  الاصطناعي  الذكاء  اس تعمالات  أ ن  تأ سس،  مما  في يتضح  أ يضا 

من الحقوق والحريات مهددة، خاصة من بعض الفواعل الرسمية  مع حقوق الاإنسان، بالتالي باتت مجموعة  مباشر  تلامس 
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على أ ساس  بينهم  خصوصية المواطنين أ و المس تهلكين، والتمييز  في انتهاك  معان أ حيانا  اإ هناك  حيث  الرسمية،  غير  وأ يضا 

بمقتضى الاتفاقيات الدولية سواء العامة  من ال مور المرفوضة  لتغيير قناعاته وتوجيهه وغيرها  اللغة أ و المعتقد أ و الجنس أ و 

 أ و الموضوعاتية أ و الفئوية.

في المراحل ال ولى      الاإنسان، ولازالت الدول  حقوق  على  حقيقي  تأ ثير  هناك  أ يضا،  الدراسة  هذه  خلال  من  وتبين 

على حقوق الاإنسان.  خطورته وتهديداته المطروحة  من  الحد  بهدف  الاصطناعي،  للذكاء  ال خلاقية  اس تعمالات  لتأ طير 

يروم  ملزم وطني ودولي،  عداد اإطار قانوني  أ جل اإ من  المقترحات  من  مجموعة  تقديم  الدراسة  هذه  تحاول  لهذا،  ومواكبة 

في الدول التي تصنف غير ديمقراطية أ و  تشويش خاصة  تطالها قيود أ و  دون أ ن  جميع الحقوق والحريات وصونها،  حماية 

الاإرهابية  الجرائم  لمحاربة  الموجه  الجنائي  التحقيق  في  تس تعمل  لمعدات  الجنوب  دول  من  عدد  امتلاك  بعد  هجينة،  دول 

على الحريات سواء في الشارع العام أ و باختراق ال جهزة الالكترونية. لذا تطرح  في التضييق  والجريمة المنظمة؛ اس تعملت 

 الدراسة المقترحات التالية:

دول  في  على الحكومات لاس يما  من هذه الممارسات السلبية المنتهكة لحقوق الاإنسان والحريات العامة، يتعين  قصد الحد 

الدولية  المعايير  في  والانخراط  وطنية  معايير  تحديد  عبر  مواطنيها،  وبيانات  خصوصية  حماية  على  تعمل  أ ن  الجنوب 

بمعالجة  الاصطناعي، خاصة المرتبطة  على الترافع ومراقبة ال طر القانونية الخاصة بالذكاء  المدني  المجتمع  وتشجيع  والاإقليمية، 

لتدارس  الحكومية،  وغير  الحكومية  الهيئات  مختلف  فيها  يمثل  وطنية  هيئة  اإحداث  عن  فضلا  الشخصية،  المعطيات 

 وتباحث القضايا الحقوقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

في تأ طير هذه التقنيات باتفاقية ومنع اس تخدامها وبيعها لل نظمة التي سجلها وعلى المس توى الدولي، يتوجب       الاإسراع 

تقنية أ و وكالة دولية تراقب وتواكب التطور الحاصل على مس توى  على خلق هيئة  الحقوقي ضمن الخانة الرمادية، والعمل 

تكنولوجية  عقوبات  عن فرض  تقنية، فضلا  مس تجدات  على اعتبار أ ن كل يوم يعرف هذا المجال  الاصطناعي،  الذكاء 

وعدم التعاون التقني، التكنولوجي، والعلمي فيما يخص الذكاء الاصطناعي مع كل دولة انحرفت اس تعمالاته لها في الاإضرار 

بعض الممارسات الخطيرة كاختراق هواتف النشطاء  الدول  من  مجموعة  في  رصد  تم  وقد  خاصة  المجتمع،  وحريات  بحقوق 

عبر  في التشهير  من الهواتف الذكية  تلك البيانات المحملة  ذلك اس تعمال  من  والمعرضين الس ياس يين، وال خطر  الحقوقيين 

 الصحافة الموالية للسلطات هذه الدول.

هذه      لكشف  الس يبراني  ال من  مجال  في  يتكون  أ ن  المدني  المجتمع  على  يتعين  مس تقبلا،  الوقائع  هذه  لمثل  وتفاديا 

حكومية  غير  دولية  ش بكة  خلق  مع  والاإقليمية  الدولية  الهيئات  ضمن  وكذلك  ودوليا،  وطنيا  ضدها  والترافع  الانتهأكات 

لى جانب نبد التمييز التقني المدعوم  عبر وسائل الاإعلامية الحديثة، اإ والتشهير  الخصوصية  في  الحق  انتهاك  ضحايا  تساند 

الاجتماعي. وفيما يخص الشركات الكبرى،  على النوع  بناء  العرقية أ و القومية أ و حتى  ال قليات  ضد  الاصطناعي  بالذكاء 

عملها وفرض حدود غير قابلة للتجاوز تحمي المس تهلك الرقمي من اس تغلال معطياته الشخصية في أ غراض  ضبط  يتوجب 

 لا يعلمها.

في       مسأ لة حقوق الاإنسان والحريات العامة أ صبحت  في الواقع المعاش؛  ذكره، أ نه فعلا  سلف  مما  وعليه، نستشف 

تضررت ولم يعد ل ي فرد في أ ي منطقة جغرافية أ ية خصوصية في ظل انتشارها في مختلف المجالات،  كبير، وأ نها  خطر 
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عن حقوق الاإنسان والحريات العامة  للدفاع  التقنية  معارفهم  لتطوير  العالم  عبر  الشعوب  ممثلي  الشاملة  التعبئة  يحتم  مما 

بالشركات  الخاصة  والمواقع  التطبيقات  لفحص  مس تقل  تقني  مختبر  اإنشاء  وحتى  بل  الانتهأكات،  هذه  عن  والكشف 

فحص ال جهزة الذكية الخاصة بالنشطاء الحقوقيين وغيرهم المحتمل اس تهدافهم من طرف ال نظمة  والمنظمات الحكومية، وكذا 

 غير الديمقراطية الوطنية أ و حتى ال جنبية.

 

ش وام له  ا
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غفران محمد اإبراهيم هلال وأ خرون، حوكمة الذكاء الاصطناعي ضمن أ حكام القانون الدولي لحقوق الاإنسان، دراسات علوم الشريعة  .2

 .127، ص: 2022، 4، عدد 49والقانون، المجلد 
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 والوصول اإليها وهو ما تعالجه هذه الدراسة.
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wlwq-stwr-byn-lstny-3/ldhk  على الساعة السابعة مساء. 2023ماي  27اطلع عليه بتاريخ 

مجدي، الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة،   .7 ، صندوق النقد العربي، أ وظبي، الاإمارات العربية المتحدة، 3سلسلة كتيبات تعريفية، العدد نرمين 

ص: 2020س نة   ،5-6. 

، 2مجدي صلاح طه المهدي، التعليم وتحديات المس تقبل في ضوء فلسفة الذكاء الاصطناعي، مجلة تكنولوجيا التعليم والتعلم الرقمي، المجلد  .8

 .107، ص:2021، نونبر 5العدد 

محمد غالي، أ خلاقيات الذكاء الاصطناعي المفاهيم، مركز دراسات التشريع الاإسلامي وال خلاق، مقال منشور على الرابط، اطلع عليه  .9

https://www.cilecenter.org/ar/resources/articles-على الساعة الخامس مساء   2023ماي  28بتاريخ 

1-almfahym-alastnay-aldhka-essays/akhlaqyat 

، المجلة 19عبد الرزاق مختار محمود، تطبيقات الذكاء الاصطناعي: مدخل لتطوير التعليم في ظل تحديات جائحة فيروس كورونا كوفيد  .10

 .177، ص: 2020، س نة 4، العدد 3الدولية للبحوث في العلوم التربوية، المجلد 

عدد  نورة محمد عبد الله العزام، دور الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة النظم الاإدارية لاإدارة الموارد البشرية بجامعة تبوك، مجلة التربية، .11

 .477، كلية التربية، جامعة سوهاج، ص: 2021، س نة 84أ بريل، الجزء ال ول، عدد 

المتحدة،   .12 على دليل الذكاء الاصطناعي، البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، وزارة الدولة المكلفة بالذكاء الاصطناعي في الاإمارات العربية 

 على الساعة الثامنة مساء. 2023ماي  27تمت زيارته بتاريخ  www.ai.gov.aeالرابط 

، 2، العدد 7زواتين خالد، الذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية أ ي علاقة ترابطية؟، مجلة حقوق الاإنسان والحريات العامة، المجلد  .13

ص: 2022س نة   .143ن 

، الس نة 4، العدد 59بدري جمال، الذكاء الاصطناعي: بحث عن مقاربة قانونية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والس ياس ية، المجلد  .14

 .184، ص:2022

 .151، ص: 2023، اإبريل 102حسام الدين محمود حسن، واقع الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي، مجلة روح القوانين، العدد  .15

 .2023معايير الذكاء الاصطناعي العالمية جهود وتحديات، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، مايو  .16

https://ar.unesco.org/courier/2018-3/ldhk-lstny-byn-stwr-wlwq
https://ar.unesco.org/courier/2018-3/ldhk-lstny-byn-stwr-wlwq
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الذكاء الاصطناعي في العلاقات الدولي والمس ئولية الدولية عن اس تخداماتها، المجلة القانونية، المج .17 لد اإسلام دسوقي عبد النبي، دور تقنيات 

ص: 2020، س نة 4، العدد 8  ،1476. 
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 https://2u.pw/IzCxOdAعلى الساعة الثامنة مساء. 2023يونيو  21
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 عشر صباحا.
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بتاريخ   الرابط المختصر. https://2u.pw/ma9ii0cعلى الساعة السادسة مساء،  2023يونيو  21عليه 

21. , visited 21 june 2023, 19H30. https://gpai.ai/about/The global partnership on artificial intelligence,  
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بية، لمياء كنعان، لمواجهة مخاطره... مجموعة الس بع تدعو اإلى اعتماد معايير للذكاء الاصطناعي، مقال على سي اإن اإن الاقتصادية باللغة العر  .24
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 .259-285، ص: 2021، اإصدار أ كتوبر 36البحوث الفقهية والقانونية، العدد 

هبة جمال الدين محمد العزب، العلوم الس ياس ية ما بين تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراجعة أ ركان ووظائف مفهوم الدولية وبنية النظام  .36

 .119، ص: 2022، يناير 1، العدد 23العالمي، مجلة كلية الاقتصاد والعلوم الس ياس ية، المجلد 

عادل عبد الصادق، الذكاء الاصطناعي وأ فاقه المس تقبلية، دورية الملف المصري، تحت عنوان: الذكاء الاصطناعي... الفرص والتحديات  .37

 .13، ص: 2023مايو  -105المس تقبلية، العدد 

 .14المرجع السابق، ص:  .38

 .20مريم فضلي، الثورة الصناعية وتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، دورية الملف المصري، مرجع سابق، ص:  .39

 .85، ص: 2021أ غسطس -أ بو بكر سلطان أ حمد، أ خلاقيات الذكاء الاصطناعي، تقرير القافلة، يوليو .40

ناظم حسن رش يد ومي ابلحد أ فرام، تديقي التحيز في الذكاء الاصطناعي في ضوء اإطار عمل تدقيق الذكاء الاصطناعي لمعهد المدققين  .41

 .436، ص: 2023، س نة 1، العدد 6تحليلة، مجلة الدراسات التجارية والاقتصادية المعاصر، المجلد الداخليين: دراسة نظرية 

يوليوز  10مسؤول بريطاني: الذكاء الاصطناعي قد يقتل البشر خلال عامين، مقال على سكاي نويز عربية، اطلع على المقال بتاريخ  .42

 . https://2u.pw/YO6i9fT، على الساعة الخامسة مساء، الرابط المختصر:2023

 23حمد البوعينين، الذكاء الاصطناعي... مس تقبله وتأ ثيره، مقال منشور على موقع جريدة الشرق، الرابط المختصر: اطلع عليه بتاريخ  .43

 . https://2u.pw/O9XGBiDعلى الساعة التاسعة ليلا  2023يونيو 

، المركز 2021أ مل فوزي أ حمد عوض، الملكية الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي تحديات الواقع والمس تقبل، الطبعة ال ولى، مايو  .44

 .85الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية، الاقتصادية، والس ياس ية، ص: 

، 9دليلة العوفي، الحرب الس يبرانية في عصر الذكاء الاصطناعي ورهاناتها على ال من الدولي، مجلة الحكمة للدراسات الفلسفية، المجلد  .45

 .792، ص: 2021، س نة  02العدد 

صهباء بندق، مخاطر اس تخدام الذكاء الاصطناعي ضمن ترسانة الاإرهاب المس تقبلية، مقال منشور على الرابط التالي: اطلع عليه بتاريخ  .46

الزوال  2023يونيو  24  . https://alarabi.nccal.gov.kw/Home/Article/23267على الساعة الثالثة بعد 

الاإرهاب، مقال منشور على موقع راديو سوا، الرابط المختصر: اطلع عليه بتاريخ  .47 الذكاء الاصطناعي... هل يمكن أ ن يتحول اإلى سلاح بيد 

 . https://2u.pw/L05PO71يونيو الساعة الخامسة مساء 24

أ سسه واس تخداماته في الاإعلام -الموقع الرسمي لتحالف الاإسلامي العسكري لمحاربة الاإرهاب، الذكاء الاصطناعي وتطوراته المتسارعة .48

، على الساعة السادسة مساء، 2024يناير  30ومحاربة الاإرهاب، اطلع عليه بتاريخ 

https://www.imctc.org/ar/MediaCenter/Events/Pages/event10072023.aspx . 

، 3مليكة مذكور، مس تقبل الاإنسانية في ضوء مشاريع الذكاء الاصطناعي الفائق، مجلة دراسات العلوم الاإنسانية والاجتماعية، المجلد  .49

ص: 2020، يناير 1العدد   ،159. 

 .161-160نفس المرجع، ص:  .50

 

 

 

https://2u.pw/YO6i9fT
https://2u.pw/O9XGBiD
https://alarabi.nccal.gov.kw/Home/Article/23267
https://2u.pw/L05PO71
https://www.imctc.org/ar/MediaCenter/Events/Pages/event10072023.aspx

	منهاجية الدراسة :  سعى الباحث إلى الاستفادة من بعض المناهج في دراسة موضوع البحث وذلك على النحو التالي:
	بنية الدراسة:تم تقسيم الدراسة الحالية الى اربعة مباحث رئيسة وذلك كما يلي:

